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"التحكيم  في الحقيقة ليس اتفاق محضا، ولا قضاء محضا، وإنما 
هو نظام يمر في مراحل متعددة، يلبس في كل منها لباس خاصا 

، وفي وسطه إجراء، وفي اتفاقويتخذ طابعا مختلفا، فهو في أوله 
آخره حكم، وينبغي مراعاة اختلاف هذه الصور عند تعيين 

  القانون الواجب التطبيق"
  الأستاذ الدكتور
  "محسن شفيق"

  التحكيم التجاري الدولي
1973-1974  

  73ص 
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  نذكر منهم: 

 تبعا لقول الله تعالى:
ي  انِ ي ـَبَ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ مْ حَ رْ ي اِ بِ رَ   لْ ق ـُوَ   ةِ مَ حْ الرَّ   نَ مِ   لِ الذُّ اح َ ن ـَا جَ مَ هُ لَ   ضْ فَ خْ ﴿اِ  

   ﴾ايرً غِ صَ 
 24سورة الاسراء                                                                 

  هدي هذا العملأ
إلى من علماني أن الود هو كل شيء في الحياة إلى من علماني كيف انظر إلى الأمام وملكاني 

  العزيمة والصبر، وأن الطريق إلى العلم هو التواضع.
  طي الدروب....إلى من أعانني بعد الله على تخ

  أبي رحمه الله، أمي أطال الله في عمرها. 
  إلى زينة دنياي البرعمين : ليدʮ وعبد الحق.

 الإخلاص  إلى زوجي العزيز الذي رافقني طوال سنوات البحث بكل الوفاء و
  إلى من أحاطوني ʪلرعاية وكانوا لي يد العون لبلوغ غايتي وهدفي....إلى أخي وأخواتي الأعزاء

  العلوم السياسية  كل الإخوة الأساتذة بكلية الحقوق و  إلى
  

  إلى كل من ساندني طيلة المشوار الدراسي
  نذكر منهم: 

 الأساتذة الدكتور قاسم العيد عبد القادر
 لأستاذ الدكتور قادة بن عليا

  
  إلى والدي زوجي الفاضلين ʪرك الله فيهما.

  إليهم جميعا اهدي هذا الجهد المتواضع.
  ف.بودلال



 ديرالشكر و التق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
الحمد ƅ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدʭ محمد 

  وعلى آله وصحبه أجمعين.
  الحمد ƅ الذي أعانني ووفقني لإتمام هذه الرسالة لما فيه خير أمتي

من أمدني ʪلعلم الصادق وزودني بزاد  إلى أستاذي ومعلمي ومنارة دربي...إلى
  -مشرفي العزيز–المعرفة ولم يبخل علي بشيء 

  كما أنني أتقدم ʪلشكر والعرفان والتقدير لكل من أساتذة أعضاء المناقشة
الأستاذ الدكتور قادة بن على تكرم سيادته بقبول رʩسة لجنة المناقشة  -

 والحكم على الرسالة 
الدكتور مهدي بخدة لتكرمه بقبول المشاركة في لجنة المناقشة والحكم  -

 على الرسالة 
الدكتور مقني بن عمار لتكرمه بقبول المشاركة في لجنة المناقشة والحكم  -

 على الرسالة
فجزاهم الله خيرا على ما قدموه لنا، ووفقنا الله جميعا لما فيه البر 

  والأجيال القادمةوالفلاح دائما وأدامهم الله للعلوم 
  كما أتقدم ʪلشكر والتقدير إلى كل من مد لي يد العون 

  
 



  قائمة المختصرات
  

o قـــــــانــــــــون الإجـــراءات المــــدنــــــيــــــة والإداريـــــــــــة: ق.إ.م.وإ.  
o :القانون الإجراءات المدنية الفرنسي ق.إ.م.ف.  
o التحكيم المصري. ق.ت.م: قانون  
o الإجراءات المدنية و الإدارية..م.و.اا :  
o .ص : صفحة  
o .ط: طبعة  
o .ج: جزء  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ABRIVIATION 
o ART: Article. 
o FR: Franc Français.  
o ARB: Arbitrage. 
o REV ARAB: Revue Arabe. 
o O.P.C.I.T:  « op Ces locutions sont utilisées, en général 

dans leur forme abrégée. cit, pour faire une référence à 
un livre du même auteur déjà cité auparavant » . 

o CE: pour conforme aux exigences  dans le cadre de la 
législation d’harmonisation technique européenne. 

o REC: Tableau répertoriant des substances limitées.  
o LGDG :Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 
o B.I : « l’informatique décisionnelle (en anglais business 

intelligence ou BI) est l’informatique à l’usage des 
décideurs et des dirigeants d’entreprises ».  

o Etc : forme abrégée d’ «  et cetera », n’est jamais suivi de 
points de suspension.il faut l’écrire « etc », avec un 
seul…….. 

o TC : signifie  un blog concernant le Web et les entreprises 
qui le font; Techniques ... 

o TH : signifie tangente hyperbolique. 



o A.J.D.A :  Dalloz Revue 
o IBID :Abréviation utilisé dans les notes bibliographique. 

pour faire référence à un ouvrage déjà cité dans une note 
précédente. 

o BIRD : banque international pour la reconstruction et 
développement. 

o CIRDI :centre international pour le règlement des 
différents relatifs ou investissements. 

o Ed : edition. 
o TI : tome 1. 
o P: Page. 
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 قدمةالم

ــــــلوات الله وتســـــــــــــليمه  الحمـــــــــــــد ƅ رب العـــــــــــــالمين، حمـــــــــــــدا كثـــــــــــــيرا طيبـــــــــــــا مباركـــــــــــــا فيـــــــــــــه، وصـــــــ
لا عــــــــوج فيــــــــه، فعلمنــــــــا بــــــــه علــــــــى نبيــــــــه الأمــــــــين الــــــــذي حمــــــــل وحيــــــــه، وأداه إلينــــــــا كــــــــاملا، مبينــــــــا، 

ــــن الضــــــــــلالة وجمعنــــــــــا بــــــــــه بعــــــــــد الفرقــــــــــة، وجعــــــــــل لنــــــــــا في الــــــــــدنيا  مــــــــــن الجهالــــــــــة، وهــــــــــداʭ بــــــــــه مــــــ
ـــــــلوات الله وســــــــــلام،والآخــــــــــرة مكــــــــــاʭ لا تنكــــــــــره الأمــــــــــم  عليــــــــــه بعــــــــــدد خلقــــــــــه ورضــــــــــا نفســــــــــه  هصـــ

وزنـــــــــــــة عرشـــــــــــــه ومـــــــــــــداد كلماتـــــــــــــه، المرشـــــــــــــد إلى رعايـــــــــــــة حقـــــــــــــوق الله وحقـــــــــــــوق العبـــــــــــــاد، فكـــــــــــــان 
لإنصــــــــــــــاف رمــــــــــــــزا وللأمانــــــــــــــة حــــــــــــــرزا وعلــــــــــــــى آلــــــــــــــه حكمــــــــــــــين قــــــــــــــدوة ولللقضــــــــــــــاة أســــــــــــــوة، وللم
  وصحبه وسلم....وبعد

ــــــــل  ــــــــــة القــــــــــانون و القضــــــــــاء ،و جعــ ــــــــــتي Ϧخــــــــــذ بنظــــــــــام ازدواجي ــــــــــدول ال ــــــــــر إحــــــــــدى ال الجزائ
ــــلطة عامــــــــــــة مــــــــــــن اختصــــــــــــاص  الفصــــــــــــل في المنازعــــــــــــات الــــــــــــتي توجــــــــــــد فيهــــــــــــا جهــــــــــــة الإدارة كســــــــ

ـــــــــــب علــــــــــــى عمــــــــــــل منفــــــــــــ ، رد أو عقــــــــــــد القضــــــــــــاء الإداري، ســــــــــــواء كــــــــــــان موضــــــــــــوع النــــــــــــزاع منصـ
ـــــــــــــــذا  ــــــــن جعــــــــــــــــــلهـــ ــــــــــــــــة مــــــــــ ـــــــــــــود الإداريــ ــــــــــــــــات العقـــــ قضــــــــــــــــــاء ال اختصــــــــــــــــــاصل الفصــــــــــــــــــل في منازعــ

القضــــــــــــاء العاديــــــــــــة لم يعــــــــــــد هــــــــــــو الوســــــــــــيلة الفعالــــــــــــة لاقتضــــــــــــاء إلى جهــــــــــــات  لتجــــــــــــاءالاالإداري،و 
ــــــــــن الأســــــــــــباب أولهــــــــــــا أن هــــــــــــذا الطريــــــــــــق لــــــــــــه قواعــــــــــــده وإجراءاتــــــــــــه الــــــــــــتي  ،الحقــــــــــــوق للعديــــــــــــد مــ

تراكم القضــــــــــــاʮ أمــــــــــــام المحــــــــــــاكم، لــــــــــــ وهــــــــــــذايشــــــــــــوđا في الكثــــــــــــير مــــــــــــن الأحيــــــــــــان الــــــــــــبطء والتعقيد
وســــــــــوء اســــــــــتخدام الخصــــــــــوم  مشــــــــــاكل تنفيــــــــــذ الأحكــــــــــام القضــــــــــائية ،تعــــــــــدد درجــــــــــات التقاضــــــــــي

  1ي.وسائل التقاضل

                                                           
  .4،ص1:التحكيم التجاري الدولي، الناشر دار النهضة العربية بند  محسن شفيقد. -1
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ــــــن مـــــــــــع التطـــــــــــورات الـــــــــــتي أملتهـــــــــــا ظـــــــــــروف التجـــــــــــارة و الاســـــــــــت ثمار ســـــــــــواء الـــــــــــداخلي لكـــــ
إجــــــــــراءات التقاضــــــــــي أمــــــــــام و بــــــــــطء ،و حاجــــــــــة الــــــــــدول الناميــــــــــة لــــــــــرؤوس الأمــــــــــوال  ،أو الــــــــــدولي

للدولــــــــــــة بصــــــــــــفة عامــــــــــــةوأمام محــــــــــــاكم مجلــــــــــــس الدولــــــــــــة بصــــــــــــفة خاصـــــــــــــة، إلى المحــــــــــــاكم الرسميــــــــــــة 
ــــــــن  ـــــــــق الـــــــــــذي يكبـــــــــــدهم مـــ عـــــــــــزوف المتعـــــــــــاملين في تلـــــــــــك المعـــــــــــاملات عـــــــــــن ولـــــــــــوج ذلـــــــــــك الطريــ

..ظهـــــــــــــرت الحاجـــــــــــــة لوجـــــــــــــود ضـــــــــــــماʭت ضـــــــــــــرورية والمـــــــــــــال الكثير.الخســـــــــــــارة للوقـــــــــــــت والجهـــــــــــــد 
ـــــــــب و تشــــــــــــــجيع الاســــــــــــــتثمارات الأجنبيــــــــــــــة و مــــــــــــــن بــــــــــــــين هــــــــــــــذه الضــــــــــــــماʭت  لتحفيــــــــــــــز و جلـــــ
ــــــــن  ضـــــــــرورة وجـــــــــود طـــــــــرق بديلـــــــــة لحـــــــــل المنازعـــــــــات الـــــــــتي تنشـــــــــأ بمناســـــــــبة تنفيـــــــــذ العقـــــــــد بـــــــــدلا عـ

  الدولةاللجوء إلى قضاء 
ـــــــن طـــــــــرح نـــــــــزاعهم أمـــــــــام محكمـــــــــة في بلـــــــــد الخصـــــــــم،وإʭʮ أمـــــــــام  فأمـــــــــام قلـــــــــق المتعـــــــــاملين دوليـــــــــا مــ

ــــــــــروف وملابســــــــــــات طارئــــــــــــة لهــــــــــــذا كــــــــــــان تشــــــــــــبثهم  محكمــــــــــــة قــــــــــــد تتحــــــــــــدد مصــــــــــــادفة وفقــــــــــــا لظــ
ʪلالتجــــــــــاء إلى تحكــــــــــيم محايــــــــــد وصــــــــــولا إلى عدالــــــــــة أكثــــــــــر اســــــــــتقامة وأكثــــــــــر ملائمــــــــــة لحاجــــــــــات 

  انون.نشاطهم،كما أن التحكيم أداة فنية قادرة على إكمال النقص في الق
ــــــــق  ــــــــن القضــــــــــاء –فكــــــــــان الســــــــــبيل البــــــــــديل لــــــــــذلك الطريــ مــــــــــن أجــــــــــل تحقيــــــــــق العــــــــــبء عــ

 -الداخليــــــــــــة والدوليــــــــــــة الاســــــــــــتثماراتلحجم.و الرسمــــــــــــي للدولــــــــــــة فضــــــــــــلا عــــــــــــن ملائمــــــــــــة التطــــــــــــور 
اللجــــــــــوء إلى الوســــــــــائل البديلــــــــــة لقضــــــــــاء الدولــــــــــة في حســــــــــم المنازعــــــــــات الــــــــــتي تثــــــــــار بــــــــــين فــــــــــرض 

بصــــــــــــفة عامــــــــــــة، أو الــــــــــــتي تثــــــــــــار بــــــــــــين الأفــــــــــــراد والدولــــــــــــة أو أحــــــــــــد الأفــــــــــــراد بعضــــــــــــهم الــــــــــــبعض 
  - 1العقود الإدارية منازعات-العامة.أشخاصها المعنوية 

ــــــق ال فيعــــــــــــــد التحكــــــــــــــيم  ــــــــل بــــــــــــــديل الطريــــــــ  منازعــــــــــــــاتأو الوســــــــــــــيلة الأكثــــــــــــــر ملائمــــــــــــــة لحــــــ
قوامـــــــــــه الخـــــــــــروج   ،العقـــــــــــود الدوليـــــــــــة بصـــــــــــفة عامـــــــــــة و عقـــــــــــود التجـــــــــــارة الدوليـــــــــــة بصـــــــــــفة خاصـــــــــــة

ويعتمــــــــــــد أساســــــــــــا علــــــــــــى أن أطــــــــــــراف النــــــــــــزاع هــــــــــــم اللــــــــــــذين  ،عــــــــــــن طــــــــــــرق التقاضــــــــــــي العاديــــــــــــة
                                                           

  وما بعدها. 1، ص2010التحكيم في المنازعات الإدارية ذات الطبيعة التعاقدية، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، سنة  وليد محمد عباس:د. -1
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ــــــــن  فهــــــــــذه الإرادة هــــــــــي الــــــــــتي  ،علــــــــــى التنظــــــــــيم القضــــــــــائي الاعتمــــــــــاديختــــــــــارون قضــــــــــاēم بــــــــــدلا مــ
ــــــــــــا لا يتصـــــــــــــور أن يخلـــــــــــــق أو يكـــــــــــــون  ولقـــــــــــــد ،تحقـــــــــــــق التحكـــــــــــــيم وهـــــــــــــي قـــــــــــــوام وجـــــــــــــوده وبغيرهـ

  .رهيم هذا النظام وتطو اتجهت النظم القانونية الحديثة لدع
ـــــــن الموضـــــــــــوعات الـــــــــــتي تشـــــــــــغل مكـــــــــــاʪ ʭرزا في الفكـــــــــــر القـــــــــــانوني فأصـــــــــــبح    التحكـــــــــــيم مــــ

ــــــــــــى المســــــــــــــتويين الــــــــــــــوطني والعــــــــــــــالمي في الوقــــــــــــــت الحاضــــــــــــــر،كما أصــــــــــــــبح في غايــــــــــــــة الأهميــــــــــــــة  علــ
وأضـــــــــــــحى العـــــــــــــالم يمـــــــــــــوج ʪلتطـــــــــــــورات الحديثـــــــــــــة حـــــــــــــول هـــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع إلى درجـــــــــــــة يصـــــــــــــعب 

  .1متابعتها
ــــــــن يعتبر الآونــــــــــةالأخيرةفي و  ــــــــن  إليهــــــــــاالوســــــــــائل الــــــــــتي يلجــــــــــا  أهــــــــــمبــــــــــين مــ ــــــــل أمــ جــــــــــل حــ

ــــــــــــتي يحققهــــــــــــا  ــــــــــرا للمــــــــــــزاʮ ال الســــــــــــرية والبســــــــــــاطة فهــــــــــــذا الاهتمــــــــــــام ،كالســــــــــــرعة ،المنازعــــــــــــات نظــ
ــــــــــرعين عـــــــــــــبر مختلـــــــــــــف الـــــــــــــدول  ــــــــــت ʪلمشـــ تنظيمـــــــــــــا تنظيمـــــــــــــه  إلىالمتزايـــــــــــــد بوســـــــــــــيلة التحكيم،دفعـــ

ــــــــق  ــــــــن طريـ ـــــــــامحكمـــــــــا عـ ـــــــــه والتن ـــــــــة اللجـــــــــوء إلي ـــــــــين حتمي ـــــــــق ب زل عـــــــــن الســـــــــيادة ســـــــــن قـــــــــوانين توف
ـــــــــن جهــــــــــة وضــــــــــرورة حمايــــــــــة حقــــــــــ ــــــــن جهــــــــــة أخرى،كمــــــــــاو القضــــــــــائية مـ ــــــــــاك  ق الخصــــــــــوم مــ أن هن

  2إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم. عدد كبير من الدول انضمت 
ــــــــــــة   ـــــــــــــة بمؤسســـــــــــــــاēا المختلفـــ ـــــــــــــة الحديثــ ـــــــــــل ظهـــــــــــــــور الدولــ ـــــــــــــه وألفـــــــــــــــه قبــــ ، فالإنســـــــــــــــان عرفــ

ـــــــلطة القضـــــــــــائية الـــــــــــتي تقـــــــــــوم بمهمـــــــــــة العدالـــــــــــة. ممـــــــــــا المتنوعـــــــــــة وســـــــــــلطاēا ن إككـــــــــــذل3فيهـــــــــــا الســــ
  فيها.دور هام في بيان كيفية تنفيذ أحكام المحكمين والطعن له المشرع 

ــــــلمية بــــــــــدلا  ــــــــــاري كوســــــــــيلة ســــ ــــــــــدى إلى التحكــــــــــيم الاختي ــــــــــدائي قــــــــــد اهت وإذا كــــــــــان الإنســــــــــان الب
ــــــن أن تنفيــــــــــذ القــــــــــرار الصــــــــــادر فيــــــــــه كــــــــــا ن اختيــــــــــارʮ مــــــــــن اللجــــــــــوء إلى طــــــــــرق أخــــــــــرى ʪلــــــــــرغم مــــ

  .05،ص-مصر-،دار النهضة العربية القاهرة 2010:التحكيم في العقود الإدارية في الكويت،الطبعة الثانية العنتريد.خالد فلاح عواد  -1                                                           
،جامعية عبد الرحمان ميرة 2006جوان 14،15كيم التجاري الدولي في الجزائر بين التكريس التشريعي والممارسة التحكمية،الملتقى الدولي حول التح -2

  بجاية.
  .11،ص1986:المرافقات المدنية والتجارية،الطبعة الرابعة عشر منشاة المعارف ʪلإسكندرية، احمد أبو ألوفاد.  -3
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ومتـــــــــــورى لإدارة المتنـــــــــــازعين لعـــــــــــدم وجـــــــــــود ســـــــــــلطة عامـــــــــــة تجـــــــــــبرهم علـــــــــــى تنفيـــــــــــذه فإنـــــــــــه كـــــــــــان 
  .1يلجا غالبا إلى تحكيم شيخ القبيلة أو رجل الدين

ــــــــن  فبعــــــــــد مــــــــــا وصــــــــــلت اĐتمعــــــــــات الحديثــــــــــة مــــــــــن تنظــــــــــيم لســــــــــلطات العامــــــــــة ʪلدولــــــــــة ومــ
ـــــــــــدولي ـــــــــــداخلي وال ـــــــــــى مســـــــــــتويين ال ـــــــــــات وتنوعهـــــــــــا عل ـــــــــــؤتمرات  2تشـــــــــــابك العلاق ـــــــــــه الم ـــــــت ل أقيمــــ

ــــــــن  ــــــــت الهيئــــــــــــات الداخليــــــــــــة والدوليــــــــــــة للنظــــــــــــر في مشــــــــــــكلاته وتــــــــــــذليل مــــــــــــا يعترضــــــــــــه مــــ واجتمعـــ
ــــــــــه  ــــــــــى ان ــــــــــداخلي للتحكــــــــــيم عل ــــــــــارة أخــــــــــرى لم تعــــــــــد النظــــــــــرة القائمــــــــــة في القــــــــــانون ال عقبات،وبعب

  نظام استثنائي.
ق أطــــــــــراف علاقــــــــــة التحكــــــــــيم يعــــــــــد بــــــــــديلا لنظــــــــــام التقاضــــــــــي أمــــــــــام المحــــــــــاكم فاتفــــــــــا إذن  
لفــــــــض نــــــــزاع معــــــــين إنمــــــــا يعــــــــنى في حقيقتــــــــه ســــــــلب لاختصــــــــاص قضــــــــاء ى اللجــــــــوء إليــــــــه مــــــــا علــــــــ

  .3ينمالدولة.فالتحكيم ينتهي بمجرد صدور قرار من المحك
لاقتصـــــــــــــادية ابفكـــــــــــــرة التنميـــــــــــــة  الأخـــــــــــــيرةنظـــــــــــــام التحكـــــــــــــيم في الســـــــــــــنوات  ىلقـــــــــــــلقـــــــــــــد و 

في اتســـــــــــاع  أثرهـــــــــــاكـــــــــــان للمتغـــــــــــيرات الاقتصـــــــــــادية العالميـــــــــــة و  ،الأجنبيـــــــــــةوجـــــــــــذب الاســـــــــــتثمارات 
ـــــــــــ الأخـــــــــــذنطـــــــــــاق  ـــــــــــة  هب ـــــــــــت في العقـــــــــــود المدني تطـــــــــــور  أدى،وقـــــــــــد الإداريةالعقـــــــــــود  مأســـــــــــواء كان

  .عبر الحدود التعاملاتوازدهار عمليات التجارة،لاسيما 
الإداريـــــــــــة التحكـــــــــــيم كوســـــــــــيلة لفـــــــــــض المنازعـــــــــــات الناشـــــــــــئة عـــــــــــن العقـــــــــــود  أهميـــــــــــةو تتبـــــــــــين 

  . يلعبهلذيالفائق افي الدور 
ــــــــــة أو أحــــــــــد أشخاصــــــــــها المعنويــــــــــة  في حســــــــــم ــــــــــراد والدول ــــــــــين الأف ــــــــــور ب ــــــــــتي تث المنازعــــــــــات ال

ــــــــق بصــــــــــفة العامـــــــــة  الطبيعــــــــــي لفـــــــــض المنازعــــــــــات ولكــــــــــن مــــــــــع خاصــــــــــة فــــــــــإن القضـــــــــاء هــــــــــو الطريــ
ــــــــــــــد ذاēــــــــــــــــــــا وجلــــــــــــــــــــب رؤوس  ـــــــــــــــــة لمؤسســــــــــــــــــــات الدولــــــــــــــــــــة وللدولــــــــــــــــــــة في حــــــ التطــــــــــــــــــــورات الهائلـــ

  .33في الشريعة الإسلامية دار النهضة العربية، القاهرة مصر،ص :التحكيمد.إسماعيل الاسطل -  1                                                           
  .7،8،ص1998:النظام الإجرائي لخصومة التحكيم مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة الطبعة الثانيةد.عاشور مبروك -  2
  .2005شمس  محاضرة ألقيت بجامعة عين -التحكيم في العقود الإدارية للدولة-  الدكتور محمد سعيد حسين أمين-3
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ـــــــــــــداخلي والدولي. ـــــــــــى صــــــــــــــــاعديها الـــ ـــــــــــــوال.وظروف التجــــــــــــــــارة واســــــــــــــــتثمارات علـــــ وأخــــــــــــــــذت الأمـــ
إلا أن نظـــــــــــام التحكـــــــــــيم لقـــــــــــي قبـــــــــــولا  .إلى جانـــــــــــب القضـــــــــــاء وســـــــــــائل أخـــــــــــرى اختياريـــــــــــة  أتنشـــــــــــ

ـــــــــازات فأبرمـــــــــت  ـــــــــوفره لهـــــــــا مـــــــــن امتي ـــــــــة خاصـــــــــة كمـــــــــا ي ـــــــــل رؤوس الأمـــــــــوال الأجنبي ـــــــــيرا مـــــــــن قب كب
  .بشأنه العديد من الاتفاقيات الدولية

ــــــــــــــة الاقتصــــــــــــــادية    ــــــــــــــدول في تحقيــــــــــــــق التنمي ـــــــــــــادي ورغبــــــــــــــة ال وفي ظــــــــــــــل الانفتــــــــــــــاح الاقتصـ
ــــــــــطرت الدولـــــــــــة وســـــــــــائر أشـــــــــــخاص القـــــــــــانون العـــــــــــام إلى التـــــــــــدخل في إبـــــــــــرام أو  والاجتماعيـــــــــــة اضـ
ــــــــــــب عقــــــــــــودا إداريــــــــــــة،فيكون  ــــــــبر في الغال ــــ ــــــــــــتي تعت ــــــــــــى هــــــــــــذه العقــــــــــــود وال ــــــــــــة عل الإشــــــــــــراف والرقاب

  التحكيم هو الوسيلة الملائمة لفض الخلاف التي يثور بمناسبة تنفيذ العقد.
ـــــــــــــدولي كـــــــــــــذلك تطـــــــــــــوير أســـــــــــــاليب تســـــــــــــوية المنازعـــــــــــــات في ال ــــــــــــود الإداريـــــــــــــة ذات الطـــــــــــــابع ال عقـ

وإن كانـــــــــت إداريـــــــــة ،و مـــــــــا واكـــــــــب هـــــــــدا التطـــــــــور مـــــــــن نـــــــــص المشـــــــــرع الجزائـــــــــري علـــــــــى إمكانيـــــــــة 
المتضـــــــــــــــــمن قـــــــــــــــــانون  08/09التحكـــــــــــــــــيم في مجـــــــــــــــــال العقـــــــــــــــــود الإداريـــــــــــــــــة ،في القـــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــم 

  الإجراءات المدنية و الإدارية .
  

ــــــــــــــرو    ــــــن هنـــــــــــــــا أصـــــــــــــــبح التحكـــــــــــــــيم في منازعـــــــــــــــات العقـــــــــــــــود الإداريـــــــــــــــة ضـ رة ملحـــــــــــــــة ومـــــــــ
يشــــــــــترطه المســــــــــتثمر الأجنــــــــــبي أو الــــــــــوطني ضــــــــــمن بنــــــــــود العقــــــــــد حــــــــــتى يحقــــــــــق لــــــــــه الطمأنينــــــــــة في 
حـــــــــــــالي نشـــــــــــــوب نـــــــــــــزاع مـــــــــــــع الدولـــــــــــــة المتعاقـــــــــــــدة وهـــــــــــــذا لعـــــــــــــدم تجـــــــــــــاوب الأنظمـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة 

  الداخلية مع متطلبات التجارة الدولية.
هــــــــــو التحكــــــــــيم .و مــــــــــا هــــــــــي الطبيعــــــــــة مــــــــــا  فنقــــــــــف عنــــــــــد الســــــــــؤال الــــــــــذي يطــــــــــرح نفســــــــــه

  مدى جواز التحكيم الاختياري في العقود الإدارية ؟القانونية له .و 
ــــــــــتي تعــــــــــرف فكــــــــــرة العقــــــــــد الإداري  ــــــــــدول ال ــــــــــد مــــــــــن التشــــــــــريعات في ال نظــــــــــرا لكــــــــــون العدي
و Ϧخـــــــــــذ ʪزدواجيـــــــــــة القـــــــــــانون و القضـــــــــــاء ، قـــــــــــد تخلـــــــــــت عـــــــــــن الحظـــــــــــر الـــــــــــوارد علـــــــــــى قبـــــــــــول 
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حكــــــــــــــيم في العقــــــــــــــود الدولـــــــــــــة و الأشــــــــــــــخاص المعنويـــــــــــــة، الخاضــــــــــــــعة للقـــــــــــــانون العــــــــــــــام شـــــــــــــرط الت
  الإدارية ؟

ـــــــــــــازل  هـــــــــــــل أن إدراج هـــــــــــــذا الشـــــــــــــرط في العقـــــــــــــود مـــــــــــــن شـــــــــــــأنه أن يـــــــــــــؤدي لافـــــــــــــتراض التن
ـــــــل الدولــــــــــــة أو أشــــــــــــخاص القــــــــــــانون العــــــــــــام علــــــــــــى القواعــــــــــــد القانونيــــــــــــة الــــــــــــتي  ـــــــن قبـــــ الضــــــــــــمني مـــــ

  توجد و تنظم القانون الإداري و المتعلقة ʪلعقود الإدارية؟
ــــــــن كيــــــــــف يــــــــــتم إدراج شــــــــــرط التحكــــــــــيم ؟هــــــــــل يمكــــــــــن إبــــــــــر  ام اتفــــــــــاق التحكــــــــــيم ϥكثــــــــــر مــ

 صورة؟ماهي الوسائل القانونية الأخرى لتسوية النزاعات بغير الطريق القضائي؟ 
ـــــــــــة ســـــــــــواء امـــــــــــ و ـــــــــــة جـــــــــــواز التحكـــــــــــيم في العقـــــــــــود الإداري ـــــــــــى  مـــــــــــدى إمكاني المســـــــــــتوى عل

و مـــــــــــا هـــــــــــي الشـــــــــــروط الـــــــــــلازم توافرهـــــــــــا ليكتســـــــــــب العقـــــــــــد الـــــــــــدولي أو علـــــــــــى المســـــــــــتوʯلداخلي؟
ــــــــــزه عــــــــــــن غــــــــــــيره مــــــــــــن العقــــــــــــود؟و إلى أي مــــــــــــدى الصــــــــــــفة الدوليــــــــــــة الإدا ريــــــــــــة ؟مــــــــــــا معــــــــــــايير تمييــ

  وفقت الاتفاقيات الدولية في معالجة إدراجه في العقد؟
  

لمــــــــــــا كــــــــــــان إدراج اتفــــــــــــاق التحكــــــــــــيم في هــــــــــــذه العقــــــــــــود مــــــــــــرتبط اساســــــــــــا ϵرادة الأطــــــــــــراف 
المتعاقــــــــــدة فهــــــــــل عــــــــــدم احــــــــــترام القــــــــــانون الواجــــــــــب تطبيقــــــــــه المختــــــــــار مــــــــــن الطــــــــــرفين المتعاقــــــــــدين 

  إشكالا؟يرتب 
و للإجابــــــــــــة علــــــــــــى التســــــــــــاؤلات المــــــــــــذكورة اعتمــــــــــــدت في هــــــــــــذه الدراســــــــــــة علــــــــــــى المــــــــــــنهج 
ـــــــــــة الجـــــــــــذور التاريخيـــــــــــة للتحكـــــــــــيم والـــــــــــذي يعـــــــــــود إلى العصـــــــــــور  ـــــــــــث حاولـــــــــــت معرف التـــــــــــاريخي حي
ـــــــن الأنظمـــــــــــة القانونيـــــــــــة الــــــــــــتي عرفتهـــــــــــا الإنســـــــــــانية مــــــــــــن أقـــــــــــدم العصــــــــــــور وفي  القديمـــــــــــة فهـــــــــــو مـــــ

ــــــــــر القـــــــــــانوني ـــــــــــوʭن  المراحـــــــــــل الأولى لتكـــــــــــوين الفكـ للإنســـــــــــان، فقـــــــــــد عرفـــــــــــت عنـــــــــــد الإغريـــــــــــق الي
ـــــــك اĐتمعـــــــــات  ــ ـــــــــين تل ـــــــــة حـــــــــل ســـــــــلمي فيمـــــــــا كـــــــــان ينشـــــــــأ ب والرومـــــــــان والســـــــــومريين فكـــــــــان بمثاب

  القديمة من منازعات حتى وصوله لنا في العصور الحديثة.
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كمــــــــــا اســــــــــتلزمت الدراســــــــــة، إتبــــــــــاع المــــــــــنهج التحليلــــــــــي وذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــلال تحليــــــــــل أهــــــــــم 

  نين الداخلية الخاصة ʪلتحكيم.الاتفاقيات الدولية والقوا
ــــك مـــــــــن خـــــــــلال  ـــــ ـــــــــاع المـــــــــنهج الاستقصـــــــــائي وذل ـــــــــل الموضـــــــــوع إتب ـــــــــا تحلي ـــــــــرض علين كمـــــــــا ف

  دراسة أهم النقاط المتعلقة ʪلتحكيم في اĐال الداخلي والدولي.
بنـــــــــــا إلى اختيـــــــــــار هـــــــــــذا الموضـــــــــــوع لإعـــــــــــداد هـــــــــــذه الرســـــــــــالة نظـــــــــــرا  حـــــــــــدي الأمـــــــــــر الـــــــــــذي

ذا الموضــــــــــوع مـــــــــــن قبـــــــــــل ،ســــــــــوى جزئيـــــــــــات صـــــــــــغيرة في لعــــــــــدم تنـــــــــــاول البــــــــــاحثين الجزائـــــــــــريين لهـــــــــــ
مؤلفـــــــــــــــات متفرقـــــــــــــــة لا تضـــــــــــــــع قاعـــــــــــــــدة كاملـــــــــــــــة في شـــــــــــــــأن التحكـــــــــــــــيم في العقـــــــــــــــود الإداريـــــــــــــــة، 
ــــــــل  للحفـــــــــاظ علـــــــــى فاعليـــــــــة نظـــــــــام التحكـــــــــيم ϥســـــــــره لـــــــــذلك كـــــــــان الواجـــــــــب علينـــــــــا رصـــــــــد وتحليـ
التطـــــــــــورات الفقهيــــــــــــة ومــــــــــــا يتبعهــــــــــــا مــــــــــــن تعــــــــــــديلات تشــــــــــــريعية وأحكــــــــــــام قضــــــــــــائية جديــــــــــــدة في 

  كيم في العقود الإدارية. مع الإشارة إلى موقف الاتفاقيات الدولية .مجال التح
  
ـــــن ضـــــــــــمنو  أنـــــــــــه مـــــــــــن أكثـــــــــــر الموضـــــــــــوعات إʬرة للجـــــــــــدل  كـــــــــــذلك،الأســـــــــــباب   هـــــــــــذه مــــــ

ــــــــن الصــــــــــــفة الداخليــــــــــــة إلى الصــــــــــــفة الدوليــــــــــــة   فوجــــــــــــدالقــــــــــــانوني. ونظــــــــــــرا لامتــــــــــــداد التحكــــــــــــيم مــــ
إنشـــــــــــاء نظـــــــــــام قـــــــــــانوني خـــــــــــاص لحمايـــــــــــة الـــــــــــدول مـــــــــــن بطـــــــــــئ إجـــــــــــراءات التقاضـــــــــــي خصوصـــــــــــا 
عنــــــــــــد فــــــــــــتح الأبــــــــــــواب علــــــــــــى المســــــــــــتثمرين الأجانــــــــــــب وحمايــــــــــــة لمصــــــــــــالحهم وأمــــــــــــوالهم وســـــــــــــرعة 

أصــــــــــبح  هاســــــــــتقراء الاتفاقيــــــــــات والمواثيــــــــــق الدوليــــــــــة تبــــــــــين أنــــــــــ هــــــــــذا بعــــــــــد الفصــــــــــل في نزاعــــــــــاēم.
ـــــــن اللجــــــــــوء للتحكــــــــــيم الشــــــــــخص العــــــــــام في الــــــــــدول المتعاقــــــــــدة يتمتــــــــــع ʪلأهل يــــــــــة الــــــــــتي تمكنــــــــــه مـــ

ــــــــن ،فلتســـــــــــــوية المنازعـــــــــــــات  عملـــــــــــــوا علـــــــــــــى إيجـــــــــــــاد إدارة فعالـــــــــــــة لتســـــــــــــوية المنازعـــــــــــــات بعيـــــــــــــدا عـــــ
ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــا أن نحــــــــــــــــاول المســــــــــــــــاهمة في و الإجــــــــــــــــراءات القانوني ـــــــــــق ارϦين ـــــ ــــــــــــــــة.من هــــــــــــــــذا المنطل الوطني

ــــــــل لموضــــــــــــوع التحكــــــــــــيم في العقــــــــــــود  جهــــــــــــدʭ المتواضــــــــــــع في إيجــــــــــــاد حلــــــــــــول ولــــــــــــو ʪلقــــــــــــدر القليــــ
  ريةالإدا
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التحكــــــــــــيم في العقــــــــــــود الإداريــــــــــــة ومــــــــــــا يثــــــــــــيره مــــــــــــن مشــــــــــــاكل  عليــــــــــــه للإلمــــــــــــام بموضــــــــــــوعو 

ـــــــــــإن دراســـــــــــتنا ســـــــــــتك ـــــــــــدولي ف ـــــــــــداخلي وال ـــــــــــى المســـــــــــتوى ال ـــــــــــة عل ـــــــــــة وعملي  ون مـــــــــــن خـــــــــــلالنظري
ــــــــــــل تمهيــــــــــــــدي لتبيــــــــــــــين ماهيــــــــــــــة العقــــــــــــــد وتناولنــــــــــــــاه في مبحتــــــــــــــين ،في الأول ماهيــــــــــــــة العقــــــــــــــد  فصــ

ـــــــــــــــاهيم الأساســــــــــــــــية ثم  ذاالإداري ،و بعــــــــــــــــدها ماهيــــــــــــــــة العقــــــــــــــــد الــــــــــــــــدولي.و هــــــــــــــــ لتوضــــــــــــــــيح المفـ
ـــــــــــــين  ــــــــــت في ʪب ـــ ـــــــــــــالين أساســـــــــــــين  دراســـــــــــــتنا كان ـــــــــــــاب الأولمتت  المفـــــــــــــاهيمالإطـــــــــــــار  يتضـــــــــــــمن الب

ــــــل الأول لمفهـــــــــــــــوم ـــــــــــــيم حيـــــــــــــــث يـــــــــــــــتم التعـــــــــــــــرض في الفصـــــــــ التحكـــــــــــــــيم وبيـــــــــــــــان طبيعتـــــــــــــــه  للتحكــ
ــــــن خـــــــــــلال مبحثـــــــــــين متتالينأمـــــــــــا الفصـــــــــــل الثـــــــــــاني فإنـــــــــــه يتضـــــــــــمن ʪلدراســـــــــــة القانونيـــــــــــة  تمييـــــــــــز مـــــ

ــــــــــن الأنظمـــــــــــــــة لتحكـــــــــــــــيم وأنواعا هوكـــــــــــــــان في المبحـــــــــــــــث الأول تميـــــــــــــــز التحكـــــــــــــــيم عـــــــــــــــن غـــــــــــــــيره مـــــ
  المشاđة له وكمبحث ʬني أنواع التحكيم ومزاʮه.

ــــــــــــيص و  لدراســـــــــــــة مـــــــــــــدى خضـــــــــــــوع  البـــــــــــــاب الثـــــــــــــانيتقتضـــــــــــــي الدراســـــــــــــة الأكاديميـــــــــــــة تخصـ
ــــــــــــل الأول  ــــــــــــث يـــــــــــــــــــتم التعـــــــــــــــــــرض في الفصـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــة للتحكـــــــــــــــــــيم حي منازعـــــــــــــــــــات العقـــــــــــــــــــود الإداريـ

ـــــــــــــة الداخللتحكيمل ـــــــــــــلاث مباحـــــــــــــث لدراســـــــــــــة فـــــــــــــي العقـــــــــــــود الإداري ـــــــــــــدوره قســـــــــــــمناه إلى ث ـــــــــــــة ب ي
  الجزائر. و مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في كل من فرنسا، مصر

في العقــــــــــــود الإداريــــــــــــة الدوليــــــــــــة  التحكيم،دراســــــــــــةʪلأمــــــــــــا الفصــــــــــــل الثــــــــــــاني فإنــــــــــــه يتضــــــــــــمن 
ــــــــــــــب العقـــــــــــــــد الصـــــــــــــــفة الإداريـــــــــــــــة  ـــــــــــــروط الـــــــــــــــلازم توافرهـــــــــــــــا ليكتسـ ـــــــــــــة وكـــــــــــــــان في الشــ أو الخارجيــ

  والمعايير والوضع في الاتفاقيات الدولية.
  في الأخير ختمنا بحثنا بمجموعة من النتائج والتوصيات.
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  الفصل التمهيدي

 ماهية العقد الإداري
 
  

ــــــــــــةالأعمــــــــــــــــــال الإداريــــــــــــــــــة  ــــــ ــــــــــــــــي  قانونيــــــــــــــــــة انفرادي ــــــــــردة و هــ ـــــــــــــــادرة ϵرادة الإدارة المنفــــــــ صـــ
القــــــــــــرارات ، كمــــــــــــا اĔــــــــــــا أعمــــــــــــال إداريــــــــــــة قانونيــــــــــــة، رضــــــــــــائية أو اتفاقيــــــــــــة أو تعاقديــــــــــــة و هــــــــــــي 
ـــــــــــوي عـــــــــــام بقصـــــــــــد تســـــــــــيير  ـــــــــــذي يبرمـــــــــــه شـــــــــــخص معن ـــــــــــة . إذن العقـــــــــــد هـــــــــــو ال العقـــــــــــود الإداري

  مرفق عام أو تنظيمه ،تظهر فيه نية الإدارة في الأخذ ϥحكام القانون العام.
هـــــــــــــو العقـــــــــــــد الإداري ؟و مـــــــــــــا هـــــــــــــو النظـــــــــــــام القـــــــــــــانوني لـــــــــــــه؟ و مـــــــــــــاهي طريقـــــــــــــة  فمـــــــــــــا

   تنفيذه و Ĕايته ؟ 
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 المبحث الأول:
الإداري العقدماهية     

   
تتزايــــــــــــد وتتنــــــــــــوع لأĔــــــــــــا تكتســــــــــــي أهميــــــــــــة كبــــــــــــيرة والعقــــــــــــود الــــــــــــتي تبرمهــــــــــــا  العقــــــــــــود الإداريــــــــــــة

ــــــــــبر مــــــــــــن أهــــــــــــم العقــــــــــــود  الســــــــــــوق المحليــــــــــــة في الدولــــــــــــة أو احــــــــــــد أشــــــــــــخاص القــــــــــــانون العــــــــــــام تعتــ
  .والدولية
  ؟تعريفها ومعيار تميزها ،نشأة العقود الإدارية وسنبدأ دراستنا ب -

  نشأة العقود الإدارية    :المطلب الأول
  تعريف العقود الإدارية.     :المطلب الثاني

  معيار تمييز العقد الإداري   : المطلب الثالث
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  نشأة العقود الإدارية المطلب الأول:
 ʮــــــــبر إدار إذا كــــــــــان احــــــــــد طرفيــــــــــه شخصــــــــــا معنــــــــــوʮ عامــــــــــا ومتصــــــــــلا بنشــــــــــاط «العقــــــــــد يعتــ

ــــــــــة  في القــــــــــانون الخــــــــــاص. ذا تضــــــــــمن عقــــــــــد هــــــــــذه إمرفــــــــــق عــــــــــام ومتضــــــــــمن شــــــــــروط غــــــــــير مألوف
  الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقدا إدارʮ يختص به القضاء الإداري.

  مصر.و ا ēا في  فرنسأعرض لنشتلنشأة العقود الإدارية يجب أن نتطرق لل 
  الفرع الأول: نشأة العقود الإدارية في فرنسا.

ــــــــــــــة العقـــــــــــــــــود الإداريـــــــــــــــــة في    مطلـــــــــــــــــع القـــــــــــــــــانون الإداري الفرنســـــــــــــــــي إلا في لم تنشـــــــــــــــــا نظريـــ
ــــــــق ϥالقـــــــــــرن العشـــــــــــر  عمـــــــــــال الســـــــــــلطة هـــــــــــي وحـــــــــــدها الـــــــــــتي ين فكانـــــــــــت المنازعـــــــــــات الـــــــــــتي تتعلـــ

ـــــــــــة  مـــــــــــن ــــــــــراء أو اســـــــــــتئجار.  يخـــــــــــتص đـــــــــــا القضـــــــــــاء الإداري أمـــــــــــا التصـــــــــــرفات العادي ـــــــــــع أو شـ بي
ـــــــــز بـــــــــين  ـــــــــع للتميي ـــــــــار المتب ـــــــــة المعي ـــــــــة فوفقـــــــــا لهـــــــــذه النظري ـــــــــترك لاختصـــــــــاص المحـــــــــاكم العادي فإĔـــــــــا ت

ــــــلطة العامــــــــــة. ــــــــل فــــــــــ أعمــــــــــال الســــــــــلطة وأعمــــــــــال الإدارة هــــــــــو معيــــــــــار الســــ إذا تعلــــــــــق النــــــــــزاع بعمـــ
ـــلطة العقــــــــــــد مــــــــــــن أعمــــــــــــال  ــــــــــــة أمــــــــــــا إذا تعلقــــــــــــفيكــــــــــــون الاســـــــــ  تختصــــــــــــاص للمحــــــــــــاكم الإداري

  1ختصاص يخول للمحاكم العادية.فإن الا عمل من أعمال الإدارة،المنازعة ب
ــــــــل في    ــــــــــــــى اختصــــــــــــــــاص المحــــــــــــــــاكم الإداريــــــــــــــــة ʪلفصــــــــ إن المشــــــــــــــــرع  الفرنســــــــــــــــي نــــــــــــــــص علــ

ــــــــــــتي تبرمهــــــــــــا الإدارة ــــــــــــبعض العقــــــــــــود ال ــــــــــــواع   المنازعــــــــــــات  المتعلقــــــــــــة ب .كمــــــــــــا جــــــــــــاءت بعــــــــــــض أن
ـــــــــــل عقـــــــــــود الأشـــــــــــغال العامـــــــــــة  العقـــــــــــود ـــــــــــد القـــــــــــانون مث ـــــــــــة بتحدي ــــــــــت ʪلعقـــــــــــود الإداري ـــــــــــتي سميـ ال

  وعقود  بيع أملاك الدولة وعقود القروض العامة......الخ.

  .09، ص2011الطبعة الأولى،، التحكيم ففي منازعات العقود الإدارية وضوابطه ،دار الفكر والقانون،-د.شريف يوسف خاطر -  1                                                           
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   ʪ ــــــــــت ــــــــــــــة بتحديـــــــــــــــد القـــــــــــــــانون لأوسميـــــ ـــــــــــــود الإداريـ ن اختصـــــــــــــــاص القضـــــــــــــــاء الإداري لعقــ
  ا يرجع إلى إدارة المشرع.نمبتلك العقود لم يكن يستند إلى خصائص ذاتية وإ

بنظــــــــــــر بعــــــــــــض المنازعــــــــــــات الــــــــــــتي ختصــــــــــــاص وعمــــــــــــد المشــــــــــــرع  الفرنســــــــــــي إلى جعــــــــــــل الا  
ــــــــــتي تبرمهــــــــــا ــــــــــور بشــــــــــأن بعــــــــــض العقــــــــــود  ال ــــــــــة  تث ــــــــــس  الدول ـــــــن  اختصــــــــــاص مجل جهــــــــــة الإدارة مـــ

ــــــــن  pluviôseوز يــــــــــــبليف 28الفرنســــــــــــي  وجــــــــــــاء قــــــــــــانون   ــــــــل مــــ للســــــــــــنة الثامنــــــــــــة الــــــــــــذي جعــــ
ـــــــــــــة بعقـــــــــــــــود ــــــــــــر في المنازعـــــــــــــــات المتعلقــ ة الأشـــــــــــــــغال العامـــــــــــــــ اختصـــــــــــــــاص مجـــــــــــــــالس الأقـــــــــــــــاليم النظـــ

ــــــــــــرى فنجـــــــــــــد أن الا ـــــــــــــة وأنـــــــــــــواع العقـــــــــــــود الأخـ ـــــــــــــع أمـــــــــــــلاك الدول ختصـــــــــــــاص بنظـــــــــــــر وعقـــــــــــــود بي
  المنازعات المتعلقة đذه العقود ينعقد للقضاء الإداري.

ار المســــــــــتمد مــــــــــن فكــــــــــرة يــــــــــوعلــــــــــى هــــــــــذا الأســــــــــاس أهمــــــــــل مجلــــــــــس الدولــــــــــة الفرنســــــــــي المع  
ــــــــق  ــــلطة العامـــــــــــــة واســـــــــــــتبدل بـــــــــــــه معيـــــــــــــار المرفـــــ  terrierحكـــــــــــــم  العـــــــــــــام كمـــــــــــــا صـــــــــــــوره فيالســـــــــ

  1903.1فبراير 06الصادر في 
ـــــــــــــذ   ـــــــــــــره ال ـــــــــــــو في تقري ي قدمـــــــــــــه أن اختصـــــــــــــاص القضـــــــــــــاء فقـــــــــــــد أوضـــــــــــــح المفـــــــــــــوض رومي
فــــــــــــالعقود الــــــــــــتي تبرمهــــــــــــا   المرافــــــــــــق العــــــــــــام،ييرســــــــــــتيتنــــــــــــاول كــــــــــــل مــــــــــــا يتعلــــــــــــق بتنظــــــــــــيم و الإداري 

ـــــــــــص ʪلفصــــــــــــل في  الإدارة هــــــــــــي  ــــــــــــذي يخـ ــــــــــــة بطبيعتهــــــــــــا والقضــــــــــــاء الإداري هــــــــــــو ال أعمــــــــــــال إداري
  عنها من منازعات. كل ما ينجم

ــــــــن    ــــــــــــف عــــ ــــــــــــز عقــــــــــــود الإدارة ϥحكــــــــــــام خاصــــــــــــة تختل ــــــــــــاك حاجــــــــــــة لتمي ــــــن هن إذن لم تكــــــ
ـــــق علــــــــــــــى العقــــــــــــــود  ــــــــــــرة في أن تلجــــــــــــــأالأحكــــــــــــــام خاصــــــــــــــة الــــــــــــــتي تنطبـــــــــ إلى  المدنيــــــــــــــة، والإدارة حــ

ــــــــق  ـــــ ـــــــــــل في تســـــــــــــيير المراف ــــــــــــائل القـــــــــــــانون الخـــــــــــــاص إن رأت أن تلـــــــــــــك الوســـــــــــــائل هـــــــــــــي الأفضــ وسـ
  العامة.

  .39ن،دار الفكر العربي،ص2005:"الأسس العامة للعقود الإدارية"دراسة مقارنةد.سليمان الطماوي -  1                                                           
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ــــــــــق العـــــــــــام   نجـــــــــــد  أن القضـــــــــــاء الإداري يخـــــــــــتص بنظـــــــــــر المنازعـــــــــــات  ، وطبقـــــــــــا لمعيـــــــــــار المرفـ
  المتعلقة بتنظيم وتسيير المرافق العامة.

ـــــــــى ا   ـــــق العـــــــــام عل ــــ ـــــــــة الفرنســـــــــي معيـــــــــار المرف ـــــــــس الدول ـــــــــق مجل لمنازعـــــــــات المتعلقـــــــــة كمـــــــــا طب
فيعتــــــــــــــــبر هــــــــــــــــذا الحكــــــــــــــــم هــــــــــــــــو  terrierفي قضــــــــــــــــية  1903وكانــــــــــــــــت منــــــــــــــــذ بعقــــــــــــــــود الإدارة 

ـــــــت عليـــــــــه نظريـــــــــة العقـــــــــود ا ـــــــك نلإداريـــــــــة بطبيعتهـــــــــا لكـــــــــن أُســـــــــتثنيَ الأســـــــــاس الـــــــــذي قامــ ــ ا مـــــــــن ذل
  1تصرف الإدارة كفرد عادي.

إتبـــــــــــــــاع  فــــــــــــــالإدارة إمـــــــــــــــا تتبـــــــــــــــع أســـــــــــــــلوب القـــــــــــــــانون الخـــــــــــــــاص لإدارة المرافـــــــــــــــق العامـــــــــــــــة أو
   الخضوع للقضاء الإداري.أسلوب القانون العام ومن تم

  .نشأة العقود الإدارية في مصرالفرع الثاني: 
كانــــــــــــت منازعــــــــــــات العقــــــــــــود الإداريــــــــــــة خاضــــــــــــعة للقضــــــــــــاء العــــــــــــادي المتمثلــــــــــــة في المحــــــــــــاكم 

كـــــــــــان القاضـــــــــــي المـــــــــــدني يطبـــــــــــق نصـــــــــــوص القـــــــــــانون المـــــــــــدني علـــــــــــى المنازعـــــــــــات الإداريـــــــــــة إلا في .
ــــــــــص خـــــــــــاص  ـــــــــــى العقـــــــــــد الإداري.يحالـــــــــــة وجـــــــــــود نـ ــــــق عل صـــــــــــرحت محكمـــــــــــة  1926وفي  2طبـــــ

ـــــــــــة وأال الإســـــــــــكندرية المختلطـــــــــــة أن القـــــــــــانون المصـــــــــــري يجهـــــــــــل نظريـــــــــــة ن مهمـــــــــــة ظـــــــــــروف  الطارئ
  المحاكم تنحصر في تفسير العقود والعمل على احترام الاتفاقات التي تعقد بحرية.

ن بعــــــــــض ريــــــــــة للمبــــــــــادئ المدنيــــــــــة بصــــــــــفة عامــــــــــة فــــــــــإوʪلــــــــــرغم مــــــــــن إخضــــــــــاع العقــــــــــود الإدا
ــــــــق  لخاصـــــــــــة ʪلعقـــــــــــود الإداريـــــــــــة وعلاقتهـــــــــــاالأحكـــــــــــام القضـــــــــــائية قـــــــــــد أبـــــــــــرزت الصـــــــــــفات  ا ʪلمرفـــ

ـــــــــــة تقـــــــــــرر أ 1933محكمـــــــــــة الاســـــــــــتئناف المختلطـــــــــــة ســـــــــــنة م للالعـــــــــــام ففـــــــــــي حكـــــــــــ ـــــــــــه في حال ن
ـــــــــة ـــــــــه  علـــــــــى المحـــــــــاكم التصـــــــــدي ،فإ عـــــــــدم وجـــــــــود تشـــــــــريعات خاصـــــــــة  لتنظـــــــــيم العقـــــــــود  الإداري ن

  .12مرجع السابق،ص ،خاطرشريف يوسف  د.-  1                                                           
  .13صمرجع السابق، الإدارية وضوابطه، :التحكيم في منازعات العقود شريف يوسف خاطر د.-  2
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ــــك العقــــــــــــود ،أن تراعــــــــــــي المبــــــــــــادئ الخاصــــــــــــة ʪلعقــــــــــــود الإداريــــــــــــة  للمنازعــــــــــــات المتولــــــــــــدة عــــــــــــن تلــــــــ
ــــــــــتي يقــــــــــوم عليهــــــــــا القــــــــــانون ا لإداري أو بقــــــــــي الحــــــــــال والــــــــــتي اســــــــــتمدها مــــــــــن المبــــــــــادئ العامــــــــــة ال

ــــــــى حالــــــــه دون وضــــــــع نظــــــــام قــــــــانوني ــــــــنظم العقــــــــود الإداريــــــــة عل وبعــــــــد نشــــــــأة مجلــــــــس   1واضــــــــح  ي
يقيـــــــــــــة الدولـــــــــــــة في مصـــــــــــــر أخـــــــــــــذت فكـــــــــــــرة أو نظريـــــــــــــة العقـــــــــــــد الإداري تظهـــــــــــــر في صـــــــــــــورēا الحق

علـــــــــــــى اختصـــــــــــــاص قـــــــــــــد تضـــــــــــــمن في المـــــــــــــادة الخامســـــــــــــة  09القـــــــــــــانون رقـــــــــــــم 1949وفي ســـــــــــــنة
ــــــــل في المنازعـــــــــــــات  ـــــــــــــس ʪلفصـــــ ـــــــــــــتي حصـــــــــــــرها المشـــــــــــــرع اĐل ــــــــــــود ال ـــــــــــــى ســـــــــــــبيل الخاصـــــــــــــة بعقـ عل

ــــــــــزام وهــــــــــي عقــــــــــود الا 2الحصــــــــــر ــــــــــدالأ،لت ــــــــــد وســــــــــعت 3شــــــــــغال العامــــــــــة وعقــــــــــود التوري الإداريــــــــــة وق
ـــــــــــرد في  محكمـــــــــــة القضـــــــــــاء الإداري اختصاصـــــــــــاēا في مجـــــــــــال  العقـــــــــــود الإداريـــــــــــة علـــــــــــى عقـــــــــــود لم ت

ـــــــــــود الثلاثــــــــــــبحيــــــــــــث  بم، 1949لســــــــــــنة  09القــــــــــــانون  الفة ة الســــــــــــجــــــــــــرد اتصــــــــــــاله  ϥنــــــــــــواع العقـ
  الذكر.

ـــــــــــذي   1955لســـــــــــنة  165واســـــــــــتمر هـــــــــــذا للوضـــــــــــع قائمـــــــــــا حـــــــــــتى صـــــــــــدور القـــــــــــانون    ال
علــــــــــــى اختصــــــــــــاص محكمــــــــــــة  القضــــــــــــاء حيــــــــــــث نــــــــــــص 1949لســــــــــــنة09قــــــــــــانون رقمــــــــــــمألغــــــــــــى ال

ـــــــــــــاز والأشـــــــــــــغال العامـــــــــــــة والتوريـــــــــــــد  أي ، و الإداري بنظـــــــــــــر المنازعـــــــــــــات الخاصـــــــــــــة بعقـــــــــــــود الامتي
القـــــــــــانون  الحـــــــــــالي الخـــــــــــاص وبقـــــــــــى نفـــــــــــس الـــــــــــنص ســـــــــــاري المفعـــــــــــول في  ىعقـــــــــــود إداريـــــــــــة أخـــــــــــر 

ــــــــــــة المصـــــــــــــري نظـــــــــــــر أصـــــــــــــبح مجلـــــــــــــس الدولـــــــــــــة مختصـــــــــــــا دون غـــــــــــــيره  ب ، وبتنظـــــــــــــيم مجلـــــــــــــس الدولـ
  عقد  إداري دون أن يشاركه في ذلك القضاء العادي.المنازعات الخاصة ϥي 

  .44،صمرجع السابق امة للعقود الإدارية،الأسس الع-: د.سليمان الطماوي -  1                                                           
2  -  1S .BADOUI .le fait du prince  dans  les contrats administratifs en droit français et en droit 
égyptien .th .pars. LGDJ.1954. p34. 

حول هذه وقد بررت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب هذا الاختصاص الجديد Đلس الدولة ϥنه.....يتبع الفصل فيما ينشا من المنازعات  -  3
طارئة ودون التقييد ʪلنصوص  المدنية البحثية ويفسح اĐال لأخذ في شاĔا بنظرʮت  قد لا تتسع لها نصوص القانون المدني،كنظرية الظروف ال العقود،

  ن المدني"التي وضع القضاء الإداري أساسها ولم Ϧخذ đا المحاكم العادية بعد Ϧثرها بنظرية القوة القاهرة كما يعرفها القانو 
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  تعريف العقد الإداري: : المطلب الثاني
ـــــــــــــه شــــــــــــــخص معنــــــــــــــوي داري هــــــــــــــو العقــــــــــــــد الــــــــــــــالإ العقــــــــــــــد"   مــــــــــــــن أشــــــــــــــخاص ،ذي يبرمـ

ــــــــق  ةبقصـــــــــــد إدار  ،القــــــــــانون العـــــــــــام في الأخـــــــــــذ وان تظهـــــــــــر نيتـــــــــــه  ،أو بمناســـــــــــبة تســـــــــــييرهعـــــــــــام مرفـــ
ــــــلوب القـــــــــــــانون العـــــــــــــام و ذلـــــــــــــك بتضـــــــــــــمين العقـــــــــــــد شـــــــــــــرطا أو  ـــــــــــير اســـــــــــــتثنائية شـــــــــــــروطا ϥســـــــ غــ

  1مألوفة في عقود القانون الخاص".
ــــــــــــــانوني معــــــــــــــين و حســــــــــــــب مــــــــــــــا    ــــــــــــــر ق ــــــــــــــين تتجهــــــــــــــان إلى احــــــــــــــداث أث أي توافــــــــــــــق إرادت

ــــــــة العليــــــــا " هــــــــو العقــــــــد الــــــــذي يبرمــــــــه شــــــــخص معنــــــــوي ، اســــــــتقر عليــــــــه قضــــــــاء المح كمــــــــة الإداري
ــــــن أشــــــــــخاص القــــــــــانون العــــــــــام بقصــــــــــد إدارة مرفــــــــــق عــــــــــام أو بمناســــــــــبة تســــــــــييره ، و أن تظهــــــــــر  مــــ
ــــــلوب القـــــــــانون العـــــــــام و ذلـــــــــك بتضـــــــــمين العقـــــــــد شـــــــــرطا أو شـــــــــروطا غـــــــــير  ـــــــــه في الأخـــــــــذ ϥســـ نيت

  مألوفة في عقود القانون الخاص".
في تمييــــــــــــز  الفاصــــــــــــل ائل القــــــــــــانون العــــــــــــام هــــــــــــو الشــــــــــــرطإن اختيــــــــــــار جهــــــــــــة الإدارة لوســــــــــــ

ـــــــك لأن اتصــــــــــال العقــــــــــد الــــــــــذي تبرمــــــــــه الإدارة ʪلمرفــــــــــق العــــــــــام  ـــ إذا كــــــــــان العقــــــــــود الإداريــــــــــة، و ذل
شــــــــــرطا لازمـــــــــــا لكـــــــــــي يصـــــــــــبح العقـــــــــــد إدارʮ. و مــــــــــن أمثلـــــــــــة الشـــــــــــروط الاســـــــــــتثنائية أن يتضـــــــــــمن 

ــــلطة العقــــــــــــد شــــــــــــروطا تخــــــــــــول للجهــــــــــــة الإداريــــــــــــة في تعــــــــــــديل التزامــــــــــــات المتعاقــــــــــــد م عهــــــــــــا ، و ســــــــ
دون حاجـــــــــة لرضـــــــــاء الطـــــــــرف الآخـــــــــر و مـــــــــن أمثلـــــــــة الشـــــــــروط إĔـــــــــاء التعاقـــــــــد ϵرادēـــــــــا المنفـــــــــردة 

ــــــــــــــة في  ـــــــــــــة. حــــــــــــــق الجهــــــــــــــة الإداري ــــــــــــــع الغــــــــــــــير مألوفـ ــــــــــــــذ و حقهــــــــــــــا في توقي ــــــــــــــير طريقــــــــــــــة التنفي تغي
  . 2العقوʪت على المتعاقد معها دون الحاجة لوقوع ضرر أو الالتجاء إلى القضاء

  
  .5ص 2007د. سعاد الشرقاوي ، العقود الإدارية دار النهضة العربية ، مصر سنة  -  1                                                           

 .02، ص220مجلة الأمن و القانون رقم  –د. أنور أحمد رسلان : التحكيم في منازعات العقود الإدارية  - 2
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ــــــــــــــا سيخضـــــــــــــــع إلى قواعـــــــــــــــد و إذا لم يتضـــــــــــــــمن الع    قـــــــــــــــد شـــــــــــــــروط اســـــــــــــــتثنائية فإنـــــــــــــــه حتمـ
  القانون الخاص. و يقوم  على أسس ثلاثة أي العقد الإداري بطبيعته:

  أن تكون الإدارة طرفا في العقد.       -1
 صلة العقد ʪلمرفق العام.      -2
   وسائل  القانون العام.      -3

ــــــــــــــد إدارʮ أن يكــــــــــــــــون احــــــــــــــــد طرفيــــــــــــــــة  ـــــــــــــــين لاعتبــــــــــــــــار العقــ ــــــــــــــوʮ كــــــــــــــــذلك "يتعـ شخصــــــــــــــــيا معنــ
عاما،،يتعاقــــــــــــد بوصــــــــــــفه ســــــــــــلطة عامــــــــــــة وان يتســــــــــــم ʪلطــــــــــــابع المميــــــــــــز للعقــــــــــــود الإداريــــــــــــة وهــــــــــــو 

ــــــــــلوب القــــــــــــانون العــــــــــــام  ـــــــــــروطا اســــــــــــتثنائية ايمــــــــــــا تتضــــــــــــمنه هــــــــــــذه فانتهــــــــــــاج أســ ــــــن شـ لعقــــــــــــود مــــــ
  ʪ1لنسبة إلى روابط القانون الخاص".

يتضـــــــــــــح مـــــــــــــن التعريفـــــــــــــات الســـــــــــــابقة أن القضـــــــــــــاء المصـــــــــــــري اشـــــــــــــترط لاعتبـــــــــــــار العقـــــــــــــد     
  إدارʮ توافر ثلاثة معايير:

  إبرام العقد بواسطة احد الأشخاص المعنوية العامة. المعيار الأول:
  تعلق العقد أو ارتباطه ʪلمرفق العام. المعيار الثاني:
  مألوفة في القانون الخاص. أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير :المعيار الثالث

  الفرنسي الذي اشترط توافر معياريين فقط لاعتبار العقد إدارʮ.عكس القضاء 
  
  

  .244،،ص1980/م19/01ق بجلسة 1لسنة  07المحكمة الدستور ʮ العليا في حكمها في القضية رقم  -  1                                                           
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  معيار تمييز العقد الإداري: المطلب الثالث:
ـــــــــــــة التقليديـــــــــــــة  في تمييـــــــــــــز العقـــــــــــــد      ــــــــــــري مـــــــــــــازال ϩخـــــــــــــذ ʪلنظري إن مجلـــــــــــــس الدولـــــــــــــة المصـ

  ثلاثة عناصر:الإداري أي العقد يكون ادارʮ إذا توافرت به 
 أن تكون جهة الإدارة طرفا في العقد. -1
 ل العقد  بمرفق عام.تصأن ي -2
ـــــــــــــوي العقــــــــــــــــد علــــــــــــــــى شــــــــــــــــروط اســــــــــــــــتثنائية أو غــــــــــــــــير مألوفــــــــــــــــة في القــــــــــــــــانون  -3 أن  يحتـــ

 الخاص.
  على عكس مجلس الدولة الفرنسي يشترط توافر معيار لتمييز العقد الإداري.

 طرف في العقد. أن تكون جهة الإدارة -1
ق عـــــــــــام أو أن يتضـــــــــــمن شـــــــــــروطا غـــــــــــير مألوفـــــــــــة في القـــــــــــانون يتعلـــــــــــق العقـــــــــــد بمرفـــــــــــ أن -2

 الخاص.
  

  تكون الإدارة طرفا في العقد: أن المعيار الأول:
شخصـــــــــــا معنــــــــــوʮ عامــــــــــا لا يعتــــــــــبر عقــــــــــد إدارʮ كمـــــــــــا  العقــــــــــد الــــــــــذي لا يكــــــــــون أطرافــــــــــه    
ــــــــــــــــرف في  العقــــــــــــــــــد أ ــــــــــــــفه ϥنــــــــــــــــــه عقــــــــــــــــــد ن وجــــــــــــــــــود الإدارة كطــ ـــــــــــــــوافرت لا يوصــــ  إداري إلا إذا تـــ

ʪقـــــــــي الشـــــــــروط وهـــــــــي تعلـــــــــق العقـــــــــد ʪلمرفـــــــــق  العـــــــــام واحتوائـــــــــه علـــــــــى شـــــــــروط اســـــــــتثنائية وغـــــــــير 
  1 مألوفة في القانون الخاص.

،بحث مقدم الى المؤتمر السنوي السادس 351التحكيم في العقود الإدارية دراسة في القانون السوري اĐلد الأول،ص :د.حسين شحاتة الحسين -  1                                                           
- 28بو ظبي في الفترة بينالمنعقد ϥ .أهم الحلول البديلة لحل النزاعات التجارية" عشر بجامعة الإمارات العربية المتحدة بعنوان التحكيم التجاري الدولي:
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ــــــــــــراد لا فوجــــــــــــود الإدارة طرفــــــــــــا في  العقــــــــــــد يعــــــــــــد إدارʮ لأ     ن العقــــــــــــود المبرمــــــــــــة  بــــــــــــين  الأف
ــــــن تم تخضــــــــــــ في اختصــــــــــــاص ع لأحكــــــــــــام القــــــــــــانون المــــــــــــدني وتــــــــــــدخل  تعــــــــــــد عقــــــــــــود إداريــــــــــــة ومــــــ

  لعادي.القضاء ا
هـــــــــــــــذا العنصـــــــــــــــر يعـــــــــــــــد عنصـــــــــــــــرا  أن تكـــــــــــــــون الإدارة طرفـــــــــــــــا في العقـــــــــــــــد أي إذن،    

لدولــــــــــــة أو لحــــــــــــد أشــــــــــــخاص القــــــــــــانون العــــــــــــام أعنــــــــــــدما يكــــــــــــون ن العقــــــــــــد الإداري افتراضــــــــــــيا لأ
ن الأشــــــــــــــخاص العامــــــــــــــة الإقليميــــــــــــــة والأشــــــــــــــخاص المصــــــــــــــلحية أحــــــــــــــد أجهزēــــــــــــــا طرفــــــــــــــا فيــــــــــــــه و أ

  العام.والهيئات العامة تعد جميعا من أشخاص القانون 
ــــــــبر إدارʮ إذا كــــــــــــــــــــــــان أ  ياق قضت المحكمة الإدارية العليا،وفي هذا الس ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــد يعت ـــــــــــــــــد أن العقـــــ حـــــــ

ـــــــــــ ـــــــــــق عـــــــــــام، هطرفي ـــــــــــوʮ عامـــــــــــا متصـــــــــــلا بمرف ـــــــــــ شخصـــــــــــا معن ة في ومتضـــــــــــمنا شـــــــــــروطا غـــــــــــير مألوف
حـــــــــــد أطرافـــــــــــه لا يجـــــــــــوز أن العقـــــــــــد الـــــــــــذي لا تكـــــــــــون الإدارة نطـــــــــــاق القـــــــــــانون الخـــــــــــاص .... ،"أ

ــــــن العقــــــــــــود الإد ـــــــــــبر مــــــ ــــــــــــك أن قواعــــــــــــد القــــــــــــانون العــــــــــــام إنمــــــــــــا وضــــــــــــعت بحــــــــــــال أن يعتـ ــــــــــــة ذل اري
ـــــــــــــراد والهيئــــــــــــــــات الخاصــــــــــــــــة" ــــــــــــــا أن المحكمــــــــــــــــة ، 1لتحكــــــــــــــــيم نشــــــــــــــــاط الإدارة لا نشــــــــــــــــاط الأفـــ كمــ

"يتعـــــــــــــين لاعتبـــــــــــــار  نــــــــــــهأالعقـــــــــــــد الإداري حيــــــــــــث تؤكـــــــــــــد تعرضــــــــــــت لمعيـــــــــــــار  الدســــــــــــتورية العليـــــــــــــا
ــــلطة  حـــــــــد طرفيـــــــــه شخصـــــــــا معنـــــــــوʮ عامـــــــــا،أالعقـــــــــد عقـــــــــدا إدارʮ أن يكـــــــــون  ـــــــــد بوصـــــــــفه ســـــ يتعاق

ن يتســــــــــــم أبقصــــــــــــد تســــــــــــييره أو تنظيمــــــــــــه و  ن يتصــــــــــــل العقــــــــــــد بنشــــــــــــاط مرفــــــــــــق عــــــــــــام،أو  عامــــــــــــة،
وهـــــــــــو انتهـــــــــــاج أســـــــــــلوب القـــــــــــانون العـــــــــــام فيمـــــــــــا تتضـــــــــــمنه  ʪلطـــــــــــابع المميـــــــــــز للعقـــــــــــود الإداريـــــــــــة،

  .2هذه العقود من شروط استثنائية ʪلنسبة إلى روابط القانون الخاص"

  .763،ص9ق،سنة7لسنة  557.طعن 1964مارس7المحكمة الإدارية العليا  -  1                                                           
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يمكننــــــــــا تكييـــــــــف العقــــــــــد المــــــــــبرم بـــــــــين أشــــــــــخاص القــــــــــانون الخـــــــــاص ϥنــــــــــه عقــــــــــد  كـــــــــذلك  
ــــــــن أإداري إذا كــــــــــان  حــــــــــد أشــــــــــخاص القــــــــــانون العــــــــــام أحــــــــــد أطرافــــــــــه يتعاقــــــــــد بصــــــــــفته وكــــــــــيلا عــ

  1سواء كانت الوكالة صريحة أو ضمنية.
   ʮـــــــــبرم بــــــــــــين أشـــــــــــخاص القـــــــــــانون الخــــــــــــاص يمكـــــــــــن أن يكـــــــــــون عقــــــــــــدا إدار إذن العقـــــــــــد المــ
  حد أشخاص القانون العام.أقد ʪلوكالة أو ʪلنيابة عن حد أطرافه يتعاأإذا كان 

 فــــــــــيإن العقــــــــــود الــــــــــتي تــــــــــبرم بــــــــــين أشــــــــــخاص القــــــــــانون الخــــــــــاص تعتــــــــــبر عقــــــــــودا مدنيــــــــــة ف
  حالة تعاقد الشخص الخاص لحساب الشخص العام.

ـــــــــد يضـــــــــفي علـــــــــى العقـــــــــد الصـــــــــفة الإداريـــــــــة رغـــــــــم أن العقـــــــــد عأ ـــــــــبر أن هـــــــــذا التعاق رم أبـــــــــت
ـــــن أشـــــــــــــخاص القـــــــــــــان حـــــــــــــدهما يتعاقـــــــــــــد لحســـــــــــــاب أإلا أن  ون الخـــــــــــــاص،بواســـــــــــــطة شخصـــــــــــــين مــــــــ

ولقــــــــــــد أشــــــــــــارت محكمــــــــــــة التنــــــــــــازع الفرنســــــــــــية إلى هــــــــــــذا  حــــــــــــد الأشــــــــــــخاص المعنويــــــــــــة العامــــــــــــة.أ
ـــــــــــــــــهير  ـــــــــــــــا الشـــ ــــــــــــــو 7الاســــــــــــــــــــتثناء في حكمهـــــ ـــــــــــــــــية1963يوليــــــ  "PEYROT"        في قضـــ

ـــــــــث ʬر ـــــــــذي  حي ـــــــــف العقـــــــــد ال ـــــــــزاع حـــــــــول تكي ـــــــــبرمأن  ةه إحـــــــــدى شـــــــــركات الاقتصـــــــــاد المختلطـــــــــت
الخاصـــــــــــــة  PEYROTشـــــــــــــغال عامـــــــــــــة مـــــــــــــع مؤسســـــــــــــة زمـــــــــــــة ϥوهـــــــــــــي شـــــــــــــركة خاصـــــــــــــة وملت

ن هـــــــــــذا ألمعاونتهـــــــــــا في بنـــــــــــاء طـــــــــــرق الســـــــــــيارات المعهـــــــــــود đـــــــــــا إليهـــــــــــا وقـــــــــــد اعتـــــــــــبرت المحكمـــــــــــة 
ــــــــــه ليســــــــــوا مــــــــــن أشــــــــــخاص القــــــــــانون العــــــــــام،أالعقــــــــــد عقــــــــــد إداري رغــــــــــم  ــــــــــى أســــــــــاس  ن أطراف عل

  .2تتعاقد لحساب الدولة ةأن شركة الاقتصاد المختلط
  

  .22مرجع سابق،ص التحكيم في منازعات العقود الإدارية وضوابطه،-رطاخد.شريف  -  1                                                           
2  -  sociétés entreprise peyrot .T.C .8juillet n1963.Rec. .p787.D. 
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يكـــــــــــون القضـــــــــــاء الإداري قــــــــــــد اصـــــــــــبغ الصـــــــــــفة الإداريــــــــــــة علـــــــــــى العقـــــــــــود المبرمــــــــــــة  đـــــــــــذا
ن يكـــــــــــون المتعاقـــــــــــد أشـــــــــــخص الخـــــــــــاص لحســـــــــــاب الدولـــــــــــة وشملـــــــــــت عقـــــــــــود أخـــــــــــرى و البواســـــــــــطة 

ـــــــــــب طالمـــــــــــا  ـــــــن أشـــــــــــخاص القـــــــــــانون الخـــــــــــاص الأجان ـــــــــــد لحســـــــــــاب جهـــــــــــة أالخـــــــــــاص مــــ ـــــــــــه يتعاق ن
    1الإدارة.

  عام: و تنظيم مرفقأن يتعلق العقد ϵدارة أ المعيار الثاني:
ــــــــــــــــق العــــــــــــــــام،و    ــــــــــــلة ʪلمرف ـــــــــــــادئ القــــــــــــــــانون لأ جــــــــــــــــوب أن يكــــــــــــــــون العقــــــــــــــــد ذي صــــ ن مبـــ

ــــــــق العـــــــــــــام والقضـــــــــــــاء الإداري يرجـــــــــــــع  ــــــــق إالإداري تقـــــــــــــوم علـــــــــــــى فكـــــــــــــرة المرفـــــ ليهـــــــــــــا عنـــــــــــــد تطبيـــــ
وفي هــــــــــذا المعــــــــــنى تقــــــــــول المحكمــــــــــة الإداريــــــــــة العليــــــــــا في مصــــــــــر  ،معظــــــــــم قواعــــــــــد القــــــــــانون الإداري

ϥـــــــــــا في مجـــــــــــال ن "الإدارة تســـــــــــتēــــــــن مد امتيازا العقـــــــــــود الإداريـــــــــــة لا مـــــــــــن نصـــــــــــوص العقـــــــــــود ولكـــ
مــــــــــن طبيعــــــــــة المرفــــــــــق العــــــــــام واتصــــــــــال العقــــــــــود بــــــــــه ووجــــــــــوب الحــــــــــرص علــــــــــى اســــــــــتمرار وانتظــــــــــام 

   2بما يحقق المصلحة العامة". هسير 
المنظمــــــــــــــة أو الهيئــــــــــــــة الــــــــــــــتي تنشــــــــــــــئها الإدارة  ،ع و والمرفــــــــــــــق العــــــــــــــام يقصــــــــــــــد بــــــــــــــه المشــــــــــــــر   

ـــــــــــتي تـــــــــــؤد ــــــــن  ىلإشـــــــــــباع حاجـــــــــــات عامـــــــــــة وهـــــــــــي النشـــــــــــاط أو الخدمـــــــــــة ال ــــــــل أللجمهـــــــــــور مـــ جـــ
فـــــــــالمرفق العـــــــــام هـــــــــو كـــــــــل نشـــــــــاط تتـــــــــولاه الإدارة بنفســـــــــها أو يتــــــــــولاه .إشـــــــــباع حاجـــــــــات عامـــــــــة 

  3عامة. اتعادي تحت رقابتها بقصد إشباع حاجالالفرد 
ـــــــت محكمــــــــــــة القضــــــــــــاء الإداري    ـــــــل مشــــــــــــروع تنشــــــــــــئه وذهبــــ إلى أن المرفــــــــــــق العـــــــــــام هــــــــــــو كـــــ

ــــــــــــــة أو تشــــــــــــــر  ــــــــل ʪنتظــــــــــــــام واســــــــــــــتمرار، فالدول ــــــــــــــى إدارتــــــــــــــه ويعمــــــ ـــــــــلطات لويســــــــــــــتعين ʪ عل ســـــ
تزويــــــــــد الجمهــــــــــور للحاجــــــــــات العامــــــــــة الــــــــــتي يتطلبهــــــــــا لا بقصــــــــــد الــــــــــربح بــــــــــل يقصــــــــــد لالإداريــــــــــة 

  .144ص1973 دار النهضة العربية. القاهرة. رسالة دكتوراه، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، :د.احمد عثمان عياد -1                                                           
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والصــــــــــــــفات المميــــــــــــــزة  وخدمــــــــــــــة المصــــــــــــــالح العامــــــــــــــة في الدولــــــــــــــة، المســــــــــــــاهمة في صــــــــــــــيانة النظــــــــــــــام،
ــــــــــق العــــــــــــــام هــــــــــــــي أن يكــــــــــــــون المشــــــــــــــر للم أي أن ،ع مــــــــــــــن المشــــــــــــــروعات ذات النفــــــــــــــع العــــــــــــــام و رفــــ

  يكون غرضه سد حاجات عامة مشتركة أو تقديم خدمات عامة.
ـــــــــق المصـــــــــــــلحة العامــــــــــــة وكـــــــــــــذلك إن    إذن الهــــــــــــدف الرئيســــــــــــي للمرفـــــــــــــق العــــــــــــام هـــــــــــــو تحقيـــ

ــــــق العامــــــــــــة هــــــــــــو في حقيق انون قــــــــــــ،مجموعــــــــــــة مبــــــــــــادئ وقواعــــــــــــد ال تــــــــــــه"النظــــــــــــام القــــــــــــانوني للمرافــــــ
ــــق العــــــــــــــــام  نإ 1الإداري" ـــــــــــــرة المرفــــــــــــ وفي ،القضــــــــــــــــاء الإداري يقــــــــــــــــيم القــــــــــــــــانون الإداري علــــــــــــــــى فكـــ

فظهـــــــــر إلى جـــــــــوار المرافـــــــــق الإداريـــــــــة  القـــــــــرن الحـــــــــالي فكـــــــــرة المرفـــــــــق العـــــــــام لم ēـــــــــدم بـــــــــل تطـــــــــورت،
ـــــــــن نـــــــــــــوع جديـــــــــــــد ــــــــــق مــــ ـــــــق قواعـــــــــــــد القـــــــــــــانون الإداري مرافـــ ـــــــــت اĐـــــــــــــال الأول لتطبيــــــ  .الـــــــــــــتي كانــــ

  مرافق مختلفة. ،صناعيةال تجارية،ال المرافق الاقتصادية،
ـــــــــــا   ـــــــــــق وحالي ـــــــــــوع في القواعـــــــــــد وفقـــــــــــا لطبيعـــــــــــة كـــــــــــل مرف  ىتســـــــــــم فأصـــــــــــبح اخـــــــــــتلاف وتن

  2لنظام القانوني العام للمرافق العامة".ا"
ــــــــــــة   ــــــــق  وقضـــــــــــــاء المحكمـــــــــــــة الإداريـ ـــــ ــــــــــــرط اتصـــــــــــــال العقـــــــــــــد الإداري ʪلمرف ـــــــــــرن شـ ـــــــــــــا يقــ العلي

  خذ الإدارة ϥساليب القانون العام.أالعام بشرط 
ـــــل يجـــــــــوز أن تلجـــــــــأ إليهـــــــــا  ــــ ـــــــــة ب ـــــــــى المرافـــــــــق الإداري ـــــــــة عل لا تقتصـــــــــر فكـــــــــرة العقـــــــــود الإداري
ــــــــــق العــــــــــــام متعــــــــــــددة  المرافــــــــــــق الأخــــــــــــرى الصــــــــــــناعية، التجاريــــــــــــة و أوضــــــــــــاع اتصــــــــــــال العقــــــــــــد ʪلمرفــ
بحيـــــــــــث: "...إن المعيـــــــــــار المميـــــــــــز لهـــــــــــذه العقـــــــــــود الإداريـــــــــــة....في موضـــــــــــوع العقـــــــــــد نفســـــــــــه مـــــــــــتى 

ــــــــق عــــــــــام مــــــــــن حيــــــــــث تنظــــــــــيم المر  فــــــــــق ،تســــــــــيير ، إدارتــــــــــه، اســــــــــتغلاله ، المعاونــــــــــة أو اتصــــــــــل بمرفــ
  المساهمة فيه..."

  .469،ص1981دار المعارف،القاهرة، القانون الإداري، د.فؤاد مهنا: -  1                                                           
  .74المرجع السابق،صالأسس العامة في العقود الإدارية،  :د.سليمان الطماوي -  2
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كمــــــــــــا أضــــــــــــافت المحكمــــــــــــة الإداريــــــــــــة العليــــــــــــا صــــــــــــفة المرفــــــــــــق العــــــــــــام علــــــــــــى المشــــــــــــروعات 
، حيــــــــــث تؤكــــــــــد فيــــــــــه أن تنظــــــــــيم المهــــــــــن الحــــــــــرة ،كالطــــــــــب ،المحامــــــــــاة والهندســــــــــة هــــــــــي 1الجديــــــــــدة

ــــــــق عامـــــــــة، ممـــــــــا يـــــــــدخل أصـــــــــلا في صـــــــــميم اختصـــــــــاص الدولـــــــــة، مـــــــــع تخـــــــــويله ــــــــن مرافـ م نصـــــــــيبا مـ
  السلطة العامة يستعينون به على Ϧدية رسالتهم.

   المعيار الثالث: اتباع وسائل القانون العام
ــــــــــلوب القــــــــــــانون  إن للمتعاقــــــــــــدين حريــــــــــــة اختيــــــــــــار أســــــــــــاليب التعاقــــــــــــد فإمــــــــــــا أن يتبعــــــــــــوا أســ

.ʮ2الخاص، فيكون العقد مدنيا، أو يتبع أسلوب القانون العام فيكون العقد إدار  
ــــــــل  ولكــــــــــي يعتــــــــــبر العقــــــــــد إدارʮ يجــــــــــب أن يتضــــــــــمن أســــــــــاليب القــــــــــانون العــــــــــام والــــــــــتي تتمثــ

ــــــــن  3في الشـــــــــــــروط الاســـــــــــــتثنائية ـــــــيرة لا تعتـــــــــــــبر   عنصـــــــــــــرا ضـــــــــــــرورʮ مـــــ و إن كانـــــــــــــت هـــــــــــــذه الأخــــــ
  عناصر العقد الإداري.

ــــــــق  ـــــــــــــــة عــــــــــــــــدم اتصــــــــــــــــال العقــــــــــــــــد اتصــــــــــــــــالا وثيقــــــــــــــــا بمرفــــــــ في القضــــــــــــــــاء الفرنســــــــــــــــي في حالـ
ـــــــــة في إبرامهـــــــــا وتن4عـــــــــام ـــــــك وتعتمـــــــــد الدول ــ ـــــــــى أســـــــــاليب القـــــــــانون العـــــــــام ووســـــــــائله وذل ـــــــــذها عل في

بتضــــــــــمين شــــــــــروطا اســــــــــتثنائية غــــــــــير مألوفــــــــــة في عقــــــــــود القــــــــــانون الخــــــــــاص ســــــــــواء كانــــــــــت هــــــــــذه 
  العقود واردة في العقد ذاته أو مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح.

لــــــــــــلإدارة ســــــــــــلطة مراقبـــــــــــــة تنفيــــــــــــذ شـــــــــــــروط العقــــــــــــد وتوجيــــــــــــه أعمـــــــــــــال التنفيــــــــــــذ واختيـــــــــــــار 
ــــــــــــق ت ـــــــــــــه وحـ ـــــــــــردةطريقت ـــــــــــــت محكمـــــــــــــة الـــــــــــــنقض 5عـــــــــــــديل شـــــــــــــروطه ϵرادēـــــــــــــا المنفــ ، كـــــــــــــذلك عرف

  .1958أبريل  12حكم المحكمة الإدارية العليا في   1                                                           
  .10،ص1995/1996: العقود الإدارية د. إبراهيم محمد علي، د.علي جمال عثمان جبريل  2
  .40المرجع السابق، ص التحكيم في منازعات العقود الإدارية و ضوابطه ، د.شريف يوسف خاطر:  3
  وما بعدها. 100، ص 2000الإدارية، دار النهضة العربية، طبعة الوجيز في العقود د.جابر جاد نصار:   4
  .9، ص 2010المستشار وائل عز الدين يوسف التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي دار النهضة العربية   5
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ـــــــك  الفرنســــــــــــية ومحكمــــــــــــة التنــــــــــــازع ومجلــــــــــــس الدولــــــــــــة الفرنســــــــــــي الشــــــــــــروط الاســــــــــــتثنائية Ĕϥــــــــــــا تلـــــ
  الشروط التي لن توجه عادة في القانون الخاص.

"هـــــــــــــي   1كمـــــــــــــا أن مجلـــــــــــــس الدولـــــــــــــة الفرنســـــــــــــي وضـــــــــــــع تعريـــــــــــــف للشـــــــــــــروط الاســـــــــــــتثنائية
ــــك الشــــــــــروط الــــــــــتي تمــــــــــنح طــــــــــرفي  العقــــــــــد حقوقــــــــــا أو تضــــــــــع علــــــــــى عاتقهــــــــــا التزامــــــــــات غريبــــــــــة تلــــــ

ـــــــــــك الـــــــــــتي يمكـــــــــــن للأفـــــــــــراد العـــــــــــاديين الاتفـــــــــــاق عليهـــــــــــا في إطـــــــــــار القـــــــــــوانين  بطبيعتهـــــــــــا عـــــــــــن تل
 2المدنية والتجارية".

ـــــــك  واحتـــــــــواء العقـــــــــد علـــــــــى شـــــــــروط اســـــــــتثنائية تكـــــــــون خارقـــــــــة للشـــــــــريعة العامـــــــــة وهـــــــــي تلــ
،لـــــــــــلإدارة مـــــــــــثلا حـــــــــــق في فـــــــــــرض  الـــــــــــتي تمـــــــــــنح امتيـــــــــــازات لا وجـــــــــــود لهـــــــــــا في القـــــــــــانون الخـــــــــــاص

  شروط ϵرادēا المنفردة على المتعاقد معها أو جزاءات.
ــــــــــو وجــــــــــدت في  ـــــــــــها شــــــــــروط ل ويحــــــــــاول الفقــــــــــه Ϧصــــــــــيل الشــــــــــروط الاســــــــــتثنائية ʪلقــــــــــول ϥن
عقــــــــــد مــــــــــدني لاعتــــــــــبرت ʪطلــــــــــة أو أĔــــــــــا شــــــــــروط مســــــــــتحيلة، أو لا يفكــــــــــر فيهــــــــــا المتعاقــــــــــدان في 

  3 معتادة في العقود المدنية.إطار القانون المدني، أو أĔا شروط غير
ولقـــــــــــد حـــــــــــاول مجلـــــــــــس الدولـــــــــــة المصـــــــــــري وضـــــــــــع تعريـــــــــــف للشـــــــــــروط الاســـــــــــتثنائية أو غـــــــــــير 
ــــــــــت ضـــــــــــــرورية  المألوفـــــــــــــة في القـــــــــــــانون الخـــــــــــــاص، فقضـــــــــــــي ϥن: "علاقـــــــــــــة العقـــــــــــــد ʪلمرفـــــــــــــق إذا كانـــ
لكـــــــــي يعتـــــــــبر العقـــــــــد إدارʮ فإĔـــــــــا ليســـــــــت مـــــــــع ذلـــــــــك كافيـــــــــة لمنحـــــــــه تلـــــــــك الصـــــــــفة اعتبـــــــــارا ϥن 

العــــــــــــام ليســــــــــــت ذات علاقــــــــــــة حتميــــــــــــة بفكــــــــــــرة المرفــــــــــــق العــــــــــــام، إذ أنــــــــــــه مــــــــــــع  قواعــــــــــــد القــــــــــــانون
اتصـــــــــــال العقـــــــــــد ʪلمرفـــــــــــق العـــــــــــام فـــــــــــإن الإدارة قـــــــــــد لا تلجـــــــــــأ في إبرامهـــــــــــا إلى أســـــــــــلوب القـــــــــــانون 
ـــــــن مصـــــــــلحتها في العـــــــــدول عـــــــــن ذلـــــــــك إلى أســـــــــلوب القـــــــــانون الخـــــــــاص فيتبـــــــــع  العـــــــــام لمـــــــــا تـــــــــراه مــ

                                                           
  م عن مجلس الدولة الفرنسي.1935فبراير  15حكم صادر في   1

2  C.E, sec, 15 février 1935, société française de constructions mécaniques, Rec, p 201.  
  .16العقود الإدارية، المرجع السابق، ص د.سعاد الشرقاوي:  -  3
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 فــــــــــــإن المعيــــــــــــار المميــــــــــــز للعقــــــــــــود بشــــــــــــأنه مــــــــــــا يتبعــــــــــــه الأفــــــــــــراد في تصــــــــــــرفاēم الخاصــــــــــــة ومــــــــــــن تم
ـــــــــــتي تبرمهـــــــــــا الإدارة  ــــــــن عقـــــــــــود الأفـــــــــــراد وعقـــــــــــود القـــــــــــانون الخـــــــــــاص ال ـــــــــــة عمـــــــــــا غيرهـــــــــــا مـــ الإداري
ــــــــل ʪلمرفــــــــــق العــــــــــام علــــــــــى أي  ـــــــل موضــــــــــوع العقــــــــــد نفســــــــــه مــــــــــتى اتصــ ليســــــــــت لصــــــــــفة المتعاقــــــــــد بـــ
ــــــــــى درجــــــــــة متســــــــــاوية مــــــــــع الشــــــــــروط الاســــــــــتثنائية  صــــــــــورة مــــــــــن الصــــــــــور: مشــــــــــتركا في ذلــــــــــك وعل

  1العقد." غير المألوفة في
ــــــــــــري حــــــــــــــول تعريــــــــــــــف الشــــــــــــــروط  إذن يوجــــــــــــــد اخــــــــــــــتلاف بــــــــــــــين الفقــــــــــــــه الفرنســــــــــــــي والمصــ

  الاستثنائية أو غير المألوفة في القانون الخاص.
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  ق. 10لسنة  223، دعوى رقم 1956ديسمبر  16محكمة القضاء الإداري،   1                                                           
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  :الثاني بحثالم
  الدوليماهية  العقد  

    
ـــــــــير مــــــــــــن المشــــــــــــاكل خصوصــــــــــــا المبرمــــــــــــة بــــــــــــين إن  العقــــــــــــود الإداريــــــــــــة الدوليــــــــــــة تثــــــــــــير الكثـــ

ـــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى وهـــــــــــذه المشـــــــــــاكل Ϧتي  ـــــــــــة مــــ ـــــــن جهـــــــــــة والأشـــــــــــخاص الأجنبي جهـــــــــــة الإدارة مــــ
ـــــــــن جـــــــــــــراء عـــــــــــــدم التســـــــــــــاوي في المراكـــــــــــــز القانونيـــــــــــــة لأطـــــــــــــراف العقـــــــــــــود وعـــــــــــــدم التكـــــــــــــافؤ في  مــــ

ــــــــــــــى جاهــــــــــــــدةالمراكــــــــــــــز الاقتصــــــــــــــادية فتســــــــــــــعى  ــــــــق  جهــــــــــــــة الإدارة الحفــــــــــــــاظ عل ــــــ ســــــــــــــيادēا وتطبي
  القانون في مواجهة الطرف الأجنبي.

  فارϦينا تقسيم هذه الدراسة إلى النقاط التالية. 
  
  تعريف العقود الإدارية الدولية. الأول: طلبالم
  التحكيم في العقود الإدارية الدولية. الثاني: طلبالم
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  تعريف العقود الإدارية الدولية. الأول: طلبالم
الــــــــــدولي، هــــــــــو عقــــــــــد تبرمــــــــــه الدولــــــــــة بوصــــــــــفها ســــــــــلطة عامــــــــــة، أو يبرمــــــــــه  العقــــــــــد الإداري

شــــــــــخص معنــــــــــوي مــــــــــن رعــــــــــاʮ الدولــــــــــة، مــــــــــع شــــــــــخص طبيعــــــــــي أو معنــــــــــوي مــــــــــن رعــــــــــاʮ دولــــــــــة 
أخـــــــــرى وقـــــــــد يكـــــــــون موضـــــــــوعه اســـــــــتغلال الثـــــــــروات الطبيعيـــــــــة للدولـــــــــة، حيـــــــــث تـــــــــبرم مـــــــــع دولـــــــــة 

  .1أخرى تعاقدا نظرا لتطورها في هذا اĐال
ـــــك العقـــــــــــــود تبـــــــــــــ   ــــــبر الحـــــــــــــدود فهـــــــــــــي ويترتـــــــــــــب علـــــــــــــى تلــــــــ ادل الخـــــــــــــدمات والأمـــــــــــــوال عـــــــ

ــــــل بمصــــــــــــالح التجــــــــــــارة الدوليــــــــــــة فــــــــــــيمكن تعاقــــــــــــد الإدارة مــــــــــــع شــــــــــــخص كمــــــــــــا يمكنهــــــــــــا أن  تتصــــــ
  .2تتعاقد مع شركة أجنبية للقيام ϥداء خدمة لمدة معينة وتحديد نسبة الأرʪح

ــــــــــين مقومــــــــــات العقــــــــــد الإداري كــــــــــون أحــــــــــد  ــــــــــدولي هــــــــــو عقــــــــــد يجمــــــــــع ب العقــــــــــد الإداري ال
ــــــــــث طرفيـــــــــــه شخصـــــــــــا م عنـــــــــــوʮ عامـــــــــــا ويتعلـــــــــــق بمرفـــــــــــق عـــــــــــام وبـــــــــــين الصـــــــــــفقة الدوليـــــــــــة مـــــــــــن حيـ

  .3اتصال العقد بمصالح التجارة الدولية
  كما اختلف الفقه في تعريف العقود الإدارية الدولية.

إلى أن العقـــــــــد الإداري الـــــــــدولي هـــــــــو "عقـــــــــد طويـــــــــل  Mc Nair 4فـــــــــذهب اللـــــــــورد
المـــــــــدة يـــــــــبرم بـــــــــين الحكومـــــــــة مـــــــــن جانـــــــــب وبـــــــــين شـــــــــخص أجنـــــــــبي يتمتـــــــــع ʪلشخصـــــــــية القانونيـــــــــة 
ـــــــــة ،ويتضـــــــــمن شـــــــــروطا غـــــــــير مألوفـــــــــة في  ــــــــق ʪســـــــــتغلال المـــــــــوارد الطبيعي ـــــــــب آخـــــــــر ويتعلـ مـــــــــن جان

  .37،ص1996المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية ،دار النهضة العربية  ،العقودد.حفيظة السيد الحداد -  1                                                           
  .130-129،ص 2006،التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية ،الطبعة الأولى،د،عبد العزيز  عبد المنعم خليفة - 2
  .108، دار النهضة العربية، ص، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدوليد.عصمت عبد الله الشيخ -  3

4 -Mc Nair.»The général principales of  law.recognized.by civilized nations"y. B.I.1957 p1 ets. 
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ــــــــــة مثــــــــــل شــــــــــرط الإعفــــــــــاء الجمركــــــــــي ويخضــــــــــع هــــــــــذا العقــــــــــد في بعــــــــــض جوانبــــــــــه  العقــــــــــود الداخلي
  للقانون العام وفي بعض جوانبه للقانون الخاص".

ــــــه  ــــــة هــــــي عقــــــود   Piere Régliكــــــذلك ذهــــــب الفقي ــــــة الدولي إلى أن العقــــــود الإداري
ــــــــــع لهــــــــــا مــــــــــن جهــــــــــة وشــــــــــخص أجنــــــــــبي  ــــــــــة المــــــــــدة طرافاهــــــــــا  همــــــــــا الحكومــــــــــة أو جهــــــــــاز ʫب طويل
طبيعـــــــــــــي أو اعتبـــــــــــــاري مـــــــــــــن جهـــــــــــــة أخـــــــــــــرى وتتعلـــــــــــــق هـــــــــــــذه العقـــــــــــــود ʪســـــــــــــتثمارات ضـــــــــــــخمة، 

  " 1ا ومزاʮ غير مألوفةوتتضمن شروط
ـــــــــــــــــم  Sapphireوفي قضــــــــــــــــــــية  ـــــــــــــــــرض المحكـــ ـــــــــــــــف المقصــــــــــــــــــــود ʪلعقــــــــــــــــــــود  Cavinتعـــ إلى تعريـــــ

ـــــــبرم بــــــــين شــــــــركة وطنيــــــــة Ϧخــــــــذ شــــــــكل المشــــــــروع العــــــــام، وشــــــــركة  الإداريــــــــة الدوليــــــــة "هــــــــو عقــــــــد يـ
ـــــــــــــة خاضـــــــــــــعة للقـــــــــــــانون المـــــــــــــدني  ـــــــــــــبي، وشـــــــــــــركة تجاري تجاريـــــــــــــة خاضـــــــــــــعة للقـــــــــــــانون المـــــــــــــدني الأجن

ـــــــــــزم الأجنـــــــــــبي، ومحـــــــــــل هـــــــــــذا العقـــــــــــد لا ـــــــــــة لأنـــــــــــه يل ـــــــــــات التجاريـــــــــــة العادي ـــــــــب علـــــــــــى العملي  ينصــ
ــــــــام ʪســــــــتثمارات ضــــــــخمة، وإقامــــــــة منشــــــــآت ــــــــاز ʪلقي لهــــــــا طــــــــابع   الشــــــــركة صــــــــاحبة الامتي

ـــــــــــــة الضـــــــــــــــريبية الخاضـــــــــــــــعة للشـــــــــــــــركة  الـــــــــــــــدوام ويتضـــــــــــــــمن شـــــــــــــــروط غـــــــــــــــير مألوفـــــــــــــــة مثـــــــــــــــل المعاملــ
  .2المتعاقدة"

  
  

  .36: العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، مرجع سابق، ص حدادالسيد د.حفيظة  -  1                                                           
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ــــــــن    ــــــــــين جهــــــــــة الإدارة مــ ــــــــــبرم ب ــــــــــدولي هــــــــــو عقــــــــــد ي ــــــــــين إذن العقــــــــــد الإداري ال ــــــــــة، وب ʭحي
ــــــــن ʭحيـــــــــــــة أخـــــــــــــرى ويهـــــــــــــدف إلى انتقـــــــــــــال القـــــــــــــيم  شـــــــــــــخص أجنـــــــــــــبي طبيعـــــــــــــي أو اعتبـــــــــــــاري مـــــ
الاقتصـــــــــادية والماليـــــــــة عـــــــــبر الحـــــــــدود đـــــــــدف إقامـــــــــة منشـــــــــآت لهـــــــــا طـــــــــابع الـــــــــدوام أو اســـــــــتثمارات 

  .1ضخمة في إحدى المرافق العامة ويتضمن هذا العقد شروطا استثنائية"
  عقد الإداري الدولي معياريين:يتنازع تمييز العقد الإداري الوطني عن ال

يعـــــــــــــد العقــــــــــــــد الإداري دوليــــــــــــــا إذا كانــــــــــــــت العناصــــــــــــــر القانونيــــــــــــــة للعقــــــــــــــد علــــــــــــــى اتصــــــــــــــال  أولا:
ـــــــــرام  ـــــــــامتهم ومكـــــــــان إب ـــــــــانوني واحـــــــــد يعـــــــــني جنســـــــــية الأطـــــــــراف ومكـــــــــان إق ـــــــــر مـــــــــن نظـــــــــام ق ϥكث

  .2وتنفيذ العقد إلى جانب لغة التعاقد والعملة المستخدمة مع بعضها البعض
ـــــــــا: قـــــــــد عقـــــــــدا دوليـــــــــا مـــــــــتى اتصـــــــــل بمصـــــــــالح التجـــــــــارة الدوليـــــــــة ʪنتقـــــــــال الخـــــــــدمات يعـــــــــد الع ʬني

  .3بين الدول وكذا الأموال
ويــــــــــــذهب جانــــــــــــب مــــــــــــن الفقــــــــــــه الايطــــــــــــالي إلى التفريــــــــــــق بــــــــــــين العقــــــــــــد الــــــــــــدولي والعقــــــــــــد   

ــــــــإذا كــــــــان العقــــــــد يخضــــــــع للقــــــــانون  ــــــــه العقــــــــد. ف ــــــــذي يخضــــــــع ل ــــــــى أســــــــاس القــــــــانون ال ــــــــوطني عل ال
ـــــــو أخضـــــــعه  ـــــــا فيمـــــــا ل ـــــــرأي عقـــــــدا دولي ـــــــداخلي فهـــــــو عقـــــــد وطـــــــني بينمـــــــا يعـــــــد في نظـــــــر هـــــــذا ال ال

  .4المتعاقدون لقانون آخر
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ـــــــــــذي إن دوليـــــــــــة العقـــــــــــد هـــــــــــي الشـــــــــــر  ـــــــــــل أطرافـــــــــــه حـــــــــــق اختيـــــــــــار القـــــــــــانون ال ط المطلـــــــــــوب لتخوي
يحكمـــــــــــــه، ولـــــــــــــيس اختيـــــــــــــارهم لهـــــــــــــذا القـــــــــــــانون هـــــــــــــو الـــــــــــــذي يضـــــــــــــفي علـــــــــــــى العقـــــــــــــد الصـــــــــــــفة 

  .1الدولية
  التحكيم في العقود الإدارية الدولية. الثاني: طلبالم

القاعــــــــــدة العامــــــــــة في القــــــــــانون الفرنســــــــــي هــــــــــي عــــــــــدم جــــــــــواز التحكــــــــــيم في هــــــــــذه العقــــــــــود 
  وني يجيز ذلك.ما لم يوجد نص قان

ــــــــــــــة، قــــــــــــــد  ــــــــــــــب ورؤوس الأمــــــــــــــوال الأجنبي ــــــــــــــبلاد وجلــــــــــــــب المســــــــــــــتثمرين الأجان ولمصــــــــــــــالح ال
  استثنى المشرع الفرنسي العقود الإدارية الدولية من هذه القاعدة.

ـــــــــــــــــارس 6 وفي ــــــــــــــرط التحكـــــــــــــــــــــــــيم، وفي  1976مــــــــ ــــــــــــــــروعية شـــــــــــ ـــــــــتراف بمشـــــــــ  19تم الاعــــــــــــــــ
ــــــــل  1976أغســـــــــــــــطس  ـــــــــــــات العامـــــــــــــــة أن تقبـــــــ ـــــــــــــات والمؤسســ الـــــــــــــــذي أجـــــــــــــــاز للدولـــــــــــــــة والمقاطعــ

  شرط التحكيم في العقود الدولية المبرمة مع شركات أجنبية.
ــــــن قـــــــــــــانون  9فنصـــــــــــــت المـــــــــــــادة   2060:" أنـــــــــــــه ʪلمخالفـــــــــــــة لأحكـــــــــــــام المـــــــــــــادة 1976مـــــــ

ــــــــــين المــــــــــدني الف ــــــــــة والمؤسســــــــــات العامــــــــــة مــــــــــن التقن ــــــــــة والجماعــــــــــات الإقليمي ــــــــــرخص للدول رنســــــــــي ي
ــــــــــل القيـــــــــــــام  ϥن تـــــــــــــدرج في عقودهـــــــــــــا الـــــــــــــتي أبرمتهـــــــــــــا ʪلاشـــــــــــــتراك مـــــــــــــع شـــــــــــــركات أجنبيـــــــــــــة لأجـــ
ــــــــــد تفســــــــــير  ــــــــــتي تثــــــــــار عن ــــــــــات اقتصــــــــــادية وطنيــــــــــة شــــــــــرط التحكــــــــــيم لتســــــــــوية المنازعــــــــــات ال بعملي

  وتنفيذ مثل تلك العقود".
  .52،ص1995منشاة المعارف الإسكندرية،القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية  :هشام علي صادق د. -  1                                                           
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ـــــــــو  ـــــــــى ن ـــــــــة، فالمشـــــــــرع لم يقتصـــــــــر مجـــــــــال التحكـــــــــيم عل ـــــــــة الدولي ع معـــــــــين مـــــــــن العقـــــــــود الإداري
ـــــــن نطـــــــــاق اللجـــــــــوء إلى التحكـــــــــيم بحيـــــــــث يشـــــــــمل جميـــــــــع صـــــــــور العقـــــــــود الدوليـــــــــة،  بـــــــــل وســـــــــع مــ

  .1وكافة المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود"
كــــــــــذلك اشــــــــــترط المشــــــــــرع الفرنســـــــــــي أن يصــــــــــدر مرســــــــــوم مـــــــــــن مجلــــــــــس الــــــــــوزراء ʪلموافقـــــــــــة 
ـــــــــــــة  علـــــــــــــى تضـــــــــــــمين العقـــــــــــــد شـــــــــــــرط التحكـــــــــــــيم وكـــــــــــــذلك يجـــــــــــــوز التحكـــــــــــــيم في العقـــــــــــــود الإداري
الدوليـــــــــــة إذا كانـــــــــــت ʭشـــــــــــئة عـــــــــــن اتفاقيـــــــــــة أو معاهـــــــــــدة دوليـــــــــــة قـــــــــــد صـــــــــــادقت عليهـــــــــــا فرنســـــــــــا 

  افها عن طريق التحكيم..وتكون بدورها تجيز هذه الاتفاقية تسوية النزاع بين أطر 
ــــــــــــــق التنميـــــــــــــــــــة رغ ـــــــــــــــــوال الأجنبيـــــــــــــــــــة وتحقيــــ ــــــــــــــــذب رؤوس الأمـ بــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــرع في جــ

ــــــــــب  الاقتصــــــــــــادية للــــــــــــبلاد، فقــــــــــــد أجــــــــــــاز التحكــــــــــــيم في العقــــــــــــود الإداريــــــــــــة الدوليــــــــــــة وتفــــــــــــرق أغلــ
التشـــــــــــــــريعات الحديثـــــــــــــــة ومنهـــــــــــــــا التشـــــــــــــــريح الجزائـــــــــــــــري والفرنســـــــــــــــي والمصـــــــــــــــري بـــــــــــــــين التحكـــــــــــــــيم 

ـــــــــــدولي، ويخـــــــــــتص  ـــــــــــداخلي والتحكـــــــــــيم ال ــــــــن ال ـــــــــــزة مختلفـــــــــــة عـــ ـــــــــــدولي، ϥحكـــــــــــام متمي التحكـــــــــــيم ال
التحكـــــــــيم الـــــــــداخلي مـــــــــن عـــــــــدة نـــــــــواح ومـــــــــن بينهـــــــــا التـــــــــزام أغلـــــــــب دول العـــــــــالم حاليـــــــــا ʪتفاقيـــــــــة 

ــــــــــــتي أبرمــــــــــــت عــــــــــــام ــــــــــــة، كمــــــــــــا  1958نيويــــــــــــورك ال ــــــــــــذ أحكــــــــــــام المحكمــــــــــــين الدولي الخاصــــــــــــة بتنفي
  نظمت كذلك كيفية التعاون بين مختلف الدول .

: التحكيم في المنازعات العقود الإدارية دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة الأمن والقانون كلية شرطة دبي،السنة السادسة،العدد د.أنور احمد رسلان -  1                                                           
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ـــــــــــــانون الإجـــــــــــــراءات الجزا ـــــــــــــد خصـــــــــــــص ق ـــــــــــل الســـــــــــــادس الخـــــــــــــاص وق ـــــــــــــد الفصــ ـــــــــــــري الجدي ئ
  .10611إلى  ʪ1039لتحكيم، الأحكام الخاصة ʪلتحكيم الدولي من المواد 

ــــــــــا بمفهــــــــــوم هــــــــــذا القــــــــــانون  ــــــــــه "يعــــــــــد التحكــــــــــيم دولي ــــــــــى أن ــــــــــدولي عل ويعــــــــــرف التحكــــــــــيم ال
  .2التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة ʪلمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل"

اءات المدنية الفرنسي الجديد التحكيم الدولي على أنه التحكيم الذي يتعلق يعرف قانون الإجر 
 l’arbitrage qui met en cause des intérêts du ».3بمصالح التجارة الدولية

commerce international ».  
قــــــــــانون التحكــــــــــيم المصــــــــــري فإنــــــــــه يعــــــــــرف التحكــــــــــيم الــــــــــدولي ϥنــــــــــه التحكــــــــــيم الــــــــــذي  أمــــــــــا

  يكون موضوعه نزاعا يتعلق ʪلتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية.
ــــــــــين مختلفتــــــــــين  -1 إذا كــــــــــان المركــــــــــز الرئيســــــــــي لأعمــــــــــال كــــــــــل مــــــــــن طــــــــــرفي التحكــــــــــيم يقــــــــــع في دولت

عــــــــــبرة ʪلمركــــــــــز الأكثــــــــــر وقــــــــــت إبــــــــــرام التحكــــــــــيم، وفي حالــــــــــة تعــــــــــدد مراكــــــــــز الأعمــــــــــال تكــــــــــون ال
 ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم.

 

  .97،ص2010،سنة5مجلة التحكيم العدد -قانون الجزائري الجديد: تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبق للد.اكثم أمين الخولي - 1                                                           
  من القانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. 1039المادة  -  2
  من ق.إ.م.ف 1492المادة  - 3
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ـــــــــــى اللجـــــــــــوء إلى منظمـــــــــــة تحكـــــــــــيم دائمـــــــــــة أو مركـــــــــــز للتحكـــــــــــيم  -2 إذا اتفـــــــــــق طرفـــــــــــا التحكـــــــــــيم عل
 يوجد مقره داخل مصر أو خارجها.

ــــــــــر مــــــــــــن دولــــــــــــة  -3 إذا كــــــــــــان موضــــــــــــوع النــــــــــــزاع الــــــــــــذي يشــــــــــــمله اتفــــــــــــاق التحكــــــــــــيم يــــــــــــرتبط ϥكثــ
 واحدة.

ـــــــــــة نفســـــــــــها إذا كـــــــــــان المركـــــــــــز الرئيســـــــــــي لأعمـــــــــــال كـــــــــــ -4 ــــــن طـــــــــــرفي التحكـــــــــــيم يقـــــــــــع في الدول ل مـــــ
 وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة.

مكـــــــــــــان إجـــــــــــــراء التحكـــــــــــــيم كمـــــــــــــا عينـــــــــــــه اتفـــــــــــــاق التحكـــــــــــــيم أو أشـــــــــــــار إلى كيفيـــــــــــــة   .أ 
 تعينه.

ــــــــن العلاقـــــــــــــات   .ب  ــــــن الالتزامـــــــــــــات الناشـــــــــــــئة عـــــ ـــــــــــــذ جانـــــــــــــب جـــــــــــــوهري مـــــــ مكـــــــــــــان تنفي
 التجارية بين الطرفين.

 .1المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع  .ج 
ــــــــــه يمكــــــــــن تبــــــــــني فكــــــــــرة العقــــــــــد ذي الشــــــــــأن الــــــــــدول، الــــــــــتي تجيــــــــــز  ذهــــــــــب الــــــــــبعض، إلى ان
التحكــــــــــــيم في العقــــــــــــود الإداريــــــــــــة ذات الصــــــــــــفة الدوليــــــــــــة، وهــــــــــــذا إرضــــــــــــاءا للمســــــــــــتثمر الأجنــــــــــــبي 
ـــــــــزاع  ـــــــــوط đـــــــــا حـــــــــل الن ـــــــــد الجهـــــــــة المن ـــــــــة، وتحدي ـــــــــذي يســـــــــعى إلى Ϧمـــــــــين نشـــــــــاطه داخـــــــــل الدول ال

ـــــــــــو كـــــــــــان أو ا ـــــــــــق، بواســـــــــــطة اتفـــــــــــاق التحكـــــــــــيم أو مشـــــــــــارطته حـــــــــــتى ول لقـــــــــــانون الواجـــــــــــب التطبي
.ʮالعقد إدار  

  .3المادة  1994لسنة  27قانون التحكيم المصري رقم  -  1                                                           
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مـــــــــــن قـــــــــــانون التحكـــــــــــيم الــــــــــــتي تحـــــــــــدد معـــــــــــايير دوليـــــــــــة التحكـــــــــــيم كانعكــــــــــــاس  03المـــــــــــادة 
أصـــــــــــبح التحكـــــــــــيم  1994لســـــــــــنة  27لدوليـــــــــــة العقـــــــــــد الإداري وبعـــــــــــد صـــــــــــدور القـــــــــــانون رقـــــــــــم 

  في منازعات العقود الإدارية
ـــــــــــــوى ا ـــــــــــــة العموميـــــــــــــة للفتـــــــــــــوى والتشـــــــــــــريع صـــــــــــــحة شـــــــــــــرط كـــــــــــــذلك الفت لأخـــــــــــــيرة للجمعي

ـــــــــــــة، كمـــــــــــــــا أضـــــــــــــــافت الفقـــــــــــــــرة  ــ ـــــــــــــود الإداري ـــــــــــــادة الأولى مـــــــــــــــن قـــــــــــــــانون  2التحكـــــــــــــــيم في العقــ ــ الم
ـــــــــــه،  ـــــــــــنص علـــــــــــى ان ـــــــــــى التحكـــــــــــيم  ʪلنســـــــــــبةالتحكـــــــــــيم ت ـــــــــــة يكـــــــــــون الاتفـــــــــــاق عل للعقـــــــــــود الإداري

العامــــــــــة  بموافقــــــــــة الــــــــــوزير المخــــــــــتص أو مــــــــــن يتــــــــــولى اختصاصــــــــــه ʪلنســــــــــبة للأشــــــــــخاص الاعتباريــــــــــة
  ولا يجوز التفويض في ذلك.

يبــــــــــــــدو لنــــــــــــــا أن موقــــــــــــــف التشــــــــــــــريع المصــــــــــــــري بعــــــــــــــد التعــــــــــــــديل الأخــــــــــــــير مــــــــــــــن مســــــــــــــألة  
  .1التحكيم في العقود الإدارية يختلف عن التشريع الفرنسي
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 لباب الأول:ا
  الإطار المفاهيمي للتحكيم

أهميـــــــــــة  التحكـــــــــــيم كطريـــــــــــق يـــــــــــتم اللجـــــــــــوء إليـــــــــــه لفـــــــــــض أو لتســـــــــــوية المنازعـــــــــــات ، عـــــــــــرف منـــــــــــذ 
ـــــــــذي يعـــــــــد مظهـــــــــرا مـــــــــن مظـــــــــاهر  القـــــــــدم في اĐتمعـــــــــات القديمـــــــــة قبـــــــــل ظهـــــــــور قضـــــــــاء الدولـــــــــة ال
ــــــــــيرة نظــــــــــــرا للتطــــــــــــورات الــــــــــــتي طــــــــــــرأت  ســــــــــــيادة الدولــــــــــــة ، و كثــــــــــــرة اســــــــــــتخدامه في الآونــــــــــــة الأخــ

ــــــــل الدوليـــــــــــــة و هـــــــــــــو مـــــــــــــا  الاقتصـــــــــــــاديةعلـــــــــــــى العلاقـــــــــــــات  أدى إلى البحـــــــــــــث عـــــــــــــن طريقـــــــــــــة لحـــــ
ــــــــــه مــــــــــن ســــــــــرعة  ةالنزاعــــــــــات و كــــــــــان التحكــــــــــيم هــــــــــو الوســــــــــيل الأنجــــــــــع ʪلنظــــــــــر إلى مــــــــــا يتســــــــــم ب

ــــــــن انصــــــــــــاف بســــــــــــبب الحيــــــــــــاد الــــــــــــذي يتســــــــــــم بــــــــــــه  وبســــــــــــاطة في الإجــــــــــــراءات و مــــــــــــا يحققــــــــــــه مــــ
المنازعـــــــــــــة ،و إذا كـــــــــــــان اللجـــــــــــــوء إلى التحكـــــــــــــيم المحكـــــــــــــم أو المحكمـــــــــــــين المختـــــــــــــارين للفصـــــــــــــل في  

ـــــــك لا يثــــــــير الكثــــــــير  ـــــــن المشــــــــاكل  في عقـــــــــود القــــــــانون الخــــــــاص فـــــــــإن الأمــــــــر علـــــــــى خــــــــلاف ذلــ مــ
ــــــــن  ʪلنســــــــــبة لعقــــــــــود القــــــــــانون العــــــــــام ، نظــــــــــرا لتمتــــــــــع هــــــــــذه العقــــــــــود بخصــــــــــائص ذاتيــــــــــة تميزهــــــــــا عــ

غيرهــــــــــا مــــــــــن العقــــــــــود الأخــــــــــرى و ʪلتــــــــــالي ēــــــــــدف الدراســــــــــة في هــــــــــذا البــــــــــاب إلى وضــــــــــع معــــــــــالم  
تفلاله عــــــــــن الوســــــــــائل الوديــــــــــة نظــــــــــام التحكــــــــــيم للوقــــــــــوف علــــــــــى ماهيتــــــــــه و ابــــــــــراز ذاتيتــــــــــه و اســــــــــ

ــــــــــرى لحــــــــــــل المنازعــــــــــــات الــــــــــــتي تتــــــــــــور بـــــــــــــين أطــــــــــــراف العلاقــــــــــــات القانونيــــــــــــة ، وهــــــــــــذا مـــــــــــــا  الأخــ
ـــــــــــــــــــتدعي التعــــــــــــــــــــرض  ــــــــــــــــام الأول  –يسـ ـــــــــــــانوني لتحكــــــــــــــــــــيم  –في المقــــ ـــــــــــــــــيم القـــــــ ــــــــــــــــــــف و لتنظـــ لمختل

ــــــــين و كــــــــذلك مــــــــع عــــــــرض صــــــــوره التعريفــــــــات الــــــــتي قيلــــــــة بشــــــــأنه ، الجــــــــدل الــــــــذي ʬر حــــــــول تبي
مـــــــــــا إذا كـــــــــــان اتفاقـــــــــــا ، أو عمـــــــــــلا قضـــــــــــائيا ، أو نظـــــــــــام خلـــــــــــيط  تحديـــــــــــد طبيعتـــــــــــه القانونيـــــــــــة، و

ـــــــن طبيعــــــــــة مســــــــــتقلة و  ـــــن العقــــــــــد و القضــــــــــاء أو مـــ نميــــــــــز بينــــــــــه و بــــــــــين  –في المقــــــــــام الثــــــــــاني  -مـــــ
ــــــــيره مــــــــــن مفــــــــــاهيم القانونيــــــــــة الأخــــــــــرى  ثم ننتقــــــــــل إلى عــــــــــرض أنواعــــــــــه  ،مــــــــــع تبيــــــــــان مــــــــــزاʮه و غــ

لــــــــى النحــــــــو التــــــــالي :و مــــــــن هنــــــــا نقســــــــم الدراســــــــة في هــــــــذا البــــــــاب إلى فصــــــــلين ع .عيوبــــــــه
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  الفصل الأول :
  ومفهومه التنظيم القانوني لتحكيم

  لقانونيةو بيان طبيعته ا
لتحكيم ومعرفة أن التحكيم يمتد إلي فجر التاريخ ،بل أن لتعرض للجذور التاريخية سوف ن

البعض يرى أنه قديم قدم الإنسانية ذاēا ،فالأمر يتعلق بظاهرة أكثر من دولية ،و يرى بعض الكتاب 
أنه الشكل الأول الذي عرفته البشرية  لإقرار العدالة ،فهو بمثابة الممر الذي انتقلت عبره البشرية من 

  فسوف نتطرق له ʪلتفصيل إلي نظام قضاء الدولة .   la vengeance privéeالثأر الخاص 
لماهيــــــــــــــة التحكــــــــــــــيم في مجــــــــــــــال العقــــــــــــــود الإداريــــــــــــــة بغيــــــــــــــة تبيينــــــــــــــه وتبســــــــــــــيطه و ذكــــــــــــــر  ثم
ــــــــــــه فســــــــــــوف نقســــــــــــم الدراســــــــــــة في هــــــــــــذا الفصــــــــــــل إلى النقــــــــــــاط صــــــــــــوره  ــــــــــــة ل و الطبيعــــــــــــة القانوني

  التالية:
  .طوره و ت التنظيم القانوني لتحكيمالمبحث الأول: 

  .: تعريف التحكيمالمبحث الثاني
 .الطبيعة القانونية له المبحث الثالث:
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  المبحث الأول:
  تحكيم وتطوره:لالتنظيم القانوني ل

ــــــــن    ــــــــــــةيعــــــــــــــد التحكــــــــــــــيم مــــــ القانونيــــــــــــــة الــــــــــــــتي عرفتهــــــــــــــا الإنســــــــــــــانية منــــــــــــــذ أقــــــــــــــدم  الأنظمــ
ــــــــن  1العصـــــــــــــور ـــــــــــــد الإنســـــــــــــان  كوســـــــــــــيلة مـــــ ــــــــــــوين الفكـــــــــــــر القـــــــــــــانوني عن وفي المراحـــــــــــــل الأولى لتكـ

ـــــــــث كــــــــــان التحكــــــــــيم  في تلــــــــــك العصــــــــــور القديمــــــــــة   وســــــــــائل فــــــــــض المنازعــــــــــات بــــــــــين الأفــــــــــراد حيـ
ــــــــــــت الوحــــــــــــــــدة  الوســــــــــــــــيلة الوحيــــــــــــــــدة لحســــــــــــــــم المنازعــــــــــــــــات حــــــــــــــــتى تطــــــــــــــــورت البشــــــــــــــــرية و تكونــــ

ــــــــــب نظــــــــــام  السياســــــــــية ذات الســــــــــيادة و الســــــــــلطان فنشــــــــــأ مــــــــــا يعــــــــــرف بنظــــــــــام القضــــــــــاء إلى جان
ــــــــــــدم  و .2التحكــــــــــــيم ــــــــــــل القضــــــــــــاء فهــــــــــــو قــــــــــــديم ق ــــــــــــة نشــــــــــــأ قب ــــــــــــة التاريخي التحكــــــــــــيم مــــــــــــن الناحي

ــــــــــــاره الأداة الفرديــــــــــــة للتســــــــــــوية  اĐتمعــــــــــــات حيــــــــــــث كــــــــــــان ســــــــــــائدا في اĐتمعــــــــــــات القبليــــــــــــة ʪعتب
الوديــــــــــة للمنازعــــــــــات عــــــــــن طريــــــــــق الغــــــــــير و كــــــــــان عرفــــــــــا في اĐتمعــــــــــات الفرعونيــــــــــة و اليوʭنيــــــــــة و 

ـــــــــ ،كمـــــــــا 3الرومانيـــــــــة  تي تنشـــــــــأ بـــــــــين الأفـــــــــراد مـــــــــع بعضـــــــــهم بعـــــــــض عـــــــــرف بتســـــــــوية المنازعـــــــــات ال
ــــــــدول  ــــــــين ال ـــــــل أو ب ــــــــين القبائـ ــــــــتي وصــــــــلت ،أو ب ـــــل التطــــــــور ال ــــــــى مراحـــ ــــــــبر التحكــــــــيم أعل ــــــــد اعت وق

ـــــــــه الجماعـــــــــات القديمـــــــــة في عهـــــــــد القـــــــــوة ،و اســـــــــتقرت فكـــــــــرة هـــــــــ ـــــــــوع مـــــــــن التقاضـــــــــي في ذإلي ا الن
وقـــــــــد تفتحـــــــــت أدهـــــــــان   4أدهـــــــــان النـــــــــاس و آلفـــــــــو الالتجـــــــــاء إليـــــــــه حـــــــــتى صـــــــــار عـــــــــادة عنـــــــــدهم 

لة فعالـــــــــــــــة لتســـــــــــــــوية الجماعـــــــــــــــات البشـــــــــــــــرية إلي التحكـــــــــــــــيم بمـــــــــــــــرور الـــــــــــــــزمن و رأت أنـــــــــــــــه وســـــــــــــــي
ـــــــــــــة حـــــــــــــتى  لىعـــــــــــــرض إ، و عليـــــــــــــه نتالمنازعـــــــــــــات بينهـــــــــــــا ــــــــل ʫريخي تطـــــــــــــور التحكـــــــــــــيم عـــــــــــــبر مراحـــــ

  اليوم.وصوله إلينا 
:تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بحث منشور في مجلة القضاء العددان الثالث والرابع،السنة الرابعة   د. نزار الطبقجلي -1                                                           

  .15،ص1989والأربعون،
  .7، ص2011دار نيبور الطبعة الأولى –منشورات زين الحقوقية –دراسة مقارنة –:أحكام عقد التحكيم و إجراءاته  أسعد فاضل منديلد. -  2
  .10الطبعة الأولى ص -التحكيم العادي–سيد أحمد محمود د. -  3
  . 18، 17ص 1947:أبحاث التاريخ العام للقانون ،الجزء الأول ،مطبعة الاعتماد الكبرى ،سنة  د.على البدوي -  4
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  ب الأول :الإغريق اليوʭنالمطل
ـــــــــــق اليـــــــــــوʭن ـــــــــــات الداخليـــــــــــة و  عـــــــــــرف الإغري التحكـــــــــــيم علـــــــــــى نطـــــــــــاق واســـــــــــع في العلاق

ــــــــن مــــــــــواطني أثينــــــــــا  الخارجيــــــــــة ،ففــــــــــي مجــــــــــال العلاقــــــــــات الداخليــــــــــة ،كــــــــــان يلــــــــــزم كــــــــــل مــــــــــواطن مــ
ــــــــوائم المحكمــــــــين للقيــــــــام đــــــــ ا الواجــــــــب ذه المهمــــــــة و مــــــــن يتخلــــــــف عــــــــن هــــــــذتســــــــجيل اسمــــــــه في ق

كانـــــــــت مهمـــــــــة الحكـــــــــم الإصـــــــــلاح بـــــــــين الخصـــــــــمين ،فـــــــــإن أخفـــــــــق يحـــــــــرم مـــــــــن بعـــــــــض الحقـــــــــوق و  
ʪ قسم ،قابلا للاستئناف أمام المحاكم الشعبية .لأصدر قراره مشفوعا  

ــــــــــاك مجلــــــــــس دائــــــــــم للتحكــــــــــيم  يتــــــــــولى و في مجــــــــــال العلاقــــــــــات الخارجيــــــــــة ،فقــــــــــد كــــــــــان هن
ا  أو غيرهـــــــــ ʪلحـــــــــدودتقـــــــــوم بـــــــــين المـــــــــدن اليوʭنيـــــــــة ،ســـــــــواء المتعلقـــــــــة  المنازعـــــــــات الـــــــــتي الفصـــــــــل في

معاهـــــــــــــــدات التحكـــــــــــــــيم الدائمـــــــــــــــة ʪلإضـــــــــــــــافة إلى حـــــــــــــــالات التحكـــــــــــــــيم  عرفـــــــــــــــواكمـــــــــــــــا اĔـــــــــــــــم 
  .1المنفردة

ـــــــطو بــــــــــــــين المحكـــــــــــــــم و القاضــــــــــــــي بقولـــــــــــــــه "إن المح كمــــــــــــــا  لىكــــــــــــــم يســـــــــــــــعى إفــــــــــــــرق أرســــــــ
ــــــــق  ،تطبيـــــــــــــق القـــــــــــــانون لىو القاضـــــــــــــي يســـــــــــــعى إ العدالـــــــــــــة، حيـــــــــــــث أن التحكـــــــــــــيم ابتكـــــــــــــر لتطبيـــــ

  .2"العدالة
  المطلب الثاني: التحكيم عند الرومان

وســـــــــــيلة يعتـــــــــــبر كـــــــــــان تحكيمـــــــــــا اختيـــــــــــارʮ أم إجبـــــــــــارʮ   اســـــــــــوآء التحكـــــــــــيم عنـــــــــــد الرومـــــــــــان
أن  فمــــــــــــا رواه جــــــــــــاريوس في كتابــــــــــــه "الــــــــــــنظم" ،لمنازعــــــــــــات بــــــــــــين الأفــــــــــــراد و الجماعــــــــــــاتلفــــــــــــض ا

شــــــــــجار لأنــــــــــه بــــــــــدلا مــــــــــن أن يقــــــــــول "أشـــــــــــجاره" الأأحــــــــــد الأشــــــــــخاص خســــــــــر دعــــــــــوى قطــــــــــع 
  . 25،التحكيم في الشريعة الإسلامية ،الناشر مكتبة النهضة العربية ص  إسماعيل الأسطلد.-  1                                                           

، الناشر:دار الفكر العربي، 1973اللجوء إلي التحكيم الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة  :د.إبراهيم محمد العناني -  2
  . 13،ص1973طبعة أولى، سنة 
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لا يعلمهــــــــــا إلا كهنــــــــــة المعابــــــــــد قــــــــــال "كرومــــــــــه "فكــــــــــان علــــــــــى الأفــــــــــراد التفــــــــــوه بعبــــــــــارات معينــــــــــة 
 ،و أي خطأ في أداء صيغ الدعاوى يؤدى إلى إهدار الحقوق .

ـــــــلها في  ـــــــــت قــــــــــــوام التصــــــــــــرف و ســــــــــــبب وجــــــــــــوده نتيجــــــــــــة لتأصـــــ كمــــــــــــا أن الشــــــــــــكلية كانـــ
ـــــــــــة و معـــــــــــاملاēم الماليـــــــــــة،  ـــــــــــة و الاجتماعي نفـــــــــــوس الرومـــــــــــان فملكـــــــــــت عليهـــــــــــا أمـــــــــــورهم العقائدي

 الاثـــــــــــني ي عنـــــــــــد صـــــــــــدور قـــــــــــانون الألـــــــــــواحولقـــــــــــد  عـــــــــــرف الرومـــــــــــان نظـــــــــــام التحكـــــــــــيم الإجبـــــــــــار 
  عشر ،حيث كان الفصل في الدعوى يتم على دورين :

ــــــــــزاع علــــــــــــــى  دور الأول:الــــــــــــــ - ـــــــــــــة و تلــــــــــــــزم الخصــــــــــــــوم بعــــــــــــــرض النــــ ـــــــــــــدخل فيــــــــــــــه الدولـ تتـ
  يعينه لهما الحاكم في حالة عدم الاتفاق على اختياره. أو    محكم يختاره الطرفين 

تطــــــــــــور لو نتيجــــــــــــة ل 1يــــــــــــتم الفصــــــــــــل في النــــــــــــزاع عــــــــــــن طريــــــــــــق التحكــــــــــــيم  :دور ʬنيالــــــــــــ -
الـــــــــذي عرفــــــــــه اĐتمـــــــــع الرومــــــــــاني و Ϧثـــــــــره ʪلفلســــــــــفة اليوʭنيـــــــــة كــــــــــان المتعاقـــــــــدون يتفقــــــــــون علــــــــــى 
اختيــــــــــــار شــــــــــــخص يســــــــــــمونه البريتــــــــــــور للإشــــــــــــراف علــــــــــــى العقــــــــــــود كتعيــــــــــــين الــــــــــــثمن أو توزيــــــــــــع 

ـــــــــــــكلية  ـــــــــــــدع وســـــــــــــــائل لـــــــــــــــتلافي الشــ ــ ــــــــــــــركة .فأبت ــــــــــــــودو الأرʪح في الشـ ــــــــــت  الجمـ في القـــــــــــــــانون وحلـــــ
لك أصـــــــــــبحت الـــــــــــدعوى تنظـــــــــــر علـــــــــــى دور ذدعـــــــــــاوى الـــــــــــبرʭمج محـــــــــــل دعـــــــــــاوى القـــــــــــانون و بـــــــــــ

ـــــــــاض خـــــــــاص. ـــــــــة إلى ق و ظهـــــــــر مـــــــــا يعـــــــــرف  واحـــــــــد فقـــــــــط بواســـــــــطة الحـــــــــاكم نفســـــــــه دون الإحال
ــــــــن  و تجــــــــــــدر الإشــــــــــــارة إلى أن هنــــــــــــاك مــــــــــــادة 2بنظــــــــــــام الاســــــــــــتئناف نصــــــــــــت علــــــــــــى جــــــــــــواز الطعــــ

ـــــــــــى حكـــــــــــم التحكـــــــــــيم ،إلا إ ـــــل الطرفـــــــــــان ذعل ــــــ ا الحكـــــــــــم شـــــــــــريطة أن يلتـــــــــــزم الطـــــــــــاعن ذهـــــــــــ ا  قب
ــــق  و هـــــــــــذʪلمـــــــــــدة المحـــــــــــددة لاســـــــــــتعمال هـــــــــــ ــــــــن ʫريـــــــــــخ صـــــــــــدور الحكـــــــــــما الحـــــــ  ،ي عشـــــــــــرة أʮم مـــ

  .3فإذا لم يقم الأطراف ʪلطعن عليه أو قبوله كتابة أصبح الحكم ملزما
  .   51،ص 1953:الموجز في القانون الروماني ،الجزء الأول ،مطبعة دار النشر الثقافية ʪلإسكندرية ،طبعة سنة  د.عمر ممدوح مصطفى -  1                                                           

  45:المرجع السابق ،ص د.علي بدوى -  2
  . 305، 304،بدون ʭشر ،ص 1956:نظرية الالتزامات في القانون الروماني ،طبعة سنة  د.شفيق شحاتة -  3
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  المطلب الثالث: التحكيم عند السوماريين
ـــــــك ذوقــــــــــــد تم اكتشــــــــــــاف  في جنــــــــــــوب العــــــــــــراق، عــــــــــــرف التحكــــــــــــيم عنــــــــــــد الســــــــــــومريين لـــــ

مـــــــــــــن خـــــــــــــلال  العثـــــــــــــور علـــــــــــــى لـــــــــــــوح حجـــــــــــــري في القـــــــــــــرن الماضـــــــــــــي مكتـــــــــــــوب عليـــــــــــــه ʪللغـــــــــــــة 
و كانـــــــــــت  الســــــــــامرية نصــــــــــوص لمعاهــــــــــدة صــــــــــلح في القــــــــــرن الحــــــــــادي و الثلاثــــــــــين قبــــــــــل المــــــــــيلاد،

ــــــــــة (أومــــــــــا)ذهــــــــــ ــــــــــين مدين ــــــــــة (كــــــــــيش) و ب ــــــــــين مدين ــــــــيرا، ه المعاهــــــــــدة ب ــ ــــــــــتي لا تبعــــــــــد عنهــــــــــا كث  ال
ـــــــــدينتين   ـــــــــين هـــــــــاتين الم ـــــــــث كـــــــــان ب ـــــــــاه،حي ـــــــــم بســـــــــبب الحـــــــــدود و المي ـــــــــزاع دائ فقامـــــــــت هـــــــــاʫن  ن

المــــــــــــدينتان ʪللجــــــــــــوء إلي التحكــــــــــــيم لتســــــــــــوية النــــــــــــزاع الــــــــــــذي كــــــــــــان قائمــــــــــــا و كــــــــــــان المحكــــــــــــم في 
ه القضـــــــــــية هـــــــــــو أحـــــــــــد ملـــــــــــوك مدينـــــــــــة كـــــــــــيش ،حيـــــــــــث قـــــــــــام بتحديـــــــــــد الحـــــــــــدود و بيـــــــــــان ذهـــــــــــ

ـــــــــــــين المـــــــــــــدينتين، ــــــــــــذلك شـــــــــــــرط  معالمهـــــــــــــا ب ـــــــــــــى احـــــــــــــترام الحـــــــــــــدود و كـ و نصـــــــــــــت المعاهـــــــــــــدة عل
ــــــــــد ينشــــــــــب بينهمــــــــــا في شــــــــــأن الحــــــــــدود  التحكــــــــــيم ــــــــــزاع ق الــــــــــذي ورد في المعاهــــــــــدة لتســــــــــوية أي ن
  .1مستقبلا 

ــــــــن ʫريـــــــــــــخ البشـــــــــــــرية كـــــــــــــان ذفيظهـــــــــــــر جليـــــــــــــا أن نظـــــــــــــام التحكـــــــــــــيم في هـــــــــــــ ه الحقبـــــــــــــة مـــــ
ــــــل ســــــــــلمي فيمــــــــــا كــــــــــان  ضــــــــــرورʮ، فكــــــــــان بــــــــــديلا للانتقــــــــــام و فــــــــــرض القــــــــــوة، فكــــــــــان بمثابــــــــــة حــــ

  ينشأ بين تلك اĐتمعات القديمة من منازعات .
  المطلب الرابع: التحكيم في القرون الوسطى

ـــــك العهــــــــد إهــــــــدار ذلــــــــدى رجــــــــال السياســــــــة في  عــــــــرف التحكــــــــيم في القــــــــرون الوســــــــطى لـــ
ـــــاني "يلاحـــــظ أن اللجـــــوء إلى التحكـــــيم لم يكـــــن  ـــــراهيم العن ـــــدكتور إب ـــــث يقـــــول ال ـــــة  حي لســـــيادة الدول

  .69عقد التحكيم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي ،مرجع سابق ،ص  :د.قحطان عبد الرحمان الدوري -  1                                                           
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 أشـــــــــخاص معروفـــــــــا في الهنـــــــــد القديمـــــــــة و لا في العصـــــــــور الوســـــــــطى إلا بخصـــــــــوص الخلافـــــــــات بـــــــــين
  ." 1داخل الدولة

ـــــــــــث  فكـــــــــــان مـــــــــــألوف لتســـــــــــوية المنازعـــــــــــات كانـــــــــــت الجماعـــــــــــات المســـــــــــيحية تحـــــــــــتكم ، حي
 ʪــــــــــــــا إلى البــــــــــــــــا ـــــــــــــرار التحكــــــــــــــــيم الصــــــــــــــــادر يتخــــــــــــــــذ في  لىإو في منازعاēــ ــــــــــــــور ،وكــــــــــــــــان قـــ الإمبراطــ

ــــــــن يقـــــــــــوم  الغالـــــــــــب صـــــــــــفة حكـــــــــــم قضـــــــــــائي  صـــــــــــادر مـــــــــــن أعلـــــــــــى ســـــــــــلطة روحيـــــــــــة ،و كـــــــــــان مـــ
ا ذʪلتحكــــــــيم هــــــــو أحــــــــد كبــــــــار رجــــــــال القــــــــانون ،وكــــــــان مــــــــا يســــــــمى بمبــــــــدأ تحكــــــــيم الأقــــــــران ،هــــــــ

ـــــــــــازع ـــــــــــار الأمـــــــــــراء المتن ــــــــق لاختي ـــــــــــين الأمـــــــــــراء الآخـــــــــــرينالأخـــــــــــير يعطـــــــــــي الحـــ  ،ين محكمـــــــــــا مـــــــــــن ب
ث أبرمـــــــــــــت العديـــــــــــــد مـــــــــــــن اتفاقـــــــــــــات التحكـــــــــــــيم بـــــــــــــين الأمـــــــــــــراء ،و نـــــــــــــص فيهـــــــــــــا علـــــــــــــى حيـــــــــــــ

  . 2الإجراءات الدائمة للتحكيم
كمـــــــــــــا عرفـــــــــــــت الشـــــــــــــرائع القديمـــــــــــــة للـــــــــــــدول الأوربيـــــــــــــة مبـــــــــــــادئ التحكـــــــــــــيم ،فصـــــــــــــدر في 

ـــــــــــــة و في دعـــــــــــــاوى القســـــــــــــمة  1560فرنســـــــــــــا  تشـــــــــــــريع يوجـــــــــــــب التحكـــــــــــــيم في القضـــــــــــــاʮ التجاري
ـــــــــــــــة التأسيســــــــــــــــي ــــــــــــية بــــــــــــــــترك الحريــــــــــــــــة و الإرث ،و قــــــــــــــــد بــــــــــــــــدأت الجمعيـ ـــــــــــــــورة الفرنســــ ة بعــــــــــــــــد الثـ
  . 3للمتنازعين ʪختيار طريق التحكيم  لفض منازعاēم 

  إليه كلما استدعى الأمر ذلك. ونؤ يلتجتطور نظام التحكيم واضح  إن
ــــــــــدة .حيــــــــــث كانــــــــــت العــــــــــرب و  عــــــــــرف العــــــــــرب قبــــــــــل الإســــــــــلام التحكــــــــــيم بقــــــــــرون عدي

ــــــــة ،ممــــــــا  ــــــــاة المادي تعــــــــيش حيــــــــاة قبليــــــــة تعتمــــــــد علــــــــى التنقــــــــل و الترحــــــــال جــــــــرʮ وراء أســــــــباب الحي
ـــــــــــــة و السياســـــــــــــية ، إذ   ـــــــــــــاēم الاقتصـــــــــــــادية و الاجتماعي ـــــــــــــر الواضـــــــــــــح علـــــــــــــى حي ـــــــــــــه الأث كـــــــــــــان ل

، الناشر:دار الفكر العربي، سنة 1973لجوء إلي التحكيم الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة ال :إبراهيم محمد العنانيد. -  1                                                           
  13، طبعة أولى ،ص1973

  . 69،،المرجع السابق،ص د.قحطان عبد الرحمن الدوري -  2
-8- 7م،ص 2004: تنفيذ قرارات التحكيم التجاري الأجنبية ،رسالة ماجستير الجامعة الأردنية ،كلية الدراسات العليا ، د.جمال عمران أغنية  -  3
9-10 .  
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ل يـــــــــــدعى شـــــــــــيخ القبيلـــــــــــة كانـــــــــــت العـــــــــــرب منقســـــــــــمة إلى قبائـــــــــــل ،علـــــــــــى رأس كـــــــــــل قبيلـــــــــــة رجـــــــــــ
ــــــل الأخــــــــــــرى  و  1،يســــــــــــير أمورهــــــــــــا الداخليــــــــــــة ،و أمورهــــــــــــا الخارجيــــــــــــة مــــــــــــع غيرهــــــــــــا مــــــــــــن القبائــــــ

ـــــل الشــــــــــــر ،ينفــــــــــــد  كــــــــــــان  حكــــــــــــم شــــــــــــيخ القبيلــــــــــــة ف و الــــــــــــذي يشــــــــــــتهر في مجتمعــــــــــــاēم مــــــــــــن أهـــــــ
فكــــــــــــــانوا "يقـــــــــــــول اليعقــــــــــــــوبي  .معرفـــــــــــــة العــــــــــــــادات و التقاليــــــــــــــدالصـــــــــــــدق و الأمانــــــــــــــة والتجربــــــــــــــة و 

ـــــل الشــــــــــرف و الصــــــــــدق ــــن و اĐــــــــــد و التجربــــــــــة واالرʩســــــــــة الأمانــــــــــة و و  يحكمــــــــــون أهـــــ و هــــــــــم "لســــــ
إمـــــــــا حكـــــــــام أو كهـــــــــان أو عـــــــــراف و إمـــــــــا رجـــــــــال الـــــــــدين .و اشـــــــــتهر مـــــــــن هـــــــــؤلاء علـــــــــى ســـــــــبيل 

ــــــــــــال لا الحصــــــــــــر  ــــــــن ،في تمــــــــــــيم ،المث ــــــــب بــــــــــــن زرارة ،و الأقــــــــــــرع بــــ أكــــــــــــتم بــــــــــــن صــــــــــــيفي ،و حاجــــ
 ربيعة بن مخاشن .و حابس 

ــــــن وائـــــــــل ، العـــــــــلاء  في قـــــــــريشو  : عبـــــــــد المطلـــــــــب بـــــــــن هاشـــــــــم بـــــــــن عبـــــــــد منـــــــــاف ، العاصـــــــــي بـــ
كنانــــــــة يعمــــــــر الشــــــــداخ ، صــــــــفوان بــــــــن أميــــــــة وســــــــلمى   ،أســــــــد ربيعــــــــة بــــــــن حــــــــدار بــــــــن حارثــــــــة ، 

  محكمات أمثال صحر بنت لقمان و هند بنت الخس . هناك أيضا .2بن نوفل
ــــــــــــاللجوء إلى التحكــــــــــــي ــــــــــــى الحــــــــــــاكم أن يحكــــــــــــم ʪلعــــــــــــدل و القســــــــــــط، ف ـــــــك و ينبغــــــــــــي عل ـــــ م في تل

ـــــــــذ  ـــــــــيس للتنفي ـــــــــارʮ و لم يكـــــــــن حكـــــــــم المحكـــــــــم ملزمـــــــــا للخصـــــــــوم، إذ ل ـــــــــة كـــــــــان اختي ـــــــــة الزمني الحقب
  .3سلطة تفرض التنفيذ
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ـــــــــــل الإســـــــــــلام، هـــــــــــ ـــــــــــد العـــــــــــرب قب ــــــن خـــــــــــلال ذوقـــــــــــد تعـــــــــــددت صـــــــــــور التحكـــــــــــيم عن ا مـــــ
ــــــــــــتي تم اللجــــــــــــوء فيهــــــــــــا إلى القصــــــــــــص ــــــــــــدة ال ــــــــــــى ،التحكــــــــــــيم لحــــــــــــل نزاعــــــــــــاēم  العدي ــــــــــــال عل كمث

  . 1سلم في رفع الحجر الأسودو لك تحكيم الرسول صلى الله عليه ذ
ـــــــــت الشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية  ـــــــن آēʮـــــــــــا ʪلـــــــــــنص عليـــــــــــه  لكمـــــــــــا عرفــ لتحكـــــــــــيم، في العديـــــــــــد مــــ

ــــــــن  ـــــــــــه و حكمـــــــــــا مـــ ــــن أهل كقولـــــــــــه تعـــــــــــالى" و إن خفـــــــــــتم شـــــــــــقاق بينهمـــــــــــا فـــــــــــابعثوا حكمـــــــــــا مـــــــ
ـــــــــــــيرا " ــــــــــق الله بينهمـــــــــــــا أن الله كـــــــــــــان عليمـــــــــــــا خب ـــ ـــــــــــــد إصـــــــــــــلاحا يوف صـــــــــــــدق الله  2أهلهـــــــــــــا أن يري

  .العظيم

كمــــــــــــا يجــــــــــــد التحكــــــــــــيم ســــــــــــنده في الشــــــــــــريعة الإســــــــــــلامية مــــــــــــن الســــــــــــنة النبويــــــــــــة المطهــــــــــــرة 
ــــــــــــــول الله  ـــــــــــــأتونين قــــــــــــــــومي اختلفـــــــــــــــــوا في شــــــــــــــــيء إفقــــــــــــــــد روى أن أʪ شـــــــــــــــــريح قــــــــــــــــال ʮ رســـ  ،فــــ

فقـــــــــــال الرســـــــــــول صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه و ســـــــــــلم مـــــــــــا ،عـــــــــــني الفريقـــــــــــان  فرضـــــــــــي،فحكمـــــــــــت بيـــــــــــنهم 
  ا .ذأحسن ه

عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم بـــــــــــــين المســـــــــــــلمين و بـــــــــــــين نصـــــــــــــارى  أيضـــــــــــــا تحكـــــــــــــيم الرســـــــــــــول صـــــــــــــلى الله
ــــن الخطـــــــــــــاب رضـــــــــــــي الله عنـــــــــــــه و الصـــــــــــــحابة في  نجـــــــــــــران، و التحكـــــــــــــيم في اخـــــــــــــتلاف عمـــــــــــــر بـــــــــ

ـــــــــى المســـــــــلمين  ـــــــــتي فتحهـــــــــا الله عل ـــــــب و و قســـــــــمة الأراضـــــــــي ال ــ ـــــــــن أبي طال ـــــــــى ب ـــــــــين عل التحكـــــــــيم ب
ــــــن أبي ســـــــــــفيان رضـــــــــــ كمـــــــــــا عرفـــــــــــت الشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية التحكـــــــــــيم    3الله عنهمـــــــــــا يمعاويـــــــــــة بـــــ

ــــــــل  بمفهومـــــــــــه الحـــــــــــديث حيـــــــــــث يمكـــــــــــن لأطـــــــــــراف النـــــــــــزاع أن يعطـــــــــــوا للمحكمـــــــــــين ســـــــــــلطة الفصـــ
التي اقتسمت بناء جدران الكعبة في أن لما توهن بناء الكعبة ،و اجتمعت قريش على إعادة بنائها ،اختصمت قبائل قريش  :ه القصةذملخص ه -  1                                                           

لك ،لولا أن اجتمع رأى سادēم على أن ذرفع الحجر الأسود حيث تريد كل قبيلة أن تنفرد بشرف رفعه ،و كادت الحرب أن تشتعل بينهم من أجل 
فلما رأوه استبشروا و –ن قبل البعثة وكا–لك هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم ذوكان –يحكم في رفعه أول داخل للحرم من ʪب السلام 

لك اشتركت القبائل المتنافسة في رفع الحجر ذاطمأنوا لحكمة و كان حكما عدلا ،إذ دعي ببردة فيها الحجر ،ودعا كل قبيلة أن Ϧخذ بطرف منها ،و ب
الشريعة الإسلامية و القانون الدولي العام، دار  ور:لك النزاع و رضي جميع الأطراف بحكمه صلى الله عليه و سلم .(على محمد منصذالأسود ،و أنحسم ب

  .210م ، ص 1965مطابع الشعب، طبعة سنة 
  . 35سورة النساء الآية:  -  2
  . 32،ص1992،سنة  11مؤسسة الرسالة بيروت ،ط  الجزء الأول،–التشريع الجنائي الإسلامي مقرʪ ʭلقانون الوضعي  :عبد القادر عودة -  3
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ـــــــــــــتم الاتفـــــــــــــاق عليهـــــــــــــا  ـــــــــــــتي ي ـــــــــــــزم ووفقـــــــــــــا للقواعـــــــــــــد ال ــــــــــب قـــــــــــــرار مل ـــــــــــزاع بموجـــ ــ لحســـــــــــــم  1في الن
  المنازعات و التي Ϧخذ أشكالا عديدة.

ـــــــــــــريعة الإســــــــــــــلامية التحكــــــــــــــيم قضــــــــــــــاء و  ـــــــــــبر فقهــــــــــــــاء الشـ ـــــــــــــالي يشــــــــــــــترطون في و يعتـــ ʪلتـ
ـــــــــــرار التحكـــــــــــيم،   ـــــــــــت صـــــــــــدور ق ــــــــــت التحكـــــــــــيم ووق ـــــــــــة في القاضـــــــــــي وقـ المحكـــــــــــم الشـــــــــــروط المطلوب
كمـــــــــــا لا يكـــــــــــون التحكـــــــــــيم في المســـــــــــائل المتصـــــــــــلة بحـــــــــــدود الله أو مـــــــــــا يســـــــــــمى في لغـــــــــــة الفقـــــــــــه 

أمــــــــــا ʪلنســــــــــبة لقــــــــــرار المحكــــــــــم كحكــــــــــم القاضــــــــــي،  2المعاصــــــــــر المســــــــــائل المتعلقــــــــــة ʪلنظــــــــــام العــــــــــام
  يخضع لطرق الطعن التي تخضع له أحكام القضاء.فهو قرار ملزم و 

ا حكـــــــــــــم المحكـــــــــــــم فلـــــــــــــيس لأحـــــــــــــد أن يـــــــــــــنقض ذكمـــــــــــــا يقـــــــــــــول ابـــــــــــــن فرحـــــــــــــون :"أنـــــــــــــه إ
  .3حكمه و لو خالف مذهبه إلا أن يكون جورا بينا لم يختلف فيه أهل العلم "

  المطلب الخامس : التحكيم في العصر الحديث
ــــــــن  هــــــــــذا مــــــــــا  دول العــــــــــالم الثالــــــــــث،شــــــــــهد العــــــــــالم في هــــــــــذه الفــــــــــترة اســــــــــتقلال العديــــــــــد مــ

نهـــــــــــــوض ʪقتصـــــــــــــادها لجعلهـــــــــــــا تســـــــــــــعى نحـــــــــــــو التفـــــــــــــتح والالتجـــــــــــــاء إلى الشـــــــــــــركات الأجنبيـــــــــــــة ل
ϵجــــــــــراء العديــــــــــد مــــــــــن المعــــــــــاملات والتبــــــــــادلات مــــــــــع الــــــــــدول  والتفــــــــــتح علــــــــــى العــــــــــالم الخــــــــــارجي،

ــــــــــد  مــــــــــن نظــــــــــام يحكــــــــــم هــــــــــذا التعامــــــــــل وđــــــــــذا  ــــــــــدة بــــــــــدأ الأجنبيــــــــــة فــــــــــلا ب ظهــــــــــور بــــــــــوادر جدي
ــــــــــــات التحكللتحكــــــــــــيم التجــــــــــــاري  ــــــــــــة وبعــــــــــــض الهيئ ــــــــــــق غــــــــــــرف التجــــــــــــارة الدولي ــــــــــــة يعــــــــــــن طري مي

ـــــــير في طـــــــــــرق معالجتـــــــــــه وتطـــــــــــويره  الأخـــــــــــرى، فكـــــــــــان الســـــــــــعي وراء تطـــــــــــوير هـــــــــــذا النظـــــــــــام والتفكــــ
ـــــــــين  ـــــــــدول ومـــــــــن ب ـــــــــين ال ـــــــــة ب ـــــــــة والثنائي ـــــــــات الجماعي ــــــن الاتفاقي ـــــــــد مـــ ـــــــــه بعقـــــــــد العدي ـــــــــذ قرارات وتنفي

ــــــــتراف هــــــــــــــذه الاتفاقيــــــــــــــات الجماعيــــــــــــــة، حكــــــــــــــام المحكمــــــــــــــين ϥ اتفاقيــــــــــــــة نيويــــــــــــــورك بشــــــــــــــان الاعــــــ
ص 2000:نظرة حديثة على منهج الحسم السلمي للمنازعات في الشريعة الإسلامية مجلة التحكيم العربي العدد الثاني يناير  ينيند.محمد أبو الع -1                                                           
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ـــــــــــذها االأج ـــــــــــب وتنفي ـــــــــــتي أبرمـــــــــــت عـــــــــــام ،       ن ـــــــــــة  1958ال ـــــــــــة الأوربي ــــــــــرام الاتفاقي اعقبهـــــــــــا إبـ
ـــــك الـــــــــــدولي 1961الخاصــــــــــة ʪلتحكــــــــــيم التجــــــــــاري الــــــــــدولي في جنيـــــــــــف عــــــــــام  ،كمــــــــــا قــــــــــام البنـــــ

نشـــــــــــاء والتعمـــــــــــير ϵعـــــــــــداد اتفاقيـــــــــــة تســـــــــــوية المنازعـــــــــــات المتعلقـــــــــــة ʪلاســـــــــــتثمار بـــــــــــين الـــــــــــدول لإل
،ثم في الســـــــــــنوات الـــــــــــتي 1965تـــــــــــابعين لـــــــــــدول أخـــــــــــرى حيـــــــــــث أبرمـــــــــــت عـــــــــــام وبـــــــــــين الأفـــــــــــراد ال

الـــــــــــتي  تلــــــــــي ظهـــــــــــرت بمــــــــــا سمـــــــــــي القواعـــــــــــد اليونســــــــــترال المتعلقـــــــــــة ʪلتحكـــــــــــيم التجــــــــــاري الـــــــــــدولي،
ـــــــــــانوʭ  1985وفي عـــــــــــام ، 1976 وضـــــــــــعتها لجنـــــــــــة القـــــــــــانون التجـــــــــــاري الـــــــــــدولي عـــــــــــام وضـــــــــــع ق

ــــــــــداخلي لم ــــــــــى النطــــــــــاق ال ــــــــــه في مجــــــــــال التحكــــــــــيم عل ــــــــــا للاسترشــــــــــاد ب ــــــــــف دول العــــــــــالم نموذجي ختل
  من قبل لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة.

ـــــــت فيهـــــــــا العديـــــــــد  وللإشـــــــــارة أن هـــــــــذه الفـــــــــترة الـــــــــتي تلـــــــــي الحـــــــــرب العالميـــــــــة الثانيـــــــــة تباينــ
منهــــــــــا إصــــــــــدار قــــــــــانون خــــــــــاص ʪلتحكــــــــــيم التجــــــــــاري والنصــــــــــوص المنظمــــــــــة لــــــــــه  ،مــــــــــن المســــــــــائل

ـــــــــت đـــــــــذ ـــــــــة وكان ـــــــــوانين المرافعـــــــــات المدني ـــــــــى مختلـــــــــف دول ضـــــــــمن ق ا لهـــــــــا انعكاســـــــــاēا ايجابيـــــــــة عل
  العالم ومنها الدول العربية.
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  :الثاني المبحث
  التحكيممفهوم 

ـــــــض مـــــــــا نشـــــــــأ أو ينشـــــــــأ مـــــــــن منازعـــــــــات ϵيـــــــــراد  يـــــــــتم اللجـــــــــوء إلى التحكـــــــــيم كوســـــــــيلة لفــ
ســـــــــــواء كـــــــــــان شـــــــــــرط ذلـــــــــــك في العقـــــــــــد أو في اتفاقيـــــــــــة تســـــــــــتند إليـــــــــــه أو وثيقـــــــــــة مســـــــــــتقلة عنـــــــــــه  

اتفـــــــــــــاق تحكـــــــــــــيم، إعمـــــــــــــالا لمبـــــــــــــدأ ســـــــــــــلطان الإرادة دون اللجـــــــــــــوء لقضـــــــــــــاء الدولـــــــــــــة تحكـــــــــــــيم أو 
ــــــــــة التطــــــــــور بعــــــــــدما كــــــــــانوا رافضــــــــــين لفكــــــــــرة التحكــــــــــيم في  ــــــــك لمواكب ــ بعــــــــــد إجــــــــــازة تشــــــــــريعاēا ذل
ـــــــــة و  ــــــــص في الإجـــــــــراءات المدني ـــــــــذي نـ ـــــــــري ال ـــــــــى غـــــــــرار المشـــــــــرع الجزائ ـــــــــة عل مجـــــــــال العقـــــــــود الإداري

  لإدارية ،الإدارية على إمكانية التحكيم في العقود ا
فســــــــــــــوف تكــــــــــــــون دراســــــــــــــتنا بتنــــــــــــــاول مفهــــــــــــــوم التحكــــــــــــــيم ،ببيــــــــــــــان تعريفــــــــــــــه و طبيعتــــــــــــــه 

ــــــــــت محــــــــــــل اخــــــــــــتلاف بــــــــــــين القائــــــــــــ ،القضــــــــــــائية ، ʪلطبيعــــــــــــة العقديــــــــــــة  لالقانونيــــــــــــة و الــــــــــــتي كانــ
  المختلطة و المستقلة.

  المطلب الأول : تعريف التحكيم .
ـــــــــــاول ـــــــــــف التحكـــــــــــيم  نتن ـــــــــــة الاصـــــــــــطتعري ـــــــــــة و مـــــــــــن الناحي ـــــــــــة اللغوي لاحية و مـــــــــــن  الناحي

ــــــــن ʭحيـــــــــــة القـــــــــــانون الوضـــــــــــعي ϵيـــــــــــراد الـــــــــــبعض مـــــــــــن التعريفـــــــــــات الـــــــــــتي أوردهـــــــــــا الفقـــــــــــه  ــــــــن مـــ مـــ
  خلال تبيين عناصره .
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  التحكيم لغتا. :الفرع الأول
ــــــــت فـــــــــــلاʭ -بتشـــــــــــديد الكـــــــــــاف مـــــــــــع الفـــــــــــتح–التحكـــــــــــيم مصـــــــــــدر حكـــــــــــم  يقـــــــــــال حكمـــ

ــــــــــه فــــــــــاحتكم في ذإ تحكيمــــــــــا، مــــــــــاليفي  ــــــت إليــــــــــه الحكــــــــــم في ــــــــــك ،ذا فوضــــ و اســــــــــتحكم فــــــــــلان  ل
  .1ا جاز فيه حكمهذمال فلان إ في

جعلــــــــــــوه حكمــــــــــــا في مــــــــــــا  أيوحكمــــــــــــوه فيمــــــــــــا بيــــــــــــنهم ،أمــــــــــــروه أن يحكــــــــــــم في الأمــــــــــــر ،
ــــــلا و ربــــــك لا يؤمنــــــون حتــــــى يحكمــــــون فيمــــــا شــــــجر بيــــــنهم،قــــــال تعــــــالى 2بيــــــنهم  3":"فـ

ــــــــــنهم مــــــــــن شــــــــــجار .حاكمتــــــــــه إلى ــــــــــه إ أي يجعلــــــــــوك حكمــــــــــا فيمــــــــــا حــــــــــل بي حكمــــــــــه  لىالله دعوت
ـــــــــــــاكم إ لى،واحتكمـــــــــــــــوا أو تحـــــــــــــــاكموا إ ــــــــــــــهذالحــ ــــــــــــــمه ،و و  ،4ا رفعـــــــــــــــوا أمـــــــــــــــرهم إليـ حاكمـــــــــــــــه خاصـ

  .5المحاكمة المخاصمة
ا اللفـــــــــــــظ أيضـــــــــــــا في القـــــــــــــرآن ذهـــــــــــــو العلـــــــــــــم ،و جـــــــــــــاء هـــــــــــــ-بضـــــــــــــم الحـــــــــــــاء–و الحكـــــــــــــم 

 ). 12(سورة مريم الآية رقم ". و آتيناه الحكم صبيالك في قوله تعالى :"ذالكريم و 
الحكــــــــــــم في  هــــــــــــو الــــــــــــذي يفــــــــــــوض إليــــــــــــه-بتشــــــــــــديد الكــــــــــــاف مــــــــــــع الفــــــــــــتح–و المحكــــــــــــم 

ـــــــبرة و حكمــــــــــة  ــــل ذا خـــ ـــــــــل بضــــــــــم الكــــــــــاف صــــــــــار 6الشــــــــــيء ،وقيــــــــــل هــــــــــو الرجــــــ ،و حكــــــــــم الرجـ
ـــــــــــه بتشـــــــــــديد الكـــــــــــاف مـــــــــــع الفـــــــــــتح  ـــــــــــه ممـــــــــــا ذإ–حكيمـــــــــــا ،و حكمـــــــــــت الرجـــــــــــل و حكمت ا منعت

ــــــــن  يأراد ،وسمــــــــــ الحــــــــــاكم حاكمــــــــــا لأنــــــــــه يمنــــــــــع الظــــــــــالم مــــــــــن الظلــــــــــم .و يطلــــــــــق الحكــــــــــم علــــــــــى مــ
هجرية ،تحقيق عبد الكيم الغرʪوي ،مراجعة الأستاذ محمد على النجار الناشر الدار  370:لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري توفي  ēذيب اللغة -  1                                                           

 . 4،ج 113المصرية للتأليف و الترجمة ص
 وما يليها. 31المصرية العامة لتأليف و النشر ،القاهرة ،بدون سنة نشر ،ص،المؤسسة  15ج  :معجم لسان العرب لابن منظور -  2
 . 65سورة النساء الآية  -  3
 .ē953ذيب اللغة ص  -  4
 . 290المعجم الوسيط ص  -  5
 .340فهرس المعجم الساسي، مادة حكم، ص  -  6
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ـــــــــازعين  ـــــــــين المتن ـــــــــار للفصـــــــــل ب ــــــن أسمـــــــــ1يخت اء الله تعـــــــــالى الحســـــــــنى .كمـــــــــا ورد ،و الحكـــــــــم اســـــــــم مـــ
و قولـــــــــه  2﴾امَـــــــــكْ ي حُ غِـــــــــتَ بْ أَ   اللهِ   رَ يْـــــــــغَ فَ أَ ﴿ :القـــــــــرآن الكـــــــــريم في قولـــــــــه تعـــــــــالى فيا اللفـــــــــظ ذهـــــــــ

ـــــــه ـــــــنْ أهَْلـِــــــهِ وحََكَمًـــــــا  إ﴿:كـــــــذلك جـــــــل جلال ـــــــأبْعَثُوا حَكمًـــــــا مِ ـــــــقَـاقَـا بيَْنَهُمَـــــــا فَـ نْ خِفـْــــــتُمْ شِ
الحــــــــــــاكم ،رفعــــــــــــا خصــــــــــــومتهما إليــــــــــــه .و تحكمــــــــــــا  الخصــــــــــــمان إلى احــــــــــــتكمو 3.﴾مِــــــــــــنْ أهَْلِهَــــــــــــا

  . 4حتكماا
ـــــــــــن التعــــــــــــاريف الســــــــــــابقة أن التحكــــــــــــيم هــــــــــــو إطــــــــــــلاق اليــــــــــــد في الشــــــــــــيء،        أو  و يفهــــــــــــم مـ

  تفويض الأمر للغير .
ـــــــل أيضـــــــــــا إن التحكـــــــــــيم هـــــــــــو "أن يتخـــــــــــذ الخصـــــــــــمان رجـــــــــــلا مـــــــــــن الرعيـــــــــــة ليقضـــــــــــى  كمـــــــــــا قيــــ

  5بينهما فيما تنازعاه"
  التحكيم شرعا الفرع الثاني :

ــــــــــــــــه "توليــــــــــــــــة الخصــــــــــــــــمين حكمــــــــــــــــا  ـــــــــــــطلاح الشــــــــــــــــرعي ϥن ــــــــــــــرف التحكــــــــــــــــيم في الاصـــ يعــ
ـــــــــــه دون أن  ـــــــــــر للحكـــــــــــم في مـــــــــــا تنازعـــــــــــا في ـــــــــــار دوي الشـــــــــــأن شخصـــــــــــا أو أكث بينهمـــــــــــا ،أي اختي

ــــــــــــة القضـــــــــــــاء بينهمـــــــــــــا " ــــــــــــول المـــــــــــــاوردي :"أن التحكـــــــــــــيم هـــــــــــــو أن و  6يكـــــــــــــون للمحكـــــــــــــم ولايـ يقـ
  7بينهما فيما تنازعاه " ييتخذ الخصمان رجلا من الرعية ليقض

  5، ص المرجع السابق ، التحكيم في الشريعة الإسلامية،د.إسماعيل الأسطل -  1                                                           
 .114سورة الأنعام ،الآية رقم  -  2
 .35سورة النساء الآية  -  3
 . 165م،ص 1997-  1418المعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية ،طبعة خاصة بوزارة التربية و التعليم ، -  4
 ،دار النهضة العربية ،بدون سنة :قانون التحكيم التجاري الدولي و الداخلي ،تنظير و تطبيق مقارن ، طبعة الأولى أحمد عبد الكريم سلامة د.- 5

 .12نشرص
  . 19م،ص 1998: التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،كلية الحقوق ،د.أحمد الغندور -6
  .61-60الفكر العربي، ص ، دار 1990"النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية، اتفاق التحكيم،  :د.محمود محمد هاشم -  7
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ــــــــــــــرهوفي  ــــــــــــام "أن الخصـــــــــــــــــمين إ تبصـــ ا حكمـــــــــــــــــا بينهمـــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــلا و ارتضـــــــــــــــــياه لأن ذالحكـــــ
ــــــــــــاز " ا تحـــــــــــــاكم رجـــــــــــــلان إلى رجـــــــــــــل حكمـــــــــــــاه بينهمـــــــــــــا و ذإ في المغـــــــــــــنى"و  1يحكـــــــــــــم بينهمـــــــــــــا جـ

  .2رضياه و كان مما يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز "
ــــــــــــة بقولهــــــــــــا " ــــــــــــة الأحكــــــــــــام العدلي ــــــــــــه مجل الخصــــــــــــمين شخصــــــــــــا آخــــــــــــر  ذاتخــــــــــــاكمــــــــــــا عرفت

ــــــــــــــاهما للفصــــــــــــــــ ل في خصــــــــــــــــومتهما و دعواهمــــــــــــــــا ".و مــــــــــــــــن تم فــــــــــــــــالتحكيم عنــــــــــــــــد فقهــــــــــــــــاء برضــ
ـــــــــــــ الشـــــــــــــريعة يعتـــــــــــــبر قضـــــــــــــاء، ـــــــــــــد ذو ل ــــــــــترط في القاضـــــــــــــي عن ــــــــترطون في المحكـــــــــــــم ،مـــــــــــــا يشـــ ا يشـــــ

  .3التحكيم ووقت صدور قرار التحكيم
ـــــــــازعين يجعـــــــــلان فيـــــــــه برضـــــــــاهما شخصـــــــــا  ـــــــــين طـــــــــرفين متن وعـــــــــرف كـــــــــذلك ϥنـــــــــه "عقـــــــــد ب

  .4،بدلا من القاضي "آخر حكما بينهما للفصل في خصوماēما 
أو ϥنــــــــــه اصــــــــــطلاح يقصــــــــــد بــــــــــه إيجــــــــــاد حــــــــــل للنــــــــــزاع القــــــــــائم بــــــــــين شخصــــــــــين أو أكثــــــــــر 

ـــــــــــــــر محكمـــــــــــــــين  أو–محكـــــــــــــــم –بواســـــــــــــــطة شـــــــــــــــخص  ـــــــــــــــ–أكث ـــــــــــــــزاع ،و ال ين ذغـــــــــــــــير أطـــــــــــــــراف الن
ــــــــــوا  ــــــــــزاع ،دون أن يكون ــــــــــين طــــــــــرف أو أطــــــــــراف الن يســــــــــتمدون ســــــــــلطاēم مــــــــــن الاتفــــــــــاق المــــــــــبرم ب

  . 5معينين من قبل الدولة "
ــــــــل  و التحكـــــــــــيم يمـــــــــــر بـــــــــــثلاث مراحـــــــــــل و يكـــــــــــون الاتفـــــــــــاق علـــــــــــى التحكـــــــــــيم طريقـــــــــــا لحـــ

ا الاتفــــــــاق قبــــــــل وقــــــــوع النــــــــزاع أو بعــــــــد ذالنــــــــزاع بــــــــدلا مــــــــن اللجــــــــوء إلى القضــــــــاء ،ســــــــواء وقــــــــع هــــــــ
ــــــلطة الفصـــــــــل في النـــــــــزاع أي الاتفـــــــــاق بـــــــــين الخصـــــــــوم  وقوعـــــــــه و المرحلـــــــــة الثانيـــــــــة  هـــــــــي  مـــــــــنح ســـ

ــــــــــــل في النــــــــــــــــزاع ،علــــــــــــــــى أن يتــــــــــــــــولى ــــــــــــــخص الــــــــــــــــذي ســــــــــــــــوف يتــــــــــــــــولى الفصــــ الحكــــــــــــــــم في  و الشــ
  . 43ص ابن فرحون -1                                                           

  .108ص  ابن قدامه -  2
 .06دكتوراه ص اتفاق وحكم التحكيم في منازعات التجارة الدولية ،رسالة : د.ماهر محمد صالح عبد الفتاح - 3
 .685،بند  555ستاذ مصطفى الزرقا صالمدخل الفقهي العام لفضيلة الأ - 4

5  - René David «  l’arbitrage dans le commerce internationale, paris , Economica, 1982, p 9. 
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مرحلــــــــــــة توليــــــــــــة و تقليــــــــــــد الحكــــــــــــم ثم Ϧتي المرحلــــــــــــة الثالثــــــــــــة ،وهــــــــــــي مرحلــــــــــــة  خصــــــــــــوماēم يعــــــــــــني
  ه المرحلة تبدأ ϵجراء و تنتهي بحكم .ذتلي مرحلة التولي ، التفويض و ه

ـــــــــــدكتور محســـــــــــن شـــــــــــفيق : "إن التحكـــــــــــيم هـــــــــــو في الحقيقـــــــــــة نظـــــــــــام مخـــــــــــتلط يقـــــــــــول ال
  .يبدأ ʪتفاق ثم يصير إجراء ثم ينتهي بقضاء"

وقــــــــــد جــــــــــاء في تعريــــــــــف التحكــــــــــيم ϥنــــــــــه الاتفــــــــــاق علــــــــــى طــــــــــرح النــــــــــزاع علــــــــــى شــــــــــخص 
  معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به.

يــــــــــتم النزاعــــــــــات بعــــــــــد الصــــــــــلح و الوســــــــــاطة،  كمــــــــــا أنــــــــــه الطريــــــــــق البــــــــــديل الثالــــــــــث لحــــــــــل
ــــــن القاضـــــــــــــي ، ـــــــــــــدخل مـــــــ شـــــــــــــريطة أن لا يتعـــــــــــــارض حكـــــــــــــم  خـــــــــــــارج مرفـــــــــــــق القضـــــــــــــاء و دون ت

  . 1مع حكم قضائي سابق في موضوع النزاع التحكيم
ـــــــــــة، ـــــــــــة معين ـــــــــــى  إذن هـــــــــــو اتفـــــــــــاق أطـــــــــــراف علاقـــــــــــة قانوني ـــــــــــة ،عل عقديـــــــــــة أو غـــــــــــير عقدي

ــــــــن  أن يــــــــــــتم الفصــــــــــــل في المنازعــــــــــــة الــــــــــــتي ʬرت بيــــــــــــنهم ʪلفعــــــــــــل ،أو الــــــــــــتي يحتمــــــــــــل أن تثــــــــــــور عــــ
  . 2طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين

ــــــــــــــــل حــــــــــــــــــدوث  ــــــــــــــاق علـــــــــــــــــى "التحكــــــــــــــــــيم قبــ ـــــــــــراف الاتفــــ ــــــــــــــتطيعوا الأطـــــــ  أيكمـــــــــــــــــا يســــ
ه الحالـــــــــة في شـــــــــكل شـــــــــرط أو بنـــــــــد مـــــــــن بنـــــــــود العقـــــــــد ذخلافـــــــــات بيـــــــــنهم ،فـــــــــيرد اتفـــــــــاقهم في هـــــــــ

 ،و قـــــــد يحـــــــررون وثيقـــــــة أو اتفاقـــــــا مســـــــتقلاأو الاتفـــــــاق الـــــــذي يـــــــنظم علاقـــــــاēم الأصـــــــلية ،،
ــــــــــنهم مــــــــــن منازعــــــــــات في  ــــــــــد يثــــــــــور بي ــــــــــة مــــــــــا ق ــــلي إلى يضــــــــــم اتفــــــــــاقهم علــــــــــى إحال العقــــــــــد الأصــــــ

  .التحكيم
، أستاذ   2009،طبعة أولى  2008/ 02/ 23مؤرخ في  09-  08: شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (قانون رقم رʪرة عبد الرحمند.ب -  1                                                           
  .534بغدادي، صمحاضر بجامعة سعد دحلب ʪلبليدة  ،منشورات 

  . 5،الناشر دار النهضة العربية ،ص 2004:التحكيم التجاري الدولي ،الطبعة الثالثة  رييد.محمود مختار أحمد بر  -2
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ـــــــث بفـــــــض  ـــــــارة عـــــــن نظـــــــام بمقتضـــــــاه يقـــــــوم طـــــــرف ʬل ـــــــه عب ـــــــبعض ϥن ـــــــز وعرفـــــــه ال ـــــــين طـــــــرفين ن اع ب
  .1لك بممارسة المهمة القضائية التي عهدوا đاذأو أكثر و 

  .ثالث: التعريف الوضعيالفرع ال
 .2اقترح الفقه عدة تعريفات للتحكيم

إلى أن التحكــــــــــيم هــــــــــو النظــــــــــام الــــــــــذي بموجبــــــــــه  Charles Jarossonفــــــــــذهب 
يســــــــوي طــــــــرف مــــــــن الغــــــــير خلافــــــــا قائمــــــــا بــــــــين طــــــــرفين أو عــــــــدة أطــــــــراف ممارســــــــا لمهنــــــــة قضــــــــائية 

  3عهدت إليه من قبل هؤلاء الأطراف.
ــــــــق  Aubyبينمـــــــــــــــــا ذهـــــــــــــــــب الأســـــــــــــــــتاذ  إلى أن التحكـــــــــــــــــيم عبـــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن إجـــــــــــــــــراء يتفـــــــــ

ويحـــــــــــددون ســـــــــــلطاته  بمقتضـــــــــــاه الأطـــــــــــراف علـــــــــــى عـــــــــــرض نـــــــــــزاع معـــــــــــين أمـــــــــــام محكـــــــــــم يختارونـــــــــــه،
  4للفصل بينهم مع تعهدهم بقبول التحكيم الذي يصدره المحكم ويعتبرونه ملزما.

أو هـــــــــــــو نظـــــــــــــام للقضـــــــــــــاء الخـــــــــــــاص يســـــــــــــمح ϵخـــــــــــــراج بعـــــــــــــض المنازعـــــــــــــات عـــــــــــــن ولايـــــــــــــة 
القضــــــــــاء العــــــــــادي لكــــــــــي تحــــــــــل بواســــــــــطة فــــــــــرد أو أفــــــــــراد يختــــــــــاروĔم الخصــــــــــوم ويســــــــــندون إلــــــــــيهم 

  5مهمة القضاء ʪلنسبة لهذه المنازعة.
ــــــــــل النقـــــــــــــاط الهامـــــــــــــة  ـــــــــــن كـــ ـــــــــــــق ولغـــــــــــــة التحكـــــــــــــيم وغيرهـــــــــــــا مــ والقـــــــــــــانون الواجـــــــــــــب التطبي

  الأساسية لقيام التحكيم.
                                                           1 - Charles ,jarrosson ;la notion de l’arbitrage ,l,g,d,j ,paris1987 

2- De Boisseson (M) : « le droit français de l’arbitrage interne et international » ed. GLN JOLY, 
1990 p5.  
3- Charles Jarosson : « la nation de l’arbitrage » .L.G.D.J ? Paris, 1987. 
4- J.M.Auby : «l’arbitrage en matière administrative » A.J.D.A ,1955, p81. 

، 1994ية والتجارية والتشريعات المرتبطة đا"، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، القاهرة .أحمد ماهر زعلول: أصول التنفيذ وفقا Đموعة المرافعات المدن-  5
  .225ص 
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  . المطلب الثاني: صور الاتفاق على التحكيم وأنواعه
الاتفــــــــــــــاق علــــــــــــــى التحكــــــــــــــيم إمــــــــــــــا أن يكــــــــــــــون ســــــــــــــابقا علــــــــــــــى النــــــــــــــزاع فيأخــــــــــــــذ شــــــــــــــكل 

شـــــــــارطة فهـــــــــذا الشـــــــــرط، وإمـــــــــا أن يـــــــــتم هـــــــــذا الاتفـــــــــاق بعـــــــــد نشـــــــــوب النـــــــــزاع وϩخـــــــــذ شـــــــــكل الم
ــــــن صــــــــــورة فقــــــــــد يــــــــــبرم في صــــــــــورة اتفــــــــــاق  يعــــــــــني أنــــــــــه يمكــــــــــن إبــــــــــرام اتفــــــــــاق التحكــــــــــيم ϥكثــــــــــر مــــ
ــــــــــرط يشــــــــــــير إليــــــــــــه  ـــــــــــن خــــــــــــلال شــ مســــــــــــتقل يطلــــــــــــق عليــــــــــــه مشــــــــــــارطة التحكــــــــــــيم وقــــــــــــد يــــــــــــبرم مـ

  ويكون كالآتي: 1الأطراف في العقد المبرم بينهم
  .: شرط التحكيمالفرع الأول

ا الشـــــــــرط كبنـــــــــد ذوقـــــــــد يـــــــــرد هـــــــــ في صـــــــــورة شـــــــــرط. 2قـــــــــد يـــــــــرد الاتفـــــــــاق علـــــــــى التحكـــــــــيم
مــــــــن بنــــــــود العقــــــــد المــــــــبرم بــــــــين طــــــــرفين ،وقــــــــد يــــــــرد في ورقــــــــة ملحقــــــــة تــــــــنص علــــــــى التجــــــــاءهم إلى 
ــــــــن  ـــــــــبرم بينهمـــــــــا مـ ـــــــــد ينشـــــــــب مســـــــــتقبلا حـــــــــول العقـــــــــد الم التحكـــــــــيم دون القضـــــــــاء بشـــــــــأن مـــــــــا ق

ـــــــــــت الإحالـــــــــــــة ذمنازعـــــــــــــات و قـــــــــــــد يحيـــــــــــــل العقـــــــــــــد إلى وثيقـــــــــــــة تتضـــــــــــــمن شـــــــــــــرط تحكـــــــــــــيم إ ا كانــ
ـــــــــــار هـــــــــــ ـــــــــــادة ا اذواضـــــــــــحة في اعتب مـــــــــــن قـــــــــــانون  3،فقـــــــــــرة  10 لشـــــــــــرط جـــــــــــزءا مـــــــــــن العقـــــــــــد الم

ـــــــــــى ذالتحكـــــــــــيم .و يســـــــــــمى هـــــــــــ ا الاتفـــــــــــاق بصـــــــــــوره الـــــــــــثلاث بشـــــــــــرط التحكـــــــــــيم .فالاتفـــــــــــاق عل
  حدوث أي نزاع بين الأطراف . ىه الأحوال سابق علذالتحكيم في ه

ـــــــــــــى الالتجـــــــــــــاء إلى  ـــــــــــــتم الـــــــــــــنص عل ـــــــــــــان أن ي ـــــــب القـــــــــــــانون في بعـــــــــــــض الأحي ــــــ و قـــــــــــــد يتطل
ــــــــــث لا التحكــــــــــيم في اتفــــــــــاق خــــــــــا ص مســــــــــتقل عــــــــــن العقــــــــــد الأصــــــــــلي المــــــــــبرم بــــــــــين الطــــــــــرفين بحي

  ʪطلا.إلا كان الاتفاق على التحكيم ح أن يرد كبند في العقد الأصلي و يص
 10إلى جانب هاتين الصورتين ، هناك صورة أخرى و هي شرط التحكيم بالإحالة أو بالإشارة ، و قد ورد النص على هذه الصورة في المادة  - 1                                                           

، اتفاق التحكيم و صوره بأنه  2006( الخيار الأول ) من القانون النموذجي من التحكيم بعد تعديله في عام 01- 06الفقرة  07عرفت المادة  - 2 من ق.ت.م . 3فقرة 
ت الاتفاق بين طرفين على أن يحيل إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة، سواء كان

عقد إلى عاقدية أم غير عقدية، و يجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند التحكيم وارد في عقد أو في شكل اتفاق منفصل . و تشكل الاشارة في الت
 أي مستند يتضمن بندا تحكيميا اتفاق تحكيم مكتوب ، شريطة أن تكون الإشارة على نحو يجعل ذلك البند جزءا من العقد. 
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 قـــــــــــانوʭ، كاشـــــــــــتراطو يجـــــــــــوز أن يكـــــــــــون شـــــــــــرط التحكـــــــــــيم معلقـــــــــــا علـــــــــــى شـــــــــــرط جـــــــــــائز 
ه الحالـــــــــــة لا يجـــــــــــوز للطـــــــــــرف الـــــــــــذي لم يقـــــــــــم đـــــــــــذا ذهـــــــــــ مقـــــــــــدما، ففـــــــــــيدفـــــــــــع ثمـــــــــــن البضـــــــــــاعة 

  التحكيم.يتمسك بشرط  أنالشرط 
ــــــــــين الطــــــــــرفين ،و إنمــــــــــا يكتفــــــــــي و  شــــــــــرط التحكــــــــــيم لا يــــــــــرد في العقــــــــــد الأصــــــــــلي المــــــــــبرم ب

ـــــــــــة إلى وثيقـــــــــــة تتضـــــــــــمن شـــــــــــرط التحكـــــــــــيم  فتعتـــــــــــبر .الطـــــــــــرفين في العقـــــــــــد المـــــــــــبرم بينهمـــــــــــا ʪلإحال
ــــــــــى التحكــــــــــيم ،طالمــــــــــا ــــــــــة واضــــــــــحة في ذكانــــــــــت هــــــــــ الإحالــــــــــة اتفاقــــــــــا عل ــــــــــار شــــــــــرط اه الإحال عتب

  .1ه الوثيقة جزءا من العقد الأصلي المبرم بين الطرفينذه التحكيم الوارد في
ــــــــنهم مــــــــن  ــــــــى عــــــــرض مــــــــا ينشــــــــأ بي إذن شــــــــرط التحكــــــــيم هــــــــو اتفــــــــاق بمقتضــــــــاه يتفــــــــق عل

  2منازعات على محكم أو أكثر يختارونه للحكم فيها بدلا من المحكمة المختصة.
  التحكيمثاني:  مشارطه الفرع ال

ـــــــلي  هـــــــــي اتفـــــــــاق علـــــــــى اللجـــــــــوء إلى التحكـــــــــيم تـــــــــبرم بصـــــــــورة مســـــــــتقلة عـــــــــن العقـــــــــد الأصــ
ــــــــزاع، ــــــــام الن ــــــــل قي ــــــــبرم هــــــــذه المشــــــــارطة قب ــــــــد ت ــــــــاك  وق ــــــــبرم بعــــــــد أن يكــــــــون هن ــــــــب أن ت لكــــــــن الغال

حيــــــــــث  بــــــــــين الخصــــــــــوم وفي مثــــــــــل هــــــــــذه الحالــــــــــة تكــــــــــون المشــــــــــارطة تفصــــــــــيلية، أنــــــــــزاع. قــــــــــد نشــــــــــ
مـــــــــن المعلومـــــــــات الـــــــــتي قـــــــــد لا  مية المحكمـــــــــين وغـــــــــير ذلـــــــــكســـــــــيحتـــــــــوى علـــــــــى موضـــــــــوع النـــــــــزاع وت

  3رة النزاع.ʬتتوافر في حال ما إذا أبرمت المشارطة قبل إ
 ،خــــــــــــــر شـــــــــــــرط فيــــــــــــــه تطـــــــــــــابق إرادʫ الأطــــــــــــــرافآومشـــــــــــــارطة التحكـــــــــــــيم كــــــــــــــأي اتفـــــــــــــاق     

إيجــــــــــاد وقبــــــــــول علــــــــــى اختيــــــــــار التحكــــــــــيم كوســــــــــيلة لحســــــــــم أي خــــــــــلاف وعلــــــــــى جميــــــــــع المســــــــــائل 
                                                           

 .2006جي للتحكيم .المعدل عام ذمن القانون النمو  6قرة ف 7المادة  - 1
دار  د. أشرف عبد العالي الرفاعي: اتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية، دراسة فقهية قضائية مقارنة، -  2

  .33دار النهضة العربية،ص الطبعة الأولى، التحكيم،تكوين هيئات  ،د.أبو العلا النمر -  3  .223، ص 2003الفكر الجامعي، سنة 
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ــــــــــب ، كنـــــــــــــــوع التحكـــــــــــــــيم وتشـــــــــــــــكيل الهيئـــــــــــــــة ومكـــــــــــــــان التحكـــــــــــــــيم   ،الأخــــــــــــــرى القـــــــــــــــانون الواجـــــ
  لغة التحكيم وغيرها من كل النقاط الهامة الأساسية لقيام التحكيم.، التطبيق 
ــــــــــــة قــــــــــــد يــــــــــــتم هــــــــــــذا الاتفــــــــــــاق بعــــــــــــد وقــــــــــــوع النــــــــــــزاع ويســــــــــــمى الاتفــــــــــــاق ف في هــــــــــــذه الحال

ع يســـــــــــمى التحكـــــــــــيم الســـــــــــابق علـــــــــــى حـــــــــــدوث أي نـــــــــــزا  بمشـــــــــــارطة التحكـــــــــــيم، فالاتفـــــــــــاق علـــــــــــى
، ويجـــــــــــوز الاتفـــــــــــاق التحكـــــــــــيم  بشـــــــــــرط التحكـــــــــــيم، فـــــــــــإن كـــــــــــان لاحقـــــــــــا عليـــــــــــه سمـــــــــــي بمشـــــــــــارطة

طالمـــــــــا أنـــــــــه لم 1لتجـــــــــاء إلى التحكـــــــــيم ولـــــــــو بعـــــــــد عـــــــــرض موضـــــــــوع النـــــــــزاع علـــــــــى القضـــــــــاءعلـــــــــى الا
  2يصدر حكم Ĕائي.

يكمـــــــــــن الفـــــــــــرق بــــــــــــين شـــــــــــرط التحكــــــــــــيم ومشـــــــــــارطة التحكـــــــــــيم في الوقــــــــــــت الـــــــــــذي يــــــــــــبرم 
ـــــــــــزاع ويكـــــــــــون ضـــــــــــمن العقـــــــــــد أمـــــــــــا  ـــــل إʬرة الن ــــــ ـــــــــبرم شـــــــــــرط التحكـــــــــــيم قب ــ ـــــــــــه كـــــــــــل منهمـــــــــــا، ي في

  3كن أن تحرر قبل إʬرة النزاع أو بعد نشوبه.يممشارطة التحكيم 
  :وقد تعرضت بعض النصوص التشريعية لتعريف التحكيم

ــــــــن  ـــــك مــــــــــــثلا التشــــــــــــريع ذمــــ ـــــــ ــــــــــــذيل ــــــــل  الفرنســــــــــــي، ال ــــ ــــــــــــف التحكــــــــــــيم ب لم يتطــــــــــــرق لتعري
  المصري.التحكيم و حتى المشرع  ومشارطهلاتفاق التحكيم 

ـــــــــــرط التحكـــــــــــــيم في المـــــــــــــادة  ـــــــــــــين  1442فقـــــــــــــد عـــــــــــــرف المشـــــــــــــرع الفرنســـــــــــــي شــ مـــــــــــــن تقن
ϥنــــــــــه "الاتفــــــــــاق الــــــــــذي مــــــــــايو  14في المرافعــــــــــات المدنيــــــــــة المعــــــــــدل بمقتضــــــــــي المرســــــــــوم الصــــــــــادر 

ـــــــــــ ـــــــــــى حـــــــــــل المنازعـــــــــــات الـــــــــــتي تنشـــــــــــأ عنـــــــــــه بواســـــــــــطة يتعهـــــــــــد بموجب ه أطـــــــــــراف مـــــــــــن العقـــــــــــود عل
  التحكيم ".

  .02فقرة  10قانون التحكيم، المادة   1                                                           
  .103د.فتحي والي قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، ص -  2
العدد  2006والاقتصادية يناير : التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الالكترونية، مجلة العلوم القانونية د المطلب بدويبعد.بلال   3

  بعون.ر الأ الأول للسنة الثامنة و
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ـــــــــــارة  1447و عـــــــــــرف مشـــــــــــارطة التحكـــــــــــيم في المـــــــــــادة  ـــــــــــين Ĕϥـــــــــــا "عب مـــــــــــن نفـــــــــــس التقن
ــــــــى إحالــــــــة هــــــــ ــــــــزاع إلى المحكــــــــم ذعــــــــن عقــــــــد يتفــــــــق بمقتضــــــــاه أطــــــــراف نــــــــزاع نشــــــــأ ʪلفعــــــــل عل ا الن

  .1أو عدة محكمين لكي يتولوا الفصل فيه " 
و بعـــــــــــــــــض النصـــــــــــــــــوص تعرضـــــــــــــــــت في أحكامهـــــــــــــــــا و نصوصـــــــــــــــــها لاتفـــــــــــــــــاق التحكـــــــــــــــــيم 

ــــــــل  في شـــــــــــــأن التحكـــــــــــــيم في  1994مـــــــــــــثلا المـــــــــــــادة العاشـــــــــــــرة مـــــــــــــن القـــــــــــــانون الصـــــــــــــادر في ابريـــــ
  المواد المدنية و التجارية في مصر .

حيـــــــــــث تـــــــــــنص في فقرēـــــــــــا الأولى علـــــــــــى أنـــــــــــه "اتفـــــــــــاق التحكـــــــــــيم هـــــــــــو اتفـــــــــــاق الطـــــــــــرفين 
بعــــــــــــض المنازعــــــــــــات الــــــــــــتي نشــــــــــــأت أو تنشــــــــــــأ  كــــــــــــل أوالتحكــــــــــــيم لتســــــــــــوية   علـــــــــــى الالتجــــــــــــاء إلى

 .2بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية "
ــــــــــــنص  ــ ــــــــن القــــــــــــــانون النمــــــــــــــوذجي للتحكــــــــــــــيم حيــــــــــــــث ت و كــــــــــــــذلك المــــــــــــــادة الســــــــــــــابعة مــــــ

ــــــــــــى أن ــــــــــرة الأولى منهــــــــــــا عل ــــــــــــى أن "  3الفقــ ــــــــــــين الطــــــــــــرفين عل اتفــــــــــــاق التحكــــــــــــيم هــــــــــــو اتفــــــــــــاق ب
بعـــــــــض المنازعـــــــــات المحــــــــــددة الـــــــــتي تنشـــــــــأ أو قـــــــــد تنشـــــــــأ بينهمــــــــــا  التحكـــــــــيم ،جميـــــــــع أو لىيحـــــــــيلا إ

بشـــــــــأن علاقـــــــــة قانونيـــــــــة محـــــــــددة تعاقديـــــــــة كانــــــــــت أو غـــــــــير تعاقديـــــــــة و يجـــــــــوز أن يكـــــــــون اتفــــــــــاق 
 التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل".

الجزء  1998-دار المعارف –ترجمة نصوص تقنين المرافعات المدنية الفرنسي المتعلقة ʪلتحكيم "موسوعة التحكيم "عبد الحميد الأحدب  -  1                                                           
  .  443الثاني،ص

 .التحكيم في المواد المدنية و التجاريةϵصدار قانون في شأن  1994لسنة  27القانون رقم  - 2
 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بصيغته التيجي للتحكيم التجاري الدولي ذ/ع أ المرفق الأول ,القانون النمو 17و ثيقة الأمم المتحدة  - 3
 . 1985حزيران /يونيو  21تجاري في لجنة الأمم المتحدة للقانون ال عتمدēاا
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ــــــــــه إخــــــــــراج  ــــــــــق ل ــــــــــتم وف ــــــــــذي ي ــــــــــة الخاصــــــــــة و ال ــــن العدال ــــــــــوع مــــــ ــــــــــه ن ــــــــــبعض ϥن ــــــــــه ال فيعرف
ـــــــــــض  ـــــــــــــة القضـــــــــــــاء العـــــــــــــادي ،ليعهـــــــــــــد đـــــــــــــا إلى أشـــــــــــــخاص يختـــــــــــــارون بعــ المنازعـــــــــــــات مـــــــــــــن ولاي

  .1للفصل فيها
ـــــــــدور حـــــــــول جـــــــــوهر واحـــــــــد و هـــــــــو أن  ـــــــــإن جميعهـــــــــا ي ـــــــــوع التعـــــــــاريف ف رغـــــــــم تعـــــــــدد و تن
ـــــــــــلوب خــــــــــــــاص لتســــــــــــــوية النزاعــــــــــــــات دون اللجــــــــــــــوء إلى ـــــــق و أســـ  التحكــــــــــــــيم عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن طريـــــــ

  السلطة القضائية لتسوية النزاع .
شــــــــــــــكل شــــــــــــــرط أو مشــــــــــــــارطه تحكــــــــــــــيم  ذالتحكــــــــــــــيم، ســــــــــــــواء أخــــــــــــــو الاتفــــــــــــــاق علــــــــــــــى 
  ينجم عليه أثريين قانونيين هما:

ا لم ذســــــــــــلب اختصــــــــــــاص قضــــــــــــاء الدولــــــــــــة ،الــــــــــــذي كــــــــــــان يتحــــــــــــتم طــــــــــــرح النــــــــــــزاع عليــــــــــــه ،إأولا :
ا الاتفــــــــــاق لــــــــــه أثــــــــــر مــــــــــانع ،مقتضــــــــــاه التــــــــــزام القاضــــــــــي بعــــــــــدم ذيوجــــــــــد اتفــــــــــاق التحكــــــــــيم .فهــــــــــ

  ه أحد الأطراف .نظر النزاع طالما وجد اتفاق تحكيم ،و تمسك ب
ـــــــــــا:  ـــــــــــذي يصـــــــــــدره ʬني ـــــــــــة، و علـــــــــــى نحـــــــــــو Ĕـــــــــــائي لقـــــــــــرار التحكـــــــــــيم ال ـــــــــــول الأطـــــــــــراف طواعي قب

عيــــــــد يالمحكــــــــم أو المحكمــــــــين فــــــــلا يحــــــــق للخاســــــــر رفــــــــع دعــــــــوى مــــــــن جديــــــــد أمــــــــام القضــــــــاء لكــــــــي 
ــــــــوة الشــــــــيء المقضــــــــي بــــــــه في خصــــــــوص مــــــــا فصــــــــل فيــــــــه  النظــــــــر في النــــــــزاع، فلحكــــــــم المحكمــــــــين ق

ـــــــب الـــــــــــبطلان في بعــــــــــــض القــــــــــــوانين بتعيــــــــــــين وحـــــــــــتى منــــــــــــع الطعــــــــــــن في حكـــــــــــم التحكــــــــــــي م أو طلـــــ
  لك  .ذالأسباب التي دفعت ل

  
  

                                                           
 1 :التحكيم التجاري الدولي ,دراسة في قانون التجارة الدولية ،دروس لطلبة دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ،كلية الحقوقمحسن شفيق د. - 1

 . 8بند رقم  4،ص 1974، 1973جامعة القاهرة 
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  :لثلمبحث الثاا
 .الطبيعة القانونية لتحكيم

ـــــــــــــة ، ـــــــــــــق بطبيعتـــــــــــــه القانوني ـــــــــــــير موضـــــــــــــوع التحكـــــــــــــيم جـــــــــــــدلا فيمـــــــــــــا يتعل فلمـــــــــــــا كـــــــــــــان  يث
التحكـــــــــــيم يســـــــــــتند أساســـــــــــا إلى اتفـــــــــــاق طـــــــــــرفي العلاقـــــــــــة علـــــــــــى اللجـــــــــــوء إليـــــــــــه كوســـــــــــيلة لفـــــــــــض 

حكـــــــــم يصـــــــــدر مـــــــــن المحكمـــــــــين  الـــــــــتي قـــــــــد تنشـــــــــأ بينهمـــــــــا ،و حيـــــــــث أنـــــــــه ينتهـــــــــي إلىالمنازعـــــــــات 
، قـــــــــــابلا للتنفيـــــــــــذ ا حجيــــــــــةذا الحكــــــــــم ملزمـــــــــــا ،و ذالــــــــــدين يختـــــــــــارهم طرفــــــــــا النـــــــــــزاع ، ويكــــــــــون هـــــــــــ

ــــــــبري، ــــــــن الطبيعـــــــــة الجـ ــــــــل  فقـــــــــد ʬر التســـــــــاؤل بـــــــــين فقهـــــــــاء التحكـــــــــيم عـ القانونيـــــــــة للتحكـــــــــيم ،هـ
ــــــــا أم أنــــــــه يعــــــــد قضــــــــاء،أم  يعــــــــد عقــــــــدا ــــــــال أو هــــــــو مــــــــز  اتفاق يج بينهمــــــــا . فمــــــــن الفقهــــــــاء مــــــــن ق

ـــــــــه  ـــــــــه ذϥن ـــــــــال ϥن ـــــــــة و مـــــــــنهم مـــــــــن ق ـــــــــال  و طبيعـــــــــة قضـــــــــائية ،ذو طبيعـــــــــة عقدي ـــــــــاك مـــــــــن ق و هن
  و طبيعة مختلطة .ذϥنه 

ــــــــــــا ســـــــــــــوف ن ـــــــــــــد إلى عـــــــــــــرض تومـــــــــــــن هنـ ـــــــــــــت بشـــــــــــــأن تحدي ـــــــــــــف النظـــــــــــــرʮت الـــــــــــــتي قيل مختل
  الطبيعة القانونية للتحكيم في أربع مطالب على النحو التالي:

  نظرية الطبيعة العقدية للتحكيم. المطلب الأول:
  نظرية الطبيعة القضائية للتحكيم. المطلب الثاني:

  .نظرية الطبيعة المختلطة للتحكيم المطلب الثالث:
  نظرية الطبيعة المستقلة للتحكيم. المطلب الرابع:
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  .المطلب الأول: نظرية الطبيعة العقدية للتحكيم
ــــــــــــــة، ــــــــــــك أن التحكــــــــــــــيم ذو يســــــــــــــتند في  يــــــــــــــرى بعضــــــــــــــهم أن للتحكــــــــــــــيم طبيعــــــــــــــة عقدي ــ ل

يقــــــــــــوم علــــــــــــى إرادة الأطــــــــــــراف في اختيــــــــــــار قضــــــــــــاēم ،و أن قــــــــــــرارات التحكــــــــــــيم لا تجــــــــــــد قوēــــــــــــا 
ــــــــــــة إلا في اتفــــــــــــاق التحكــــــــــــيم ،وأن هــــــــــــ ـــــــير قابلــــــــــــة للطعــــــــــــن لأن الأفــــــــــــراد  القــــــــــــراراته ذالتنفيذي غـــــ

ه الآʬر تبـــــــــــــين بوضـــــــــــــوح الطبيعـــــــــــــة العقديـــــــــــــة ذوافقـــــــــــــوا عليهـــــــــــــا مســـــــــــــبقا ϵرادēـــــــــــــم الحـــــــــــــرة ،وهـــــــــــــ
 .يم للتحك
  .ول :  الأسانيدالأالفرع 

ـــــــــــراف في ذيــــــــــــــرى أنصــــــــــــــار هــــــــــــــ ا الاتجــــــــــــــاه أن أســــــــــــــاس التحكــــــــــــــيم يكمــــــــــــــن في إرادة الأطـــ
الالتجـــــــــــاء إليـــــــــــه ،ثم في اتفـــــــــــاقهم مـــــــــــع المحكمـــــــــــين علـــــــــــى الانصـــــــــــياع لأحكـــــــــــام الـــــــــــتي يصـــــــــــدروĔا 

  . 1المحكمين
ـــــــب الـــــــــــبعض ذانطلاقـــــــــــا مـــــــــــن أن عمـــــــــــل المحكـــــــــــم يـــــــــــتم اســـــــــــتنادا إلى عقـــــــــــد التحكـــــــــــيم ، هــــ

ـــــــــــإلى القـــــــــــول  ـــــــــــنظم التحكـــــــــــيم من ـــــــــــذي ي ـــــــــــد هـــــــــــو ال ـــــــــــة ،أي أن  ذϥن التعاق ـــــــــــه وحـــــــــــتى النهاي بدايت
ـــــــــار النظـــــــــام الـــــــــذي يرتضـــــــــونه لحســـــــــم المنازعـــــــــات ذأطـــــــــراف هـــــــــ ا الاتفـــــــــاق يتولـــــــــون ϵرادēـــــــــم اختي

الوقـــــــــت الـــــــــتي يـــــــــتم فيـــــــــه التحكـــــــــيم و و تعيـــــــــين المحكـــــــــم و بيـــــــــان اختصاصـــــــــه و الـــــــــتي تثـــــــــور بيـــــــــنهم 
ـــــــــتي تحكـــــــــم ســـــــــيره و القـــــــــوة ـــــــــه و الإجـــــــــراءات ال ا يعـــــــــني أن ذالملزمـــــــــة لحكـــــــــم التحكـــــــــيم .وهـــــــــ مكان

اء أكــــــــــان في صــــــــــورة شــــــــــرط أم مشــــــــــارطة المحكــــــــــم يســــــــــتمد ســــــــــلطته مــــــــــن اتفــــــــــاق التحكــــــــــيم ســــــــــو 
ـــــــــــــيس مـــــــــــــن القـــــــــــــانون و يعتـــــــــــــبر أنصـــــــــــــار هـــــــــــــو  ـــــــــــــة ϥن الحجـــــــــــــر الأذل ـــــــــــــة التعاقدي ســـــــــــــاس ه النظري

  . 8،ص 2004الثالثة :التحكيم التجاري الدولي ،دار النهضة العربية ،الطبعة مود مختار أحمد بريري مح د.-.1                                                           
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ــــــــل  لتحكيمــــــــــياحــــــــــتى القــــــــــرار للتحكـــــــــيم هــــــــــو اتفــــــــــاق الأطـــــــــراف و  الـــــــــذي يصــــــــــدره المحكــــــــــم للفصــ
  . 1لك الاتفاقذ  قوته الملزمة و التنفيذية إلىه يستند فيفي النزاع فإن

ا ،إلى مـــــــــــــــا ذو يســـــــــــــــتند القـــــــــــــــائلين بنظريـــــــــــــــة إراديـــــــــــــــة التحكـــــــــــــــيم لتأييـــــــــــــــد مـــــــــــــــوقفهم هـــــــــــــــ
 1986لســــــــــــنة  13أشــــــــــــارت إليــــــــــــه المــــــــــــذكرة الإيضــــــــــــاحية لقــــــــــــانون المرافعــــــــــــات المصــــــــــــري رقــــــــــــم 

  .2،حين قررت صراحة ϥن "حكم المحكمين ليس حكما قضائيا "
ــــــــل ه النظذإذن هـــــــــــــ ريـــــــــــــة تميزهـــــــــــــا رغبـــــــــــــة الأفـــــــــــــراد في حـــــــــــــل النـــــــــــــزاع المثـــــــــــــار بيـــــــــــــنهم بتوكيـــــ

ـــــــن قـــــــــرار،و  شـــــــــخص ʬلـــــــــث (المحكـــــــــم) ـــــــــه مــ ومـــــــــن تم تكـــــــــون غايـــــــــة التحكـــــــــيم  قبـــــــــولهم بمـــــــــا ϩتي ب
ــــــــق  في حمايــــــــــــة المصــــــــــــالح الخاصــــــــــــة للأطــــــــــــراف، ــــ ــــــــــــتي ترمــــــــــــي إلى تحقي بخــــــــــــلاف غايــــــــــــة القضــــــــــــاء ال

  . 3مصلحة عامة 
ا الاتجـــــــــــــاه محكمـــــــــــــة الـــــــــــــنقض  الفرنســـــــــــــية في حكمهـــــــــــــا الصـــــــــــــادر في ذوقـــــــــــــد تبنـــــــــــــت هـــــــــــــ

ــــــــــــة 27 ـــــــــــــى أســـــــــــــاس مشـــــــــــــارطة  1937 جويليـ ـــــــــــــرارات التحكـــــــــــــيم الصـــــــــــــادرة عل ــــــــــت ϥن "ق ـــ وقال
ــــــــــــون وحــــــــــــــدة واحــــــــــــــدة مــــــــــــــع هــــــــــــــ ه المشــــــــــــــارطة و تنســــــــــــــحب عليهــــــــــــــا صــــــــــــــفتها ذالتحكــــــــــــــيم تكــ

  .4التعاقدية "
ــــــــض الـــــــــــدول منهـــــــــــا إيطاليـــــــــــا حيـــــــــــث وجـــــــــــد لهـــــــــــا ذو هـــــــــــ ه النظريـــــــــــة قـــــــــــد شـــــــــــاعت في بعـــ

  .5الفقه و القضاء الإيطالي صدى في
  

                                                           
 . 24ص، 1981الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي :زيد رضوان  أبو د. - 1
 . 204،ص 1979:تحديد نطاق الولاية القضائية و الاختصاص القضائي ،رسالة دكتوراه جامعة عين شمس أحمد مليحي  د - 2
 . 40،ص  2002-  2001القضاء المدني ،مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي :الوسيط في قانون فتحي والي  د. - 3
 . 52،ص 2011منشورات زين الحقوقية –دراسة مقارنة –:أحكام عقد التحكيم و إجراءاته  أسعد فاضل منديل د. - 4
 .  133ص 1993 جوان–العدد الأول و الثاني مارس  18 "مجلة الحقوق جامعة الكويت السنة "هل التحكيم نوع من القضاء وجدي راغب د - 5
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  النظرية التعاقدية.آʬر  :الفرع الثاني 
  تتمثل الآʬر في:

ــــــــــــذي صــــــــــــدر فيــــــــــــه، فهــــــــــــو لا : أولا ــــــــــــرار التحكــــــــــــيم و البلــــــــــــد ال ــــــــــــتم الــــــــــــربط بــــــــــــين ق لا ي
ــــــــن النظــــــــــام القضــــــــــائي لهــــــــــ تنفيــــــــــذ قــــــــــرار التحكــــــــــيم في دولــــــــــة  ، فعنــــــــــدا البلــــــــــدذيشــــــــــكل جــــــــــزءا مــ

أخــــــــــــــرى لا يتقيــــــــــــــد قاضــــــــــــــي التنفيــــــــــــــذ بقــــــــــــــرارات قاضــــــــــــــي البلــــــــــــــد الــــــــــــــذي صــــــــــــــدر فيــــــــــــــه قــــــــــــــرار 
  .1التحكيم

ــــــــــــا ــــــــــــل بقــــــــــــرار  :ʬني ــــــــــــه المحكــــــــــــم لا يوصــــــــــــف بحكــــــــــــم التحكــــــــــــيم ب ــــــــــــإن مــــــــــــا ينتهــــــــــــي إلي ف
  التحكيم، و ʪلتالي فلا يكون قابل للطعن فيه ϥي طريق من طرق الطعن.

ــــــــــــرى النظريــــــــــــــــة التعاقد :ʬلثــــــــــــــــا ـــــــــــــو إرادة الأطــــــــــــــــراف و تــــ ــــــــــــــاس التحكــــــــــــــــيم هـــ ــــــــــــــة أن أســ يــ
  اتفاقهم على الالتجاء إلى التحكيم.

ـــــــــــدأ ســـــــــــلطان الإرادة" :رابعـــــــــــا ـــــــــــزاع و  ضـــــــــــرورة إطـــــــــــلاق" مب ـــــــــــرك الأمـــــــــــر لأطـــــــــــراف الن و ت
قضــــــــــــائهم و ارتضــــــــــــوا ســــــــــــلفا الخضــــــــــــوع لمــــــــــــا يصــــــــــــدرونه مــــــــــــن أحكــــــــــــام، و لا يجــــــــــــوز لدولــــــــــــة أن 

  تتدخل إلا لحسن سير عملية التحكيم.
ـــــــن أخـــــــــــــ لنظريـــــــــــــة التعاقديـــــــــــــة هـــــــــــــي محكمـــــــــــــة الـــــــــــــنقض الفرنســـــــــــــية في الحكـــــــــــــم ʪ ذوأول مــــــ

ــــــــن  1812الصــــــــــــادر في عــــــــــــام  ــــــــــــرغم مــــ ــــــــــــدي للتحكــــــــــــيم ʪل ــــــــــــت متمســــــــــــكة ʪلطــــــــــــابع التعاق فظل
ـــــــــــاريخ  ـــــــــــس بت  ةتركـــــــــــفي قضـــــــــــية  10/12/1901صـــــــــــدور حكـــــــــــم مـــــــــــن محكمـــــــــــة اســـــــــــتئناف ʪري

  .2" التي أخذت ʪلنظرية القضائية للتحكيمماري كريستين"
                                                           

"تنفيد الأحكام التحكمية الدولية على ضوء قانون التحكيم المصري الجديد "بحث مقدم إلي مؤتمر القانون المصري الجديد  عبد الحميد الأحدب  د. - 1
 .  1994/ 13-12للتحكيم ،القاهرة 

 .12 ، صالمرجع السابق التجاري الدولي" "التحكيم محسن شفيق أنظر د. - 2
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جانــــــــــب ضــــــــــئيل مــــــــــن أحكــــــــــام القضــــــــــاء المصــــــــــري بقولــــــــــه ه النظريــــــــــة ذو لقــــــــــد ســــــــــاير هــــــــــ
ʫـــــــــــا"أن أحكـــــــــــام المحكمـــــــــــين الصـــــــــــالحين لا تقبـــــــــــل الاســـــــــــتئناف بتـــــــــــاĔــــــــل  ، لأ العقـــــــــــود، مـــــــــــن قبيـــ

ــــــن قـــــــــــــانون  727ســــــــــــبيل للطعــــــــــــن فيهـــــــــــــا إلا ʪلــــــــــــبطلان في صـــــــــــــورة معارضــــــــــــة في المـــــــــــــادة  ولا مــــــ
  . 1.............."المرافعات.

   .للتحكيم:   نظرية الطبيعة القضائية المطلب الثاني
ا الاتجـــــــــــاه أن التحكـــــــــــيم وإن بـــــــــــدأ بعقـــــــــــد إلا أنـــــــــــه ينتهـــــــــــي بحكـــــــــــم ذيـــــــــــرى أصـــــــــــحاب هـــــــــــ

ــــــــن  ـــــــــث انعقـــــــــاده و لقـــــــــانون المرافعـــــــــات مـ ـــــــــه يخضـــــــــع لقواعـــــــــد القـــــــــانون المـــــــــدني مـــــــــن حي ،كمـــــــــا أن
  و طبيعة قضائية .ذلك هو ذوب    2حيث إجراءاته و آʬره و نفاده

   .ول: الأسانيدالأالفرع 
اســـــــــــــتنادا إلى تطـــــــــــــابق وظيفـــــــــــــة المحكـــــــــــــم مـــــــــــــع وظيفـــــــــــــة  3ا الاتجـــــــــــــاهذيـــــــــــــرى أنصـــــــــــــار هـــــــــــــ

القاضـــــــــــــي ،ممـــــــــــــا يـــــــــــــؤدي إلى تماثـــــــــــــل الأعمـــــــــــــال الصـــــــــــــادرة عنهمـــــــــــــا .كمـــــــــــــا أن تحديـــــــــــــد طبيعـــــــــــــة 
ا ذفبــــــــــدون وجــــــــــود هــــــــــ التحكــــــــــيم لــــــــــيس هــــــــــو اتفــــــــــاق أطــــــــــراف العلاقــــــــــة و إنمــــــــــا القــــــــــانون ذاتــــــــــه،

الأخـــــــــــير لإمكانيـــــــــــة الاتفـــــــــــاق علـــــــــــى التحكـــــــــــيم لا يكـــــــــــون هنـــــــــــاك وجـــــــــــود لشـــــــــــرط أو مشـــــــــــارطة 
ـــــك علـــــــــــى ســـــــــــند مـــــــــــن القـــــــــــول ϥن التعـــــــــــرف علـــــــــــى طبيعـــــــــــة التحكـــــــــــيم ،يكـــــــــــون ذم .و التحكــــــــــي لــــــ

ــــــل في فكـــــــــــــرة  الـــــــــــــتيʪلنظـــــــــــــر إلى المهمـــــــــــــة  تعطـــــــــــــى للمحكـــــــــــــم و هـــــــــــــي مهمـــــــــــــة قضـــــــــــــائية ، تتمثـــــــ
  حسم النزاع.

                                                           
 . 45،الناشر دار النهضة العربية ص 2010التحكيم في العقود الإدارية في الكويت ،دراسة مقارنة ،الطبعة الثانية  خالد فلاح عواد:.د - 1
 . 20،ص 19،ص 2002:قواعد التحكيم ،بيروت أحمد خليل  د. - 2
بعد أن كان من أنصار الطبيعة التعاقدية و أصبح من أنصار الطبيعة القضائية حيث قرر أن الصفة القضائية هي عن رأيه عدل أحمد أبو الوفا  فقد - 3

  التي تغلب على التحكيم  .
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ففكــــــــــرة المنازعــــــــــة و كيفيــــــــــة حلهــــــــــا هــــــــــي الــــــــــتي تحــــــــــدد طبيعــــــــــة العمــــــــــل الــــــــــذي يقــــــــــوم بــــــــــه 
ـــــــــــاره الخصـــــــــــوم لإرســـــــــــاء العـــــــــــدل  ـــــــــــزاع المحكـــــــــــم ،ʪعتبـــــــــــاره قاضـــــــــــيا يخت ـــــــــــنهم فهـــــــــــو يفصـــــــــــل في ن بي

ــــــــن  ،فــــــــــإن وظيفــــــــــة المحكــــــــــم وظيفــــــــــة قضــــــــــائية شــــــــــأنه شــــــــــأن القاضــــــــــي و إن مــــــــــا يصــــــــــدر عنــــــــــه مــ
ــــــــت صـــــــــــادرة تطبيقـــــــــــا لقواعـــــــــــد القـــــــــــانون أم وفقـــــــــــا  أحكـــــــــــام تعـــــــــــد أعمـــــــــــالا قضـــــــــــائية ســـــــــــواء كانـــ

  .1لقواعد العدالة
ـــــــن في معظـــــــــــــم التشـــــــــــــريعات و   ـــــــــــــه للطعــــــ فـــــــــــــإن حكـــــــــــــم التحكـــــــــــــيم يتميـــــــــــــز بعـــــــــــــدم قابليت

ا الاتجــــــــــــاه لا ينظــــــــــــر إلى اتفــــــــــــاق التحكــــــــــــيم ،ولكــــــــــــنهم ذإذن أنصــــــــــــار هــــــــــــ 2ةالاتفاقيــــــــــــات الدوليــــــــــــ
المحكـــــــــــم ،فهـــــــــــي مهمـــــــــــة قضـــــــــــائية ،هـــــــــــي الـــــــــــتي تحـــــــــــدد  ينظـــــــــــرون إلى طبيعـــــــــــة المهمـــــــــــة الموكلـــــــــــة إلى

ــــــل الـــــــــذي يقـــــــــوم بـــــــــه المحكـــــــــم ،ʪعتبـــــــــاره قاضـــــــــيا يختـــــــــاروه الخصـــــــــوم و الحكـــــــــم يحـــــــــوز  طبيعـــــــــة العمـــ
ا كــــــــــان التحكــــــــــيم ذرضــــــــــوان "إ و كمــــــــــا يقــــــــــول الــــــــــدكتور أبــــــــــو زيــــــــــد فيــــــــــه المقضــــــــــيقــــــــــوة الشــــــــــيء 

ــــــــــــدئ ــــــــــــه الأولى بعمــــــــــــل إرادي (اتفــــــــــــاق التحكــــــــــــيم )فــــــــــــإن هــــــــــــ يبت ا العمــــــــــــل لا يعــــــــــــدو ذفي مرحلت
ــــــــــه ذلوضــــــــــع هــــــــــ أن يكــــــــــون مجــــــــــرد "فتيــــــــــل" ــــــــــه طبيعت ــــــــــتي ēــــــــــيمن علي ا النظــــــــــام موضــــــــــع الحركــــــــــة ال
ا العمـــــــــــــل الإرادي في اختيـــــــــــــار الخصــــــــــــــوم لحســـــــــــــم منازعـــــــــــــاēم شــــــــــــــأن ذالقضـــــــــــــائية ،وشـــــــــــــأن هــــــــــــــ

ا كـــــــــــــــان اختيـــــــــــــــار ذللخصـــــــــــــــوم في اللجـــــــــــــــوء للقضـــــــــــــــاء ،بمعـــــــــــــــنى أنـــــــــــــــه إلـــــــــــــــك العمـــــــــــــــل الإرادي ذ
التحكـــــــــيم  كوســــــــــيلة لفـــــــــض النــــــــــزاع يـــــــــتم بعمــــــــــل إرادي مـــــــــن جانــــــــــب الطـــــــــرفين ،فــــــــــإن الالتجــــــــــاء 

ــــــــق ذهـــــــــ حظـــــــــيإلى القضـــــــــاء يـــــــــتم بعمـــــــــل إرادي مـــــــــن جانـــــــــب إحـــــــــداهما .كمـــــــــا  ا الاتجـــــــــاه ʪلتطبيـ
   .لدى القضاء الفرنسي

  
                                                           

 اراتالتحكيم التجاري الدولي ،أهم الحلول البديلة لحل المنازعات الاقتصادية ،المؤتمر السنوي السادس عشر لمركز الإم :محمد سامي الشواء د. - 1
  .   19م،ص 2008أبريل  30-27دراسات و البحوث الإستراتيجية الإمارات في الفترة الممتدة من 

 
 .7،ص 2004،التحكيم التجاري الدولي ،الناشر دار النهضة العربية ،الطبعة الثالثة محمود مختار أحمد بريري د. - 2
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قضــــــــــائية لمهمـــــــــــة المحكـــــــــــم ،حيـــــــــــث كمــــــــــا أقـــــــــــرت محكمـــــــــــة الــــــــــنقض الفرنســـــــــــية الطبيعـــــــــــة ال
ا القضــــــــاء فيمــــــــا ذقــــــــررت أن حكــــــــم المحكــــــــم هــــــــو عمــــــــل قاضــــــــي سمــــــــاه الخصــــــــوم ،وقــــــــد Ϧكــــــــد هــــــــ

ــــــــــــث أكــــــــــــــدت في حكــــــــــــــم لاحــــــــــــــق أن المفهــــــــــــــوم الحقيقــــــــــــــي لعمليــــــــــــــة  ـــــن أحكــــــــــــــام حيــ تــــــــــــــلاه مـــــــــ
   .1التحكيم هو اتجاه إرادة الأطراف إلى منح المحكم سلطة قضائية 

ــــــــــــى التحكــــــــــــيم  وذهــــــــــــب رأي إلى ان الاتجــــــــــــاه الحــــــــــــديث يضــــــــــــفي الصــــــــــــيغة القضــــــــــــائية عل
ـــــق عليــــــــــه القــــــــــانون الفرنســــــــــي قــــــــــرار التحكــــــــــيم  وبصــــــــــفة خاصــــــــــة علــــــــــى حكــــــــــم التحكــــــــــيم أو يطلـــــ

ـــــــــك لأنــــــــــــــه يتمتــــــــــــــع بحجيــــــــــــــة الشــــــــــــــيء المحكــــــــــــــوم عنــــــــــــــه أولا  يصــــــــــــــدر إلا بعــــــــــــــد مداولــــــــــــــة و ،ذلـــــ
  .2فالمحكمين، ويجب ان يكون مبينا حسب الأصل كما يخضع للاستئنا

  :  ما يلي و يترتب علي الطبيعة القضائية للتحكيم
ـــــــــين -1 ـــــــــزاع القـــــــــائم ب أن حكـــــــــم التحكـــــــــيم يتضـــــــــمن كـــــــــأي حكـــــــــم قضـــــــــائي فهـــــــــو يفصـــــــــل في الن

ــــــــز حكــــــــم  ـــــل يتمي ـــ ــــــــة الأمــــــــر المقضــــــــي ،ب الخصــــــــوم شــــــــأنه شــــــــأن القاضــــــــي ،و يحــــــــوز حكمــــــــه حجي
ـــــــن فيــــــــــــه وهــــــــــــال ـــــــل معظــــــــــــم التشــــــــــــريعات و  ذاتحكــــــــــــيم بعــــــــــــدم قابليتــــــــــــه للطعـــــ  الاتفاقيــــــــــــاتفي ظـــــ

كمـــــــــــا  الدوليـــــــــــة   ويصـــــــــــدر بعـــــــــــد مداولـــــــــــة و تكـــــــــــون لـــــــــــه نفـــــــــــس الآʬر الـــــــــــتي ينتجهـــــــــــا الحكـــــــــــم.
  . 3يكتسب الحكم قوة تنفيذية ،بحيث حكم المحكم في النزاع يطبق 

ـــــــل للطعـــــــــــن فيـــــــــــه و يمكـــــــــــن طـــــــــــرح موضـــــــــــوع النـــــــــــزاع أمـــــــــــام محـــــــــــاكم -2 أن حكـــــــــــم القاضـــــــــــي قابــــ
  الدرجة الثانية 

  الأجنبية و دور التحكيم في تسوية المنازعات التي قد تثور بصددها . الإستتمارات ،علي علي  غساند. -1                                                           
  .34،ص1981دار الفكر العربي، مة للتحكيم التجاري الدولي"ا"الأسس الع في مؤلفه أبو زيد رضوان: المرحومد. -2
 ،المؤتمر السنوي السادس عشر لمركز الإمارات التحكيم التجاري الدولي أهم الحلول البديلة لحل المنازعات الاقتصادية :سامي الشواء محمدد. -3

  .  19م،ص 2008أبريل  30-28للدراسات و البحوث الإستراتيجية ،الإمارات ،في الفترة الممتدة من 
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ـــــــــــق الدولـــــــــــــة في التـــــــــــــدخل ،لأن القضـــــــــــــاء-3 ــــــلطة القضـــــــــــــائية  التســـــــــــــليم بحــ أصـــــــــــــلا منـــــــــــــوط ʪلســـــــ
ـــــــــــلطة  ʪلقيــــــــــــــام ذ،و ϩتي التحكــــــــــــــيم اســــــــــــــتثنائي يســــــــــــــمح لأشــــــــــــــخاص مــــــــــــــن خــــــــــــــارج هــــــــــــــ ه الســـ

ه الأســـــــــــــــباب و مـــــــــــــــن أجلهـــــــــــــــا و لضـــــــــــــــمان ســـــــــــــــلامة إجـــــــــــــــراءات ذبوظيفـــــــــــــــة القاضـــــــــــــــي ،فلهـــــــــــــــ
ـــــــــــــدخل بقواعـــــــــــــد آمـــــــــــــرة  ـــــــــــــة و تت ـــــــــــــد أن تراقـــــــــــــب الدول ـــــــــــــلا ب التحكـــــــــــــيم ،و ســـــــــــــلامة الحكـــــــــــــم ،ف

ــــــــــن فيــــــــــــه أمــــــــــــام تضـــــــــــمن ســــــــــــلامة إجــــــــــــراءات التحكـــــــــــيم ،و ســــــــــــلام ة الحكــــــــــــم ،و تســـــــــــمح ʪلطعــ
   .1القضاء

  تنظيم القواعد و الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم . -4
  الفرع الثاني :الحجج

  :  على الحجج التالية الاتجاها ذأنصار ه أستندوقد 
ـــــــــــض -1 ــــــــــــــل في بعــــ ـــــــــــــاء و الفصـ ـــــــــــــــواع القضــ ــــــــن أن ــــــــــــــوع مـــــــ أن الدولـــــــــــــــة تعـــــــــــــــترف ʪلتحكـــــــــــــــيم كنـ

ــــــــــبعض الأشــــــــــخاص ʪلقيــــــــــام đــــــــــلاعترافهــــــــــا  المنازعــــــــــات، ه المهمــــــــــة و الــــــــــتي تكــــــــــون في صــــــــــورة ذل
  .2تحكيم

ــــــــــق حكــــــــــــــم -2 ــــ إن جــــــــــــــوهر الأعمــــــــــــــال القضــــــــــــــائية هــــــــــــــو الفصــــــــــــــل في نــــــــــــــزاع معــــــــــــــروض و تطبي
  .3و يمكن أن تكون عن طريق القضاء ،وعن طريق التحكيم أيضا القانون عليه،

رغــــــــــــم وجــــــــــــود بعــــــــــــض الفــــــــــــوارق بينــــــــــــه و بــــــــــــين  للتحكــــــــــــيم،الاعــــــــــــتراف ʪلصــــــــــــفة القضــــــــــــائية -3
  القضاء ،و تميز كل واحد منهما ببعض القواعد الخاصة .

                                                           
 . 7:التحكيم التجاري الدولي ،مرجع سابق ،صمود مختار أحمد بريري د.مح - 1
 . 41م،ص 1976نهضة العربية ،القاهرة ،:الوسيط في قانون القضاء المدني ،دار التحي والي د.ف - 2
 . 79لتجارة الدولية ،رسالة أكمل.......صتفاق و حكم التحكيم في منازعات اا:اهر محمد صالح عبد الفتاح د.م - 3
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ــــــــل في -4 يحــــــــــــوز حجيــــــــــــة الأمــــــــــــر المقضــــــــــــي  النــــــــــــزاع،إن القــــــــــــرار الصــــــــــــادر في التحكــــــــــــيم و الفاصــــ
  .1ه الأخيرة لا تتمتع  đا  إلا القرارات القضائيةذبه ،وه

القضـــــــــــائية هـــــــــــي المســـــــــــيطرة و  اســـــــــــتقر معظـــــــــــم الفقـــــــــــه القـــــــــــانوني علـــــــــــى اعتبـــــــــــار الطبيعـــــــــــة
ـــــــير علـــــــــــــى التشـــــــــــــريعات  الغالبـــــــــــــة في تكييـــــــــــــف الطبيعـــــــــــــة القانونيـــــــــــــة للتحكـــــــــــــيم ،وكـــــــــــــان لهـــــــــــــا Ϧثــــــ
الوطنيــــــــــة الـــــــــــتي تـــــــــــنظم التحكـــــــــــيم ،وترتـــــــــــب عليهـــــــــــا تطبيـــــــــــق قواعـــــــــــد قـــــــــــانون المرافعـــــــــــات المنظمـــــــــــة 

و إن  2للنشــــــــــــاط القضــــــــــــائي للمحكــــــــــــم وآʬره علــــــــــــى خصــــــــــــومة التحكــــــــــــيم وأحكــــــــــــام المحكمـــــــــــــين 
ــــــــــــاك الســــــــــــائ الــــــــــــرأيكــــــــــــان  د في الفقــــــــــــه قــــــــــــد رجــــــــــــح الطبيعــــــــــــة القضــــــــــــائية للتحكــــــــــــيم ،إلا أن هن

ـــــــــــث يـــــــــــرى أن التحكـــــــــــيم يتمتـــــــــــع بطبيعـــــــــــة مختلطـــــــــــة تجمـــــــــــع بـــــــــــين الطبيعـــــــــــة التعاقديـــــــــــة و  رأي ʬل
  الطبيعة القضائية .

 .المزدوجة:  الطبيعة المختلطة أو ثالثال طلبالم
ـــــــــــــذهب أصـــــــــــــحاب هـــــــــــــ ا الاتجـــــــــــــاه إلى أن للتحكـــــــــــــيم طبيعـــــــــــــة خاصـــــــــــــة تجمـــــــــــــع بـــــــــــــين ذي

ـــــــــن خصوصــــــــــيته الــــــــــتي  العقــــــــــد و القضــــــــــاء ،ممــــــــــا يحــــــــــتم أن ينظــــــــــر إليــــــــــه نظــــــــــرة مســــــــــتقلة تتبــــــــــع مـ
في أنــــــــــــه يقــــــــــــوم أساســــــــــــا علــــــــــــى العنصــــــــــــر التعاقــــــــــــدي إذ لــــــــــــولا اتفــــــــــــاق  تظهــــــــــــر بســــــــــــمات ʪرزة ،

    .الأطراف في اللجوء إليه لما خرجت القضية عن نطاق المحكمة
   .ول: الأسانيدالأالفرع 

هـــــــــــب الـــــــــــبعض ʪلقـــــــــــول أن التحكـــــــــــيم لـــــــــــه طبيعـــــــــــة مختلطـــــــــــة فهـــــــــــو ذا طبيعـــــــــــة تعاقديـــــــــــة ذ
ــــــــل  ــــــــــلطان الإرادة ، ،وهـــــــــــــو ذا طبيعـــــــــــــة قضـــــــــــــائية ʪعتبـــــــــــــار أن العمـــــ ʪعتبـــــــــــــاره يجســـــــــــــد مبـــــــــــــدأ ســـ
ـــــــــــــه القاضـــــــــــــي  ـــــــــــــع ب ـــــــــــــذي يطل ـــــــــــــه المحكـــــــــــــم هـــــــــــــو في جـــــــــــــوهره ذات العمـــــــــــــل  ال ـــــــــــــذي يقـــــــــــــوم ب ال

                                                           
 . 80،صالسابق  المرجع،  لتجارة الدوليةتفاق و حكم التحكيم في منازعات اا :الفتاح اهر محمد صالح عبد د.م - 1
 4م، ص 1993الكويت، كلية الحقوق،  ةمفهوم التحكيم و طبيعته، مقال منشور في الدورة التدريبية للتحكيم، جامع راغب فهمي: جديد.و  -  2

  .20بعدها حتى ص وما
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ــــــــا محضــــــــا و لا قضــــــــاء محضــــــــا ،و إ ــــــــالتحكيم đــــــــذا الوضــــــــع لــــــــيس اتفاق نمــــــــا هــــــــو نظــــــــام يمــــــــر في ،ف
ـــــــــــــره حكــــــــــــــم ،و  ـــــــــل متعــــــــــــــددة ،فهــــــــــــــو في أولــــــــــــــه اتفــــــــــــــاق ،و في وســــــــــــــطه إجــــــــــــــراء ،وفي آخـ مراحـــــ

  .1ه الصور عند تعيين القانون الواجب التطبيقذينبغي مراعاة ه
ــــن القضـــــــــــــاء الخـــــــــــــاص ذي ذفـــــــــــــالتحكيم وفقـــــــــــــا لأنصـــــــــــــار هـــــــــــــ ا الاتجـــــــــــــاه هـــــــــــــو نـــــــــــــوع مـــــــــ

ــــــــل في  اتفـــــــــاقي،مصـــــــــدر  أو هــــــــــو نظـــــــــام لتســـــــــوية المنازعــــــــــات يقـــــــــوم فيـــــــــه شــــــــــخص ʬلـــــــــث ʪلفصــ
ــــــــــه هــــــــــؤلاء  ــــــــــتي عهــــــــــد đــــــــــا  إلي ــــــــــر وهــــــــــو يمــــــــــارس مهمــــــــــة القضــــــــــاء ال ــــــــــين طــــــــــرفين أو أكث ــــــــــزاع ب ن

  . 2الأطراف 
هــــــــــــي الصـــــــــــفة التعاقديــــــــــــة  صـــــــــــفتان، الأولىعليــــــــــــه  تتعقـــــــــــبه النظريــــــــــــة ذن أنصـــــــــــار هـــــــــــذا

ة الـــــــــــتي تجســـــــــــدها وظيفـــــــــــة الـــــــــــتي يجســـــــــــدها اتفـــــــــــاق التحكـــــــــــيم و الثانيـــــــــــة هـــــــــــي الصـــــــــــفة القضـــــــــــائي
   .3المحكم متمثلة في حسم النزاع المطروح عليه

ه النظريــــــــــــــة نتـــــــــــــــائج أهمهـــــــــــــــا فيمــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــق بتنفيـــــــــــــــذ قـــــــــــــــرارات ذو يترتــــــــــــــب علـــــــــــــــى هـــــــــــــــ
ـــــــبر عقـــــــــــــدا قبـــــــــــــل صــــــــــــدور الأمـــــــــــــر  التحكــــــــــــيم، فقـــــــــــــرارات ʪلتـــــــــــــالي  بتنفيـــــــــــــذها، والتحكـــــــــــــيم تعتـــــ

ــــــــــبر بمثابــــــــــــة الحكـــــــــــم القضــــــــــــائي بعـــــــــــد صــــــــــــدور الأمــــــــــــر  تخضـــــــــــع للقواعــــــــــــد العامـــــــــــة للعقــــــــــــود و تعتـ
  .4الأحكام الأجنبيةبتنفيذها و ʪلتالي تخضع لقواعد تنفيذ 

 

  .96ص 1997التحكيم التجاري الدولي، الطبعة  :سن شفيقد.مح -  1                                                           
  . 25،ص 1998رنة ،الطبعة:التحكيم في العقود الإدارية ،دراسة مقادي عبد الحميد شعيب د.مج - 2 
  و ما بعدها . 70،ص 1984اتفاق التحكيم ،دار النهضة العربية ،-الكتاب الأول–:التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة  امية راشدد.س -  3
  . 33، ،ص 1981الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي ،دار الفكر العربي  :بو زيد رضواند.أ -  4
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ـــــــــــــى هـــــــــــــ ـــــــــــــة و الصـــــــــــــفة القضـــــــــــــائية للتحكـــــــــــــيم ذو عل ـــــــــــــإن الصـــــــــــــفة العقدي ا الأســـــــــــــاس ،ف
،و تظهــــــــــــر الصــــــــــــفة العقديــــــــــــة في  1صــــــــــــاحبان لا يفترقــــــــــــان في كــــــــــــل مراحــــــــــــل عمليــــــــــــة التحكــــــــــــيم 

ــــــــــل في اتفــــــــــــاقهم علــــــــــــى حــــــــــــل النــــــــــــزاع  ــــــــــب الإرادي الــــــــــــذي يتمتــــــــــــع بــــــــــــه الأطــــــــــــراف و المتمثــ الجانــ
ـــــل الصــــــــــفة القضــــــــــائية في الطــــــــــابع القضــــــــــائي  ــــــق التحكــــــــــيم ،بينمــــــــــا تتمثـــــ ـــــــن طريــــ القــــــــــائم بيــــــــــنهم عـــ

  . 2لوظيفة المحكم و الحكم الصادر عنه
عقديــــــــــــة حــــــــــــتى صــــــــــــدور إلى أن التحكــــــــــــيم يظــــــــــــل محتفظــــــــــــا بصــــــــــــفته ال يرأالــــــــــــو يــــــــــــذهب 

 3فيصــــــــبح عمــــــــل المحكمــــــــين حكمــــــــا بعــــــــد أن كــــــــان قــــــــرارا الأمــــــــر ʪلتنفيــــــــذ مــــــــن قاضــــــــي الدولــــــــة،
ــــــــــع  ــــــــــل إليــــــــــه وإجــــــــــراءات تتب ــــــــــف  هدبصــــــــــدفهــــــــــو يتفــــــــــق معــــــــــه في الاســــــــــتناد إلى قــــــــــانون يحي ،ويختل

  .4 أنه يبدأ بعقد و يقوم على إرادة الأطراف من حيث اختيار القضاة فيمعه 
  نقد.الفرع الثاني :ال

ـــــــــــــد طبيعـــــــــــــة ذهـــــــــــــ- 1 ـــــــــــــد في تحدي ـــــــــــــة لا Ϧتي بجدي ـــــــــــــك التحكـــــــــــــيم،ه النظري أĔـــــــــــــا اعتمـــــــــــــدت  ذل
  . 5على ما استند إليه النظرية العقدية و النظرية القضائية للتحكيم

اختــــــــــــاروا أســــــــــــهل الحلــــــــــــول و لم يتصــــــــــــدوا لجــــــــــــوهر المشــــــــــــكلة ان أصــــــــــــحاب هــــــــــــذا الاتجــــــــــــاه  – 2
ــــــــه  ــــــــل إن ــــــــة ا،ب ــــــــتي ســــــــتبدل المشــــــــكلة الرئيســــــــية بمشــــــــكلة أخــــــــرى ،و هــــــــي كيفي ــــــــد العناصــــــــر ال تحدي

ــــــك الــــــــــتي يمكــــــــــن و صــــــــــفها Ĕϥــــــــــا قضــــــــــائية ،ʪلإضـــــــــــافة  يمكــــــــــن وصــــــــــفها Ĕϥــــــــــا تعاقديــــــــــة ،و تلــــ
خـــــــــــذ بـــــــــــه يمكـــــــــــن أن يـــــــــــؤدي إلى حلـــــــــــول متعارضـــــــــــة نظـــــــــــرا لاخـــــــــــتلاف الـــــــــــدور الـــــــــــذي إلى أن الأ

:التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية و الداخلية ،الجزء الأول ،الطبعة الأولى ،دون ذكر و عكاشة محمد عبد العال  محمد الجمال صطفىد.م -  1                                                           
  . 23،ص 1998الناشر 

  .  47،ص 2010دار الجامعة الجديد ة  -الناشر-دراسة مقارنة–التحكيم في المنازعات الإدارية ذات الطبيعة التعاقدية  :ليد محمد عباسد.و  -  2
  . 48،ص السابق المرجع ليد محمد عباس:د.و  -3
  . 20،ص 2002: قواعد التحكيم ،بيروت ،حمد خليل د.أ -4
  . 86و 85و 84مقال، ص لى سالم إبراهيم:د.ع -5



 الباب الأول:                                                               الإطار المفاهيمي للتحكيم
 

68  

تلعبـــــــــــــه إرادة الخصـــــــــــــوم في التحكـــــــــــــيم الـــــــــــــداخلي عنـــــــــــــه في التحكـــــــــــــيم الـــــــــــــدولي ،حيـــــــــــــث يتســـــــــــــع 
ــــــــــــى صــــــــــــعيد ــــــــــرا لعــــــــــــدم وجــــــــــــود  دور إرادة الخصــــــــــــوم عل ــــــــــــيرة ،نظــ ــــــــــــدولي بصــــــــــــورة كب التحكــــــــــــيم ال

  . 1قضاء دولي على غرار القضاء الوطني في كل دولة
ـــــــــــــن الصـــــــــــــــعب  -3 فهـــــــــــــــو إمـــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــون ذا طبيعـــــــــــــــة تعاقديـــــــــــــــة أو ذا طبيعـــــــــــــــة قضـــــــــــــــائية، مــ

 .2مختلفتان في مراحله الزمنية المختلفة طبيعتناالتسليم ϥن يكون للشيء 
كــــــــــذلك وجهــــــــــت انتقــــــــــادات ،فيمــــــــــا يخــــــــــص حكــــــــــم التحكــــــــــيم لا يعــــــــــد عمــــــــــلا قضــــــــــائيا ،و -4

بـــــــــه ،إلا بعـــــــــد صــــــــــدور أمـــــــــرا بتنفيـــــــــذه مـــــــــن القضــــــــــاء  المقضـــــــــيʪلتـــــــــالي لا يحـــــــــوز حجيـــــــــة الأمــــــــــر 
ــــــــة التحكــــــــيم  ــــــــة عمــــــــل هيئ ــــــــذ مجــــــــرد مراقب ــــــــد قصــــــــد مــــــــن أمــــــــر التنفي ــــــــة ،فالمشــــــــرع ق العــــــــام في الدول

ا فقــــــــد أوجــــــــب قبــــــــل تنفيــــــــذ الحكــــــــم ذلــــــــعلــــــــى أســــــــاس أن عملهــــــــا يســــــــتمد مــــــــن الاتفــــــــاق عليــــــــه ،
ــــــــــلطة القضـــــــــــــــــائية  ــــــــــــــــة في الســـــــ ـــــــــــــة و المتمثلـ ـــــــــــــــراف الســـــــــــــــــلطة العامـــــــــــــــــة في الدولــــ أن يخضـــــــــــــــــع لإشــ
للتحقــــــــق مــــــــن أنــــــــه قــــــــد صــــــــدر ʪلفعــــــــل بنــــــــاء علــــــــى اتفــــــــاق تحكــــــــيم ، و أن هيئــــــــة التحكــــــــيم قــــــــد 

  .3يتطلبه القانون الذيراعت الشكل 
ـــــــــــتي وجهـــــــــــت إلى النظـــــــــــرʮت الســـــــــــابقة ،ظهـــــــــــ الانتقـــــــــــاداتو إزاء  ـــــــــــرى أن  اتجـــــــــــاهر ال في الفقـــــــــــه ي

و طبيعـــــــــــــــة ذو طبيعـــــــــــــــة قضـــــــــــــــائية و لا حـــــــــــــــتى ذو طبيعـــــــــــــــة عقديـــــــــــــــة ،و لا ذالتحكـــــــــــــــيم لـــــــــــــــيس 
ـــــــــــــب القضـــــــــــــائي ،و إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو  ـــــــــــــب العقـــــــــــــدي و الجان ـــــــــــــين الجان و طبيعـــــــــــــة ذمختلطـــــــــــــة يجمـــــــــــــع ب

  مستقلة وهو ما سوف نتناوله في المطلب التالي .
  
  

                                                           
 . 37م،ص1996:خصومة التحكيم في القانون المصري و القانون المقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،لى بركات د.ع - 1
 . 88اتفاق و حكم التحكيم في منازعات التجارة الدولية، ص :اهر محمد صالح عبد الفتاحد.م - 2
 . 339ص، 2003منشأة المعارف ʪلإسكندرية ،انونية لنظام التحكيم الطبيعة الق :مود السيد عمر التحيويد.مح - 3
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  للتحكيمالمطلب الرابع:  نظرية الطبيعة المستقلة 
ــــــــق مـــــــــن القضـــــــــاء ولا يخـــــــــتلط معـــــــــه وإنمـــــــــا هـــــــــو إن  التحكـــــــــيم عنـــــــــد أنصـــــــــار هـــــــــذا الاتجـــــــــاه لا ينبثـ

نظــــــــام يســــــــير معــــــــه بصــــــــفة متوازنــــــــة بمعــــــــنى أنــــــــه يوجــــــــد قضــــــــاءان يســــــــيران بصــــــــفة متوازنــــــــة، قضــــــــاء 
  .1الدولة وقضاء التحكيم

  الأسانيدول: الفرع الأ
أنــــــــــه مــــــــــن غــــــــــير المعقــــــــــول إضــــــــــفاء صــــــــــبغة دون الأخــــــــــرى  2ا الاتجــــــــــاه ذيــــــــــرى أنصــــــــــار هــــــــــ

ــــــــن  عليــــــــــه ،فـــــــــــالتحكيم لـــــــــــه طبيعـــــــــــة خاصـــــــــــة ،يعـــــــــــد وســــــــــيلة بديلـــــــــــة لحـــــــــــل المنازعـــــــــــات بعيـــــــــــدا عـــ
ـــــــب و  الالتجـــــــــــــاء إلى طريـــــــــــــق القضـــــــــــــاء العـــــــــــــام للدولـــــــــــــة ϵجراءاتـــــــــــــه و تعقيداتـــــــــــــه الـــــــــــــتي لا تتناســــــ

  . 3متطلبات التجارة الدولية 
ــــــــــــالتحكيم يختلــــــــــــف اختلافــــــــــــا ʫمــــــــــــا عــــــــــــن القضــــــــــــاء، فا ــــــــن ف ــــــــلطة عامــــــــــــة مــــ لقضــــــــــــاء ســــ

ــــــلطات الدولـــــــــــة  القاضـــــــــــي و تكــــــــــــون غايتـــــــــــه حمايـــــــــــة الحقـــــــــــوق و المراكـــــــــــز القانونيــــــــــــة  ʪشـــــــــــرهاســـــ
ــــــــق  ــــــــــــــل الدولــــــــــــــــة, بينمــــــــــــــــا التحكــــــــــــــــيم يرمــــــــــــــــي إلي تحقيــــــــ ظيفــــــــــــــــة و للأفــــــــــــــــراد و الجماعــــــــــــــــات داخــ

ــــــــــــــة و اقتصــــــــــــــادية، فضــــــــــــــلا عــــــــــــــن العــــــــــــــدل. ــــــــــــون دائمــــــــــــــا  اجتماعي ــ ـــــــــــــا أن المحكمــــــــــــــين لا يعين كمـ
اʭ تعييــــــــــــنهم بواســــــــــــطة المحكمــــــــــــة المختصــــــــــــة أو بواســــــــــــطة ʪتفــــــــــــاق الأطــــــــــــراف و إنمــــــــــــا يــــــــــــتم أحيــــــــــــ

  .4مراكز التحكيم
شـــــــــيء -ا الاتجـــــــــاهذيـــــــــة أنصـــــــــار هـــــــــؤ وفقـــــــــا لر –ا الأســـــــــاس، يعـــــــــد التحكـــــــــيم ذو علـــــــــى هـــــــــ

لـــــــــــك أن التحكـــــــــــيم ســـــــــــابق في نشـــــــــــأته عـــــــــــن القضـــــــــــاء ممـــــــــــا بنفـــــــــــي ذو القضـــــــــــاء شـــــــــــيء آخـــــــــــر ،
2  .28:  المرجع السابق، ص د.أبو زيد رضوان - 1                                                            - M .EL GOHARY ,L’arbitrage et les contrats commerciaux internationaux à long 

terme ,thése,Renne 1982 .p.208 . 
 .50،ص 2010الناشر دار الجامعة الجديدة-دراسة مقارنة–:التحكيم في منازعات الإدارية ذات الطبيعة التعاقدية وليد محمد عباس  - 3
 .10مرجع سابقص ،وجدي راغب فهمي - 4
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،و لا يخــــــــــتلط معــــــــــه وإنمــــــــــا يســــــــــير معــــــــــه بصــــــــــفة متوازنــــــــــة ،قضــــــــــاء الدولــــــــــة و  هخضــــــــــوعه لقواعــــــــــد
  . 1قضاء التحكيم 

ــــــــــق الطبيعــــــــــــة الاســـــــــــــتقلالية للتحكــــــــــــيم انتفــــــــــــاء الوحـــــــــــــدة  ــــــــب علــــــــــــى الأخـــــــــــــذ بمنطــ و يترتــــ
ـــــــــين مهـــــــــام المحكـــــــــم و مهـــــــــام  ــــــــبر قاضـــــــــيا و لا يشـــــــــغل وظيفـــــــــة عامـــــــــة   القاضـــــــــيب ـــــــــالمحكم لا يعتـ ،ف

ـــــــــــتي يتمتـــــــــــع đـــــــــــا  ــــــــــك  الســـــــــــلطات ال القاضـــــــــــي الـــــــــــوطني ،كمـــــــــــا يفتقـــــــــــر حكمـــــــــــه إلى ، و لا  يملـ
  .2الخصائص التي تتميز đا الأحكام القضائية

ا الاتجـــــــــــاه يقولـــــــــــون ϥن التحكـــــــــــيم لـــــــــــيس نظامـــــــــــا تعاقـــــــــــدʮ و لا نظامـــــــــــا ذإن أنصـــــــــــار هـــــــــــ
ـــــــــــة و مســـــــــــتقلة ذمختلفـــــــــــا ،و لا يعـــــــــــد نوعـــــــــــا مـــــــــــن القضـــــــــــاء .و إنمـــــــــــا هـــــــــــو نظـــــــــــام  و طبيعـــــــــــة ذاتي

ــــــن ال بنائــــــــــهلــــــــــف في وظيفتــــــــــه و طبيعتــــــــــه و غايتــــــــــه و يخت  لــــــــــك إلىذضــــــــــاء و يــــــــــرجح قالــــــــــداخلي عــــ
 اختلاف الوضع القانوني للمحكم عن الوضع القانوني للقاضي .  

و كمــــــــــــــا عرفــــــــــــــه في مصــــــــــــــر أحــــــــــــــد دكاترēــــــــــــــا ϥن التحكــــــــــــــيم لــــــــــــــه طبيعتــــــــــــــه الخاصــــــــــــــة و 
أداة  القضــــــــــاء، فــــــــــالتحكيمذاتيتــــــــــه المســــــــــتقلة الــــــــــتي تميــــــــــزه عــــــــــن العقــــــــــود و كــــــــــذلك عــــــــــن أحكــــــــــام 

و  عنهمــــــــــا.قضــــــــــائي و فيــــــــــه مــــــــــا يميــــــــــزه  الثــــــــــانيلحــــــــــل المنازعــــــــــات لــــــــــه جانــــــــــب اتفــــــــــاقي و  متميــــــــــزة
ــــــــــتي تتناســــــــــب مــــــــــع ذينتهــــــــــي أنصــــــــــار هــــــــــ ا الاتجــــــــــاه إلى أن الطبيعــــــــــة المســــــــــتقلة للتحكــــــــــيم هــــــــــي ال

  .3متطلبات التجارة الدولية و تعطي القدرة على تطور قواعده و أحكامه 
  

                                                           
 . 28:المرجع السابق ،ص بو زيد رضواند.أ - 1
 . 51،ص 2010الناشر دار الجامعة الجديد -دراسة مقارنة–ات الطبيعة التعاقدية ذ:التحكيم في المنازعات الإدارية ليد محمد عباس د.و  - 2

3  - Jacqueline Devichi,op .cit .,p. 365.« Pour permettre à l’arbitrage de connaitre le 
développement qu’il mérite, tout en le maintenant dans de justes limites ,il faut 
admettre ,croyons –nous, que sa nature n’est ni contractuelle ,ni juridictionnelle, ni hybride, 
mais autonome » 
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  نقد.الفرع الثاني :ال
ــــــــــت ذإن هـــــــــــــ بطريقـــــــــــــة غـــــــــــــير صـــــــــــــحيحة بـــــــــــــين القضـــــــــــــاء العـــــــــــــام في ه النظريـــــــــــــة قـــــــــــــد ربطـــ

ـــــــن جهـــــــــــــة ،و بـــــــــــــين التحكـــــــــــــيم و تطبيـــــــــــــق الأعـــــــــــــراف أو  ــــــــــق القـــــــــــــانون مــــــ الدولـــــــــــــة و بـــــــــــــين تطبيـــ
ــــــن جهــــــــــــة أخــــــــــــرى ،فنصــــــــــــوص القــــــــــــانون ليســــــــــــت ســــــــــــوى مصــــــــــــدرا مــــــــــــن مصــــــــــــادر  العدالــــــــــــة مــــــ
ـــــــــب العـــــــــــرف ،و مبـــــــــــادئ الشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية ،ومبـــــــــــادئ القـــــــــــانون الطبيعـــــــــــي  القـــــــــــانون إلى جانــ

ـــــــــــة و  ـــــــــــص ،في الاســـــــــــتناد و قواعـــــــــــد العدال ـــــــــــد عـــــــــــدم وجـــــــــــود ن ـــــــــــة عن ـــــــلطة التقديري للقاضـــــــــــي الســــ
  :ه المبادئ على حسب الموضع المطروح أمامه ذأحد ه إلى
اعـــــــــــاة النظـــــــــــام يمكـــــــــــن أن يكـــــــــــون التحكـــــــــــيم أجنبيـــــــــــا، ويســـــــــــتلزم تنفيـــــــــــذه في دولـــــــــــة وطنيـــــــــــة، مر -

  والتحكيم. العام في تلك الدولة
ــــــــــرا لأن الو - ـــــل شــــــــــــيء ،نظــ ـــــــل القضــــــــــــاء في كـــــــ تحكــــــــــــيم قضــــــــــــاء خــــــــــــاص ،لــــــــــــه التحكـــــــــــيم لا يماثـــــ

  عتبارات التحكيم .ابعض الخصوصية التي تستلزمها 
ــــــــل ϥن وظيفـــــــــــة المحكـــــــــــم هـــــــــــي وظيفـــــــــــة اجتماعيـــــــــــة  ولقـــــــــــد وجـــــــــــه نقـــــــــــد إلى الاتجـــــــــــاه القائـــ

ـــــــق التعــــــــــــايش الســــــــــــلمي بـــــــــــين الأفــــــــــــراد ،و هــــــــــــ ــــــــــق عنــــــــــــدما ذو اقتصـــــــــــادية غايتهــــــــــــا تحقيـــــ ا لا ينطبــ
ʪلتــــــــــالي قــــــــــد يصــــــــــدر حكمــــــــــا  يكــــــــــون المحكــــــــــم ملتزمــــــــــا بتطبيــــــــــق قواعــــــــــد القــــــــــانون الموضــــــــــوعي ،و

  .1لا يرضي أحد الخصوم أو كلاهما معا 
 

  
  

  . 104،ص 1997:ولاية القضاء على التحكيم ،دار النهضة العربية ،سالم إبراهيم  على د.-1                                                           



 

  أنواعهتمييز التحكيم، 
  و مزاʮه. 
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 :الفصل الثاني

  و مزاʮه. أنواعه ،تمييز التحكيم 
ــــــــل في المنازعـــــــــــــات ذإ تثـــــــــــــور بـــــــــــــين  الـــــــــــــتيا كـــــــــــــان التحكـــــــــــــيم يعـــــــــــــد وســـــــــــــيلة وديـــــــــــــة للفصـــــ

ونيـــــــــــة الأخـــــــــــرى عـــــــــــدة نتـــــــــــائج يـــــــــــزه عـــــــــــن بعـــــــــــض الـــــــــــنظم القانيمالقضـــــــــــاء  للجوء إلىفـــــــــــا ،لأفـــــــــــرادا
  .1يخضع كل نظام لقواعد قانونية مختلفة ذإ ،هامة

ــــــــق القضـــــــــــــائي و  ــــــــــير الطريـــــ وأهـــــــــــــم الوســـــــــــــائل القانونيـــــــــــــة الأخـــــــــــــرى لتســـــــــــــوية النزاعـــــــــــــات بغـــ
  .2التي قد تتشابه أو تختلف عن التحكيم هي الصلح و التوفيق و الخبرة

  مبحثين: نا نقسم الدراسة في هدا الفصل إلىو من ه
  .تمييز التحكيم عن غيره من الأنظمة المشاđة له :المبحث الأول
  .أنواع التحكيم:  المبحث الثاني

  مزاʮ و عيوب التحكيم.المبحث الثالث: 
  
  

  . 24،الرجع السابق ،ص صطفى محمد جمال عكاشة محمد عبد العالمد. - 1                                                            
 .101،صالمرجع السابقالتحكيم في منازعات العقود الإدارية و ضوابطه،  :ريف يوسف خاطرد.ش - 2
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  المبحث الأول

  تمييز التحكيم عن غيره من الأنظمة المشاđة له
هنـــــــــاك العديـــــــــد مـــــــــن الوســـــــــائل الـــــــــتي قـــــــــد يـــــــــتم اللجـــــــــوء إليهـــــــــا لإĔـــــــــاء المنازعـــــــــات بعيـــــــــدا 
ــــــــــت تتفــــــــــق مــــــــــع التحكــــــــــيم في كوĔــــــــــا تنبثــــــــــق عــــــــــن عمــــــــــل إرادي،  عــــــــــن القضــــــــــاء، وهــــــــــي إن كان

  إلا أĔا تختلف عنه .
  .المطلب الأول: التحكيم و الصلح

ـــــــن التحكـــــــــــيم و الصـــــــــــلح وســـــــــــيلتين لفـــــــــــض المنازعـــــــــــات الإداريـــــــــــة، بـــــــــــدلا  ــــــــــل مــــ يعتـــــــــــبر كـ
ـــــل صـــــــــــدور القـــــــــــانون  مـــــــــــن القضـــــــــــاء و رغـــــــــــم أن الصـــــــــــلح إجـــــــــــراء يقـــــــــــرره التشـــــــــــريع الجزائـــــــــــري قبــــــ
ــــــــب الـــــــــــنص الجديـــــــــــد بحيـــــــــــث ϩخـــــــــــذ  الجديـــــــــــد، إلا أن تصـــــــــــدي المشـــــــــــرع لموضـــــــــــوع الصـــــــــــلح بموجـــ

ـــــــــلح الــــــــــــــوارد في القـــــــــــــانون المـــــــــــــدني أن طابعـــــــــــــا إجرائيـــــــــــــا ،في حـــــــــــــين  و طـــــــــــــابع موضــــــــــــــوعي ذالصــــ
عقــــــــــد ينهــــــــــي بــــــــــه  "قــــــــــد الصــــــــــلح ϥنــــــــــهمــــــــــن القــــــــــانون المــــــــــدني الجزائــــــــــري ع 459،عرفتــــــــــه المــــــــــادة 

ــــــــان نزاعــــــــا قائمــــــــا أو يتوقيــــــــان بــــــــه نزاعــــــــا محــــــــتملا ـــــــك ϥن يتنــــــــازل كــــــــل منهمــــــــا علــــــــى ذ،و  "الطرف لـ
ــــــــق ʪلحالـــــــــــة الشخصـــــــــــية أو ʪلنظـــــــــــام العـــــــــــام .و  ناءثʪســـــــــــتوجـــــــــــه التبـــــــــــادل عـــــــــــن حقـــــــــــه  مـــــــــــا تعلـــ

المحضـــــــــر الـــــــــذي تتـــــــــوج بـــــــــه عمليـــــــــة الصـــــــــلح يعتـــــــــبر ســـــــــندا تنفيـــــــــذʮ دون الحاجـــــــــة لصـــــــــدور حكـــــــــم 
  يصادق عليه . 

ـــــــــل النزاعــــــــــات أدرج مــــــــــع الصــــــــــلح و الوســــــــــاطة  ــــــــــث لحـ ــــــــــق الثال أمــــــــــا التحكــــــــــيم هــــــــــو الطري
ـــــــــــريطة ــــــــن القاضــــــــــــــي ،شـــ ــــــــــــــدخل مــــــ ـــــــــــــق القضــــــــــــــاء و دون ت ــــــــــــــتم التحكــــــــــــــيم خــــــــــــــارج مرفـ أن  ،و ي
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الصــــــــــلح هــــــــــو ،ف1يتعــــــــــارض حكــــــــــم التحكــــــــــيم مــــــــــع حكــــــــــم قضــــــــــائي ســــــــــابق في موضــــــــــوع النــــــــــزاع 
يحســـــــــم  وهـــــــــو عقـــــــــد،2برضـــــــــاهما عقـــــــــد وضـــــــــع لرفـــــــــع النـــــــــزاع و قطـــــــــع الخصـــــــــومة بـــــــــين المتصـــــــــالحين

ـــــــك ϥن ينـــــــزل كــــــــل منهمـــــــا علـــــــى وجـــــــه التقابـــــــل عـــــــن جـــــــزء مــــــــن ذو  بـــــــه الطرفـــــــان نزاعـــــــا قائمـــــــا، ل
  .3إدعاءاته

ـــــــــترض هنــــــــــــا وجــــــــــــود نــــــــــــزاع إذن   ـــــــل أو مســــــــــــتقبلي،فالصــــــــــــلح يفـــ ــــــــــــائم ʪلفعـــــ ويهــــــــــــدف  ق
ــــــــــه .و  ــــــــــزول كــــــــــل طــــــــــرف عــــــــــن جــــــــــزء مــــــــــن إدعاءات ــــــــــين الطــــــــــرفين بن ــــــــــزاع ب الصــــــــــلح إلى إĔــــــــــاء الن

ــــــــــار عقــــــــــد الصــــــــــلح ϥنــــــــــه عقــــــــــد مــــــــــن عقــــــــــود التراضــــــــــي أن يج ــــــــــب علــــــــــى اعتب ز لأطــــــــــراف يــــــــــيترت
النــــــــــزاع الاتفــــــــــاق ϥي طريقــــــــــة مــــــــــن الطــــــــــرق علــــــــــى تســــــــــوية النــــــــــزاع بينهمــــــــــا صــــــــــلحا، و لكــــــــــن لا 

  .4إلا ʪلكتابة و بمحضر رسمي يجوز إثبات الصلح
فنســـــــــــتطيع القـــــــــــول أن الصـــــــــــلح هـــــــــــو عقـــــــــــد مـــــــــــن عقـــــــــــود التراضـــــــــــي الملزمـــــــــــة لجـــــــــــانبين و 

  ســـــــــــــواء أبـــــــــــــرم بواســـــــــــــطة طـــــــــــــرفي الخصـــــــــــــومبمقتضـــــــــــــاها يـــــــــــــتم حـــــــــــــل النـــــــــــــزاع ودʮ بـــــــــــــين الطـــــــــــــرفين
المتصــــــــالحين أو مــــــــن ينــــــــوب عنهمــــــــا ،فــــــــإن المصــــــــالح يكــــــــون علــــــــى بينــــــــة مــــــــن أمــــــــره بشــــــــأن الحــــــــق 

ــــــــن ذالــــــــــذي ســــــــــيتنازل عنــــــــــه أو بعضــــــــــه إ ا كــــــــــان الصــــــــــلح بغــــــــــير مقابــــــــــل ،و مــــــــــا ســــــــــيعود عليــــــــــه مــ
  ا كان الصلح بمقابل .ذالحق إ

و يجــــــــــــــوز اللجــــــــــــــوء إلى الصــــــــــــــلح ،ʪعتبــــــــــــــاره وســــــــــــــيلة لإĔــــــــــــــاء النــــــــــــــزاع بــــــــــــــين المتنــــــــــــــازعين 
ازعــــــــــة بــــــــــين الأفــــــــــراد أو بيــــــــــنهم و بــــــــــين الدولــــــــــة أم بــــــــــين الأشــــــــــخاص المعنويــــــــــة ،ســـــــــواء كانــــــــــت المن

  .5العامة ،وسواء كانت المنازعة مدنية أم تجارية أم إدارية
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ـــــــــن كونـــــــــــه تســـــــــــوية وديـــــــــــة للنـــــــــــزاع تتضـــــــــــمن تنـــــــــــازلات متبادلـــــــــــة ،أو  ـــــــــلح لا يخـــــــــــرج عــ الصــ
وفقـــــــــــا لمـــــــــــا  الكتابـــــــــــة،عقـــــــــــد يشـــــــــــترط أن يـــــــــــتم  عـــــــــــن التقريـــــــــــب فيمـــــــــــا بيـــــــــــنهم فهـــــــــــو عبـــــــــــارة إذن

مـــــــــن تقنـــــــــين القـــــــــانون المـــــــــدني الفرنســـــــــي ،يضـــــــــع Ĕايـــــــــة لنـــــــــزاع قـــــــــائم  2044تقتضـــــــــي بـــــــــه المـــــــــادة 
  . 1أو يتوقى نزاعا قد يحدث في المستقبل

  .أوجه الشبهالفرع الأول: 
الصـــــــــــــلح و التحكـــــــــــــيم يتســـــــــــــقان في كوĔمـــــــــــــا طريقـــــــــــــا مـــــــــــــن طـــــــــــــرق حســـــــــــــم المنازعـــــــــــــات 

غالبــــــــــــا مــــــــــــا يــــــــــــؤدي  إرادة الطــــــــــــرفين .و وكــــــــــــل منهمــــــــــــا رضــــــــــــائي يســــــــــــتند إلى البديلـــــــــــة للقضــــــــــــاء،
  التحكيم شأن الصلح إلى التصالح بين المتخاصمين و عودة الوʩم بينهما .

ـــــــــــــبر عقـــــــــــــدا رضـــــــــــــائي ،و  ــــــــــــلح ،أن كـــــــــــــلا منهمـــــــــــــا يعت ـــــــــــــين التحكـــــــــــــيم و الصـ و يجمـــــــــــــع ب
إĔـــــــــاء النـــــــــزاع ،و غالبـــــــــا مـــــــــا يـــــــــؤدي التحكـــــــــيم شـــــــــأن الصـــــــــلح ،إلى التصـــــــــالح  أĔمـــــــــا يـــــــــؤدʮن إلى

إشـــــــــاعة الســــــــــلم  ʩم بينهمــــــــــا ،ممـــــــــا يـــــــــؤدي بـــــــــدوره إلىبـــــــــين المتخاصـــــــــمين و عـــــــــودة المـــــــــودة و الـــــــــو 
 الاجتماعي ،و استقرار التعامل بين الأفراد . 

  .لافتخالاأوجه الفرع الثاني: 
ــــــــن  الصـــــــــــلح يتضـــــــــــمن النـــــــــــزول عـــــــــــن بعـــــــــــض الحـــــــــــق، و التحكـــــــــــيم لا يتضـــــــــــمن نـــــــــــزولا عـــ

  مستحقه و بحكم ملزم. الحق أو بعضه فهو يرمي إلى إيصال الحق إلى
يختلــــــــــف التحكــــــــــيم عــــــــــن الصــــــــــلح، في أن التحكـــــــــــيم عقــــــــــد الأصــــــــــل فيــــــــــه عــــــــــدم اللـــــــــــزوم 
ــــن طرفيــــــــه فســــــــخه ʪلرجــــــــوع عنــــــــه مــــــــا لم يصــــــــدر المحكــــــــم حكمــــــــه ،فــــــــإذا حكــــــــم امتنــــــــع  فلكــــــــل مــــ

                                                           1   - L’article2044 dispose que : «La transaction est contrat par lequel Les parties terminent une 
contestation née ou préviennent une contestation à naitre .Ce contrat doit être rédigé par 
écrit. » 
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ا ذ،أمــــــــــا عقــــــــــد الصــــــــــلح ،فهــــــــــو عقــــــــــد لازم ،إأصــــــــــبح لازمــــــــــا و  علــــــــــى أي منهمــــــــــا الرجــــــــــوع عنــــــــــه،
ــــــــن  ا مـــــــــــــا انعقـــــــــــــد صـــــــــــــحيحا  مســـــــــــــتوفيا لشـــــــــــــروطه،ذمـــــــــــــا انعقـــــــــــــد لازمـــــــــــــا ،إ لا يكـــــــــــــون لأي مـــــ

  . 1طرفيه الرجوع عنه إلا بتراضيهما معا
ــــــــــرفي الخصــــــــــــومة المتصــــــــــــالحين أو مــــــــــــن ينــــــــــــوب  ــــــــــلح ســــــــــــواء أبــــــــــــرم بواســــــــــــطة طــ عقــــــــــــد الصــ
ـــــــــه أو  ـــــــــذي ســـــــــيتنازل عن ـــــــــة مـــــــــن أمـــــــــره بشـــــــــأن الحـــــــــق ال ـــــــــى بين ـــــــــإن المصـــــــــالح يكـــــــــون عل عـــــــــنهم ،ف

ــــــــــه إ ــــــــــل ،فحــــــــــين أن المحــــــــــتكم لا ذبعضــــــــــه ،ومــــــــــا ســــــــــيعود علي يعلــــــــــم ا كــــــــــانوا متفقــــــــــين علــــــــــى مقاب
 أيقضي له أم عليه .

ـــــــــــن التحكـــــــــــــيم في كونـــــــــــــه يـــــــــــــتم بـــــــــــــ وار مباشـــــــــــــر بـــــــــــــين أطـــــــــــــراف النـــــــــــــزاع أو ـحيختلـــــــــــــف عــ
ـــــــــــــيهم ،فهـــــــــــــم لا يختـــــــــــــارون حكمـــــــــــــا يفصـــــــــــــل في الخـــــــــــــلاف القـــــــــــــائم بيـــــــــــــنهم ،بـــــــــــــل يتولـــــــــــــون  ممثل

  .2تسويته من خلال التفاوض الذي ينتهي بكتابة عقد الصلح ينهي النزاع 
ــــــــــى خــــــــــلاف التحكــــــــــيم ،لا يتصــــــــــور أن يــــــــــتم إبــــــــــ ا الاتفــــــــــاق إلا مــــــــــن خــــــــــلال ذرام هــــــــــعل

تنـــــــــازلات متبادلـــــــــة مـــــــــن أطـــــــــراف المنازعـــــــــة ،أمـــــــــا في التحكـــــــــيم فقـــــــــد يـــــــــتم إجابـــــــــة كافـــــــــة طلبـــــــــات 
ــــــب أن يصــــــــدر حكــــــــم يقــــــــر الصــــــــلح لكــــــــي يمكــــــــن تنفيــــــــذه في حــــــــين  أحــــــــد الأطــــــــراف .كمــــــــا يجــ
أن التحكـــــــــــــيم ينهـــــــــــــي النـــــــــــــزاع بقـــــــــــــرار حاســـــــــــــم يـــــــــــــتم تنفيـــــــــــــذه مباشـــــــــــــرة بعـــــــــــــد وضـــــــــــــع الصـــــــــــــيغة 

ــــــــــــة عليــــــــــــه و هــــــــــــ ــــــــــــذ لا يمكــــــــــــن أن تمتــــــــــــد للنظــــــــــــر في  اذالتنفيذي ــــــــلطة قاضــــــــــــي التنفي يعــــــــــــني أن ســــ
     . 3الموضوع 

  
                                                           

 . 23ص ،، المرجع السابقالتحكيم في الشريعة الإسلامية:إسماعيل الأسطلد. - 1
2 - Jean-Marie Auby ,op .cit ,p.81. « Dans L’arbitrage ,Le règlement du litige st le fait d’un tiers 
alors que dans la transaction il est l’œuvre des parties elles-mêmes » . 

 .18و 17.صالمرجع السابق،التحكيم التجاري الدولي ،مود مختار أحمد بريري د.مح - 3
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  الوساطة:المطلب الثاني: التحكيم و التوفيق أو 

ـــــــــــــى الالتجـــــــــــــاء الا    ـــــــــــــار الاتفـــــــــــــاق عل ـــــــــــــول الأطـــــــــــــراف لقـــــــــــــرار ي ختي للتحكـــــــــــــيم ،يعـــــــــــــني قب
ــــــــن  المحكـــــــــم الــــــــــذي يفصـــــــــل في النــــــــــزاع .فــــــــــالتحكيم اختيـــــــــار Ĕــــــــــائي لطريــــــــــق التحكـــــــــيم كبــــــــــديل عــ

ـــــــق اللجــــــــــوء للقضــــــــــاء  لك لا يعــــــــــد اتفــــــــــاق تحكــــــــــيم،ذالالتجــــــــــاء للقضــــــــــاء ،و لــــــــــ ʪحتفــــــــــاظهم بحـــ
  .فالعبرة بحقيقة ما اتجهت إليه إرادة الأطراف لا بما استخدموه من ألفاظ.

ـــــــــــراف عنـــــــــــــدما يتفقـــــــــــــون علـــــــــــــى التحكـــــــــــــيم لا يعهـــــــــــــدون للمحكـــــــــــــم بمحاولـــــــــــــة  و أن الأطــ
  :1ا لم تنجحذلقضاء إالوساطة أو التوفيق مع بقاء الحق في طرح النزاع على ا

ـــــــن إجـــــــــراء غـــــــــير رسمـــــــــي يحـــــــــاول مـــــــــن خلالـــــــــه الموفـــــــــق أو المصـــــــــلح  التوفيـــــــــق هـــــــــو عبـــــــــارة عــ
الوقـــــــــوف علـــــــــى وجهــــــــــات النظـــــــــر المتعارضـــــــــة و محاولـــــــــة التقريـــــــــب بينهــــــــــا دراســـــــــة وقـــــــــائع النـــــــــزاع و 

ــــــــق بتســــــــوية النــــــــزاع و هــــــــ ــــــــولا مــــــــن جانــــــــب ذمــــــــن خــــــــلال تقــــــــديم مقترحــــــــات تتعل ــــــــد تلقــــــــى قب ه ق
  .2بقبولهمالأطراف و قد لا تحظى 

ـــــق ودي لفـــــــــــض المنازعـــــــــــات الناشـــــــــــئة بـــــــــــين الأطـــــــــــراف عـــــــــــن طريقـــــــــــه  التوفيـــــــــــق هـــــــــــو طريــــــ
يقــــــــــوم الخصــــــــــوم ϥنفســــــــــهم أو بواســــــــــطة شــــــــــخص مــــــــــن الغــــــــــير للوصــــــــــول إلى حــــــــــل ينهــــــــــي النــــــــــزاع 

ــــــلوا إلى حــــــــــــــلذو يرضــــــــــــــي الأطــــــــــــــراف و إ يحــــــــــــــرر محضــــــــــــــر و يوقــــــــــــــع عليــــــــــــــه الخصــــــــــــــوم و  ،ا وصــــــــ
  الشخص الذي قام ʪلتوفيق .

  
                                                           

 .19.ص نفس المرجع ، حمود مختار أحمد بريريد. - 1
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ســــــــــــلطات في مواجهــــــــــــة أطــــــــــــراف النــــــــــــزاع ويقتصــــــــــــر دوره علــــــــــــى  الموفــــــــــــق لا يتمتــــــــــــع ϥيــــــــــــة 
ـــــــــــة إيجـــــــــــاد تســـــــــــوية وديـــــــــــة للنـــــــــــزاع  ـــــــــــة لتســـــــــــوية المنازعـــــــــــات  ،ومحاول هـــــــــــو أحـــــــــــد الوســـــــــــائل البديل

ــــــــــــة ــ ـــــــــــــة ودي خــــــــــــــر آالأطــــــــــــــراف المتنازعــــــــــــــة ϥنفســــــــــــــها أو بمســــــــــــــاعدة شــــــــــــــخص  ، فيســــــــــــــتطيعبطريقـ
ــــــــل Ĕـــــــــــــائي لتشـــــــــــــاور و لل ـــــــــــــا موقعـــــــــــــا مـــــــــــــع  للمنازعـــــــــــــة، ويحـــــــــــــررونلوصـــــــــــــول إلى حـــــ محضـــــــــــــر رسمي

  للتوفيق.الشخص المختار 
  .أوجه الشبهالفرع الأول: 

ــــــــــــــة  إن ــــــــــــــى التحكــــــــــــــيم لا يعهــــــــــــــدون للمحكــــــــــــــم بمحاول ــــــــــــــدما يتفقــــــــــــــون عل ـــــــــــــراف عن الأطـ
الوســـــــــاطة أو التوفيـــــــــق مـــــــــع بقـــــــــاء الحـــــــــق في طـــــــــرح النـــــــــزاع علـــــــــى القضـــــــــاء، فـــــــــالتوفيق هـــــــــو اتفـــــــــاق 
ــــــق الموافـــــــــق الـــــــــذي يقـــــــــع عليـــــــــه اختيـــــــــار  ـــــــن طريـــ الأطــــــــراف علـــــــــى محاولـــــــــة إجـــــــــراء تســـــــــوية وديـــــــــة عـ

  الأطراف.
ـــــــــق تحديـــــــــــد مواضـــــــــــيع النـــــــــــزاع و يقـــــــــــدم مقترحاتـــــــــــه ســـــــــــواء كانـــــــــــت مقبولـــــــــــة  و يتـــــــــــولى الموفــ

ـــــــــــــرارات و إنمــــــــــــــــا مقترحــــــــــــــــات إ ــــــــــــى قبــــــــــــــــولا لــــــــــــــــدى ذ،أو مرفوضــــــــــــــــة فهــــــــــــــــي ليســــــــــــــــت بقـــ ا لم تلقــــ
  . 1المتخاصمين كان ʪب التقاضي متاحا

  . لافتخالاأوجه الفرع الثاني: 
ـــــــــه يكـــــــــون  التحكـــــــــيم - ـــــــــزاع كمـــــــــا أن الحكـــــــــم الصـــــــــادر من ـــــــــع القضـــــــــاء مـــــــــن إعـــــــــادة بحـــــــــث الن يمن

ـــــــــــق لا تمنــــــــــــع  ملـــــــــــزم للأطـــــــــــراف و يتمتــــــــــــع بقـــــــــــوة الشــــــــــــيء المقضـــــــــــي بــــــــــــه، علـــــــــــى خــــــــــــلاف التوفي
المتخاصــــــــــــمين أو أحــــــــــــد الأطــــــــــــراف مــــــــــــن اللجــــــــــــوء إلى القضــــــــــــاء لأنــــــــــــه صــــــــــــاحب الاختصــــــــــــاص 

  الأصيل ʪلفصل في المنازعات.
  حيث ورد"أن التحكيم يخرج عن مهام التوفيق بين وجهات نظر يعارض بعضها بعضا،إذ هو تسوية 12/1999حكم المحكمة الدستورية ألعليا/ -1                                                           

  ي بل يكون معلقا نفادها على قبول أطرافها ،فلا تتقيد đا إلا بشرط انضمامها طواعية لها ".ودية لا تحوز التوصية الصادرة في شأĔا قوة الأمر المقض
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لــــــــــــه آʬر الأحكــــــــــــام القضــــــــــــائية قابــــــــــــل للتنفيــــــــــــذ  التحكــــــــــــيم تنظــــــــــــيم قضــــــــــــائي ينتهــــــــــــي بحكــــــــــــم -
الجـــــــــــبري بشـــــــــــروط خاصـــــــــــة ملـــــــــــزم للخصـــــــــــوم لــــــــــــه آʬر محـــــــــــددة و يعتـــــــــــبر ســـــــــــند تنفيـــــــــــذي أمــــــــــــا 
ــــــــــتراح لتقريـــــــــــب وجهـــــــــــات النظـــــــــــر ،و المحضـــــــــــر  ــــــــل ʪقـ الوســـــــــــيط فـــــــــــلا ينتهـــــــــــي عملـــــــــــه بحكـــــــــــم ،بـــ

  .  1الذي يحرره الموفق لا تكون له آʬر أو حجية الأحكام القضائية
ـــــــــرى الـــــــــبعضكمـــــــــا - ـــــــــين أن  2ي ـــــــــار القـــــــــوة الملزمـــــــــة لقـــــــــرار الغـــــــــير هـــــــــو الفيصـــــــــل في التمييـــــــــز ب معي

  التوفيق و التحكيم فإذا كان قرار الغير ملزم كان الأمر تحكيم و العكس .  
   .المطلب الثالث:  التحكيم و الخبرة

الـــــــــــــذي يعهـــــــــــــد بمقتضـــــــــــــاه القاضـــــــــــــي إلى شـــــــــــــخص بمهمـــــــــــــة  ، الإجـــــــــــــراءيقصـــــــــــــد ʪلخـــــــــــــبرة
إبـــــــــداء رأيـــــــــه في بعـــــــــض المســـــــــائل ذات الطـــــــــابع الفـــــــــني الـــــــــذي يكـــــــــون علـــــــــى درايـــــــــة đـــــــــا و بـــــــــدون 

ـــــــــزام القاضـــــــــي  وي ذكمـــــــــا يقتصـــــــــر عمـــــــــل الخبـــــــــير علـــــــــى تقـــــــــديم رأى فـــــــــني يســـــــــتعين بـــــــــه  đـــــــــا.إل
ا الـــــــــرأي ملزمـــــــــا لهـــــــــم ذالشـــــــــأن وهـــــــــم بصـــــــــدد البحـــــــــث عـــــــــن حـــــــــل لنـــــــــزاع قـــــــــائم ،و لا يكـــــــــون هـــــــــ

ـــــــق للأطـــــــــراف عـــــــــدم الاعتــــــــداء بـــــــــه و طلـــــــــب إعــــــــداد تقريـــــــــر مـــــــــن خبــــــــير آخـــــــــر ،فـــــــــالخبير لا ،ف يحـ
ـــــــــق بتفســـــــــير  ـــــــــرا فنيـــــــــا يتعل ـــــــــرارا ينهـــــــــى الخصـــــــــومة و إنمـــــــــا يعـــــــــد تقري يعـــــــــد حكمـــــــــا ،و لا يصـــــــــدر ق

لـــــــــك فـــــــــإن المحكـــــــــم يفصـــــــــل ذو علـــــــــى العكـــــــــس مـــــــــن  3أمـــــــــرا معينـــــــــا يحتـــــــــاج لشـــــــــخص متخصـــــــــص
  في النزاع بقرار بحسم النزاع .

  
  

  . 8، ص2004:التحكيم في المواد المدنية و التجارية الوطنية و الدولية، الناشر دار الجامعة الجديد، الطبعة الأولى نبيل إسماعيل عمرد. -  1                                                           
النهضة   وص التحكيم ،دراسة تحليلية لموقف المحكمة الدستورية العليا من النصوص المنظمة للتحكيم ،دار:الرقابة على دستورية نصعلى بركات د. -2

  .45،46،47، 40، ص 2003العربية ،
  . 15،ص 1997:التحكيم التجاري الدولي، الطبعةشفيقمحسن د. -3
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  .أوجه الشبهالفرع الأول: 

ـــــــــــراف  ـــــــل منهمــــــــــــا يقــــــــــــوم علــــــــــــى اتفــــــــــــاق الأطـ تتشــــــــــــابه الخــــــــــــبرة مــــــــــــع التحكــــــــــــيم في أن كـــــ
كمـــــــــا ان  اللجـــــــــوء إليهمـــــــــا، كمـــــــــا أن مـــــــــن يكلـــــــــف ϵبـــــــــداء الـــــــــرأي الفـــــــــني شخصـــــــــا مـــــــــن الغـــــــــير.

  اللجوء إلى الخبرة أو التحكيم لا يكون إلا بمناسبة و جود نزاع بين طرفين.
  .أوجه الاختلافالفرع الثاني: 

قـــــــــــــــوم ϵعـــــــــــــــداد تقريـــــــــــــــره معتمـــــــــــــــدا علـــــــــــــــى خبرتـــــــــــــــه و معلوماتـــــــــــــــه الشخصـــــــــــــــية دون الخبـــــــــــــــير ي -
ــــــــــــزاع علــــــــــــى عكـــــــــــــس المحكــــــــــــم الــــــــــــذي يلتــــــــــــزم ϥن ϩخــــــــــــذ في اعتبـــــــــــــاره  الرجــــــــــــوع إلى أطــــــــــــراف الن

   .1المستندات و الوʬئق التي يقدمه إليه الأطراف 
في المســــــــــألة المطلوبــــــــــة علــــــــــى  الــــــــــرأيلــــــــــيس لــــــــــه ســــــــــوى إبــــــــــداء  الخبــــــــــير لمــــــــــا يختــــــــــاره الأطــــــــــراف، -

  عكس المحكم الذي يقوم ϵصدار حكما حاسما للنزاع ،و ليس رأʮ أو تقديرا .
الخبـــــــــــــير يفحـــــــــــــص مســـــــــــــألة واقعيـــــــــــــة ذات تخصـــــــــــــص فـــــــــــــني ،أمـــــــــــــا موضـــــــــــــوع التحكـــــــــــــيم فهـــــــــــــو  -

ـــــن أجــــــــــل الوصــــــــــول  ادعــــــــــاءاتفحــــــــــص  قانونيــــــــــة و تحقيقهــــــــــا طبقــــــــــا لقواعــــــــــد إجرائيــــــــــة محــــــــــددة مـــــ
  .2إلى حكم القانون

بـــــــــــين القواعـــــــــــد الحاكمـــــــــــة للخـــــــــــبرة و التحكـــــــــــيم مـــــــــــن حيـــــــــــث ضـــــــــــيق المســـــــــــائل القابلـــــــــــة  التفرقـــــــــــة
  ه المسائل في الخبرة.ذللتحكيم و اتساع ه

                                                           1 Antoine Adeline ;La nouvelle loi anglaise sur l’arbitrage, Les petites affiches,20 Janvier 
1997,no9,p.4 »En Angleterre, si le tribunal l’ordonne,(c’est généralement le cas),chaque parties doit  
communiquer à l’adversaire l’ensemble des pièces en sa possession, qu’elle lui soient favorables ou  non 
.En France, la communication des pièces est laissée, en principe, à l’entière discrétion des parties ». 

 . 65قانون التحكيم التجاري الدولي و الداخلي تنظير و تطبيق،الطبعة الأولى ،دار النهضة العربية عبد الكريم سلامة: أحمد د. - 2
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ــــــــــــبرة في هدفـــــــــــــه و في النظـــــــــــــام القـــــــــــــانوني الـــــــــــــذي يحكمـــــــــــــه  التحكـــــــــــــيم يختلـــــــــــــف عـــــــــــــن الخـ
،فـــــــــالتحكيم نظــــــــــام خــــــــــاص للتقاضــــــــــي يقـــــــــوم المحكــــــــــم مــــــــــن خلالــــــــــه بحســـــــــم النــــــــــزاع بقــــــــــرار ملــــــــــزم 

شــــــــــــخص مــــــــــــن الغــــــــــــير حــــــــــــول  ية فهــــــــــــي وســــــــــــيلة للحصــــــــــــول علــــــــــــى رأللأطــــــــــــراف ،أمــــــــــــا الخــــــــــــبر 
  :مسألة تقنية و هو غير ملزم للقضاء 

ــــــــن في تحليـــــــــــــــل إرادة الخصـــــــــــــــوم لفهـــــــــــــــم طبيعـــــــــــــــة  - التمييـــــــــــــــز بـــــــــــــــين التحكـــــــــــــــيم و الخـــــــــــــــبرة ،يكمـــــــ
ــــــل قصــــــــــــدوا الالتجــــــــــــاء إلى رأي الغــــــــــــير أم لا ،و ʪلتــــــــــــالي نكــــــــــــون بصــــــــــــدد تحكــــــــــــيم  قصــــــــــــدهم ،هــــــ

  ا أرادوا أو العكس .ذإ
  .في تفرقة بينهمضرورة الاستناد على معيار إرادة الخصوم  -

ـــــــــــزاع و  يلا يكــــــــــــــون رأ ـــ الخبــــــــــــــير ملــــــــــــــزم للقاضــــــــــــــي أو المحكــــــــــــــم ،لأنــــــــــــــه لا يفصــــــــــــــل في الن
ـــــــب غـــــــامض منـــــــه ، ـــــــى اســـــــتجلاء جان ـــــــيس ذإنمـــــــا يعـــــــاون مـــــــن يفصـــــــل فيـــــــه عل ـــــــير ل ـــــــإن الخب ـــــــك ف ل

ـــــــترط أن يكـــــــــون المحكـــــــــم مـــــــــن المتخصصـــــــــين أوذمحكمـــــــــا .ومـــــــــع  ـــــــــك فـــــــــإن القـــــــــانون لا يشــ ــــــــن  ل مـ
ــــــــــــذ ـــــــــــزاع ،ل ــــــــل ʪلنـ لك قــــــــــــد يلجــــــــــــأ الخصــــــــــــوم إلى ذوى الخــــــــــــبرة في مجــــــــــــال النشــــــــــــاط الــــــــــــذي يتصــــ

ــــــــــــــزاع  ـــــــــــــــت نفســـــــــــــــه قاصـــــــــــــــدين أن يفصـــــــــــــــل في النـ ـــــــــــــــيرا في الوق ــــــــــــون محكمـــــــــــــــا و خب ـــــــــــــــير ليكـــ الخب
  .1مستعينا بخبرته 

 .المطلب الرابع: التحكيم و القضاء
ـــــــــــق حكـــــــــــــم  ــــــــــــزا قانونيـــــــــــــا متنـــــــــــــازع بشـــــــــــــأنه تطبيــ التحكـــــــــــــيم عمـــــــــــــل قضـــــــــــــائي يحســـــــــــــم مركـ

  ن في إطارات إجراءات قضائية تكفل للأطراف الضماʭت القانونية .القانو 
  

  .10ص ،المرجع السابق :مود مختار أحمد بريري د.مح -  1                                                           
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  .أوجه الاختلافالفرع الأول: 
ـــــــــــة، ـــــــــــل الدول ـــــــــــة معـــــــــــين بشـــــــــــكل مباشـــــــــــر و مســـــــــــتمر مـــــــــــن قب ـــــــــــه  إن قاضـــــــــــي الدول و علي

ــــــــــــث مهمــــــــــــ ـــــل قضــــــــــــية علــــــــــــى حــــــــــــدة .بحي ــــــــــــد ʪلنســــــــــــبة لكـــــــ ــــــــــــين جدي ــــــــــــاج إلى تعي ة فهــــــــــــو لا يحت
  .القاضي تكمن في تحقيق القانون

لإنصـــــــــــاف كمـــــــــــا هـــــــــــي في المحكـــــــــــم يصـــــــــــدر حكمـــــــــــه وفقـــــــــــا لقواعـــــــــــد العدالـــــــــــة و ا بينمـــــــــــا
  الصلح.حالة التحكيم و 

  كما أĔما يختلفان في الحجية و القوة التنفيذية. 
إليـــــــــــــه يقتضـــــــــــــي و جـــــــــــــود اتفـــــــــــــاق  جـــــــــــــوءاللفي أن  يختلـــــــــــــف التحكـــــــــــــيم عـــــــــــــن القضـــــــــــــاء،

أو نــــــــــــص خـــــــــــــاص في القـــــــــــــانون ،بينمــــــــــــا الالتجـــــــــــــاء إلى القضــــــــــــاء حـــــــــــــق عـــــــــــــام بــــــــــــين الخصـــــــــــــوم ،
ــــــــــــــر أو الاســـــــــــــــتناد إلى  ـــــــــــــــا ،دون حاجـــــــــــــــة إلى موافقـــــــــــــــة الخصـــــــــــــــم الآخـ يســـــــــــــــتعمله الخصـــــــــــــــم تلقائي

   .1نص خاص 
  .المطلب الخامس: التحكيم و الوكالة 

الوكالـــــــــــــة هـــــــــــــي إقامـــــــــــــة الإنســـــــــــــان غـــــــــــــيره مقـــــــــــــام نفســـــــــــــه في تصـــــــــــــرف جـــــــــــــائز و معلـــــــــــــوم 
  .2يملكه و قابل للنيابة

  
  

  . 15ص ،مرجع سابق:التحكيم التجاري الدولي، شفيق سند.مح - 1                                                           
  .21،ص المرجع السابق:التحكيم في الشريعة الإسلامية ،إسماعيل الأسطل د. -  2
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  .أوجه الشبهالفرع الأول: 
تتفـــــــــــق الوكالـــــــــــة مـــــــــــع التحكـــــــــــيم في أن كـــــــــــلا منهمـــــــــــا يعتـــــــــــبر نوعـــــــــــا مـــــــــــن الولايـــــــــــة ،و لا 
ـــــــــــل و رضــــــــــــاه ،وفي حــــــــــــدود مــــــــــــا  ــــــــــــه إلا ϵذن الموكـ ــــــــــــل بمباشــــــــــــرة العمــــــــــــل الموكــــــــــــول ب ــــــك الوكي ــــــ يمل

ــــــن قيــــــــود ،و المحكــــــــم ،لا تنعقــــــــد لــــــــه ولايــــــــة نظــــــــر النــــــــزاع إلا  المحتكمــــــــين إليــــــــه  ىبرضــــــــوضــــــــع لــــــــه مــ
،و مـــــــــن حيـــــــــث النطـــــــــاق الـــــــــذي رســـــــــم لـــــــــه ســـــــــواء مـــــــــن حيـــــــــث الموضـــــــــوع أو الزمـــــــــان أو المكـــــــــان 

.  
ـــــــــه  ــــــن شـــــــــأن التحكـــــــــيم مـــــــــن العقـــــــــود الرضـــــــــائية ،وغـــــــــير اللازمـــــــــة لكـــــــــلا طرفي و الوكالـــــــــة مـــ

ـــــل أو الوكيــــــــل، ــــــــه و ϵرادتــــــــه  ، الموكـــ ـــــل تمــــــــام الفعــــــــل الموكــــــــل ب ـــ ــــــــك أحــــــــدهما إĔــــــــاء الوكالــــــــة قب فيمل
  المحتكم إĔاء التحكيم ϵرادته المنفردة قبل صدور الحكم . المنفردة ،كما يملك

  . لافتخالاأوجه الفرع الثاني: 
ــــــــل ʪلبيــــــــــــــع بــــــــــــــثمن  ـــــــــــــا هــــــــــــــو في مصــــــــــــــلحة الموكــــــــــــــل ،فالوكيــــــ الوكيــــــــــــــل لا يتصــــــــــــــرف إلا بمـ
معــــــــــين لا يملــــــــــك البيــــــــــع بــــــــــثمن أقــــــــــل ،و إن كــــــــــان لــــــــــه أن يبيــــــــــع ϥكثــــــــــر مــــــــــن الــــــــــثمن المحــــــــــدد في 

ــــــن مصـــــــــــلحةذعقـــــــــــد الوكالـــــــــــة لمـــــــــــا في  ــــــــل ʪلشـــــــــــراء بـــــــــــثمن معـــــــــــين لا و    الموكـــــــــــل ، لـــــــــــك مـــــ الوكيـــ
  يملك الشراء بثمن أكثر ،و إن كان له الشراء بثمن أقل ،لما فيه من الخير للموكل.

  .التحكيم و المفاوضات: لسادسالمطلب ا
ـــــــــــين  التفـــــــــــاوض هـــــــــــو علـــــــــــم قـــــــــــائم بذاتـــــــــــه و ضـــــــــــرورة حتميـــــــــــة ســـــــــــواء بـــــــــــين الأفـــــــــــراد أو ب
ـــــــــة  ـــــــــين طـــــــــرفي اســـــــــتخدام كاف ـــــــــيري و حركـــــــــي قـــــــــائم ب ـــــــــف تعب ـــــــــدول و يكـــــــــون التفـــــــــاوض في موق ال
الأســــــــــــاليب الإقنــــــــــــاع للحفــــــــــــاظ علــــــــــــى الفائــــــــــــدة أو الحصــــــــــــول علــــــــــــى منفعــــــــــــة جديــــــــــــدة ϵجبــــــــــــار 



 الإطار المفاهيمي للتحكيم                                                             الباب الأول:

84  

ــــــل معــــــــــين أو الإقــــــــــلاع عــــــــــن العمـــــــــــل، فالعم ليــــــــــة التفاوضــــــــــية تقـــــــــــوم الخصــــــــــم علــــــــــى القيــــــــــام بعمـــــ
ــــــــــف التفاوضــــــــــي ، أطــــــــــراف التفــــــــــاوض ، القضــــــــــية التفاوضــــــــــية،  ــــــــــى أربعــــــــــة عناصــــــــــر هــــــــــي الموق عل

  الهدف التفاوضي.
  الاختلاف. أوجه الفرع الأول:

ــــــــــــلاث  ــــــــــــى عناصــــــــــــر ث ـــــــث الأول يعتمــــــــــــد عل ـــــ ــــــــن التفــــــــــــاوض حي ــــــــــــف التحكــــــــــــيم عــــ و يختل
ـــــــــــــــة ، فقواعـــــــــــــــد ا لتحكـــــــــــــــيم الأطـــــــــــــــراف، و اتفـــــــــــــــاق التحكـــــــــــــــيم و المحكـــــــــــــــم أو الهيئـــــــــــــــة التحكيمي

ــــــــــر و الاتفـــــــــــاق علـــــــــــى  ـــــن المرونـــــــــــة و في الاتفـــــــــــاق علـــــــــــى المحكـــــــــــم أو أكثـ ــــــــــير مــــــ تحتـــــــــــوي علـــــــــــى كثـ
ــــــــــت  مكـــــــــــان التحكـــــــــــيم و الاتفـــــــــــاق علـــــــــــى القواعـــــــــــد الـــــــــــتي تســـــــــــري علـــــــــــى التحكـــــــــــيم ســـــــــــواء كانـ
قواعـــــــــــد اتفاقيـــــــــــة دوليـــــــــــة أو قواعـــــــــــد قانونيـــــــــــة، و يـــــــــــتم التفـــــــــــاوض بـــــــــــين الطـــــــــــرفين و قـــــــــــد يتســـــــــــع 

ــــــــــك حســـــــــــب تشـــــــــــابك المصـــــــــــالح و تعارضـــــــــــ ها بـــــــــــين الأطـــــــــــراف التفاوضـــــــــــية و بـــــــــــين أكثـــــــــــر و ذلـ
  . 1الأطراف 

ضـــــــــــية و هـــــــــــي الأطـــــــــــراف الـــــــــــتي بيـــــــــــدها يإذن هنـــــــــــاك أطـــــــــــراف مباشـــــــــــرة في العمليـــــــــــة التفو 
القـــــــــــــرار  و تشـــــــــــــكل قـــــــــــــوى ضـــــــــــــاغطة و مـــــــــــــؤثرة في مجـــــــــــــرʮت القضـــــــــــــية المطروحـــــــــــــة و التحكـــــــــــــيم 
رخصـــــــــة يمنحهـــــــــا الأطـــــــــراف لاختيـــــــــار شـــــــــخص يتـــــــــولى فـــــــــض نـــــــــزاعهم القـــــــــائم أو المحتمـــــــــل بعيـــــــــدا 

  إجراءات التفاوض المعقدة.عن 

  . 15، الصفحة 2001أحمد أبو الوفاء، التحكيم الاختياري أو الاجباري، ط  1                                                           
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ـــــــــــة  ـــــــــــى الطاول ـــــــــــوس الأطـــــــــــراف عل ـــــــــــتم بشـــــــــــكل مباشـــــــــــر بجل ـــــــــــد ي ـــــــث أن التفـــــــــــاوض ق ــــ حي
ـــــــــــــــــة و  ــــــــــــــراف يتحكمـــــــــــــــــون في القضـــــــــــــــــية خفي ــــــــــــــاك أطـــ ـــ الحـــــــــــــــــوار و المفاوضـــــــــــــــــات علمـــــــــــــــــا ان هن
ـــــــــــراف  يتحكمـــــــــــــون في مجـــــــــــــرʮت القضـــــــــــــية المطروحـــــــــــــة و لهـــــــــــــم القـــــــــــــرار الفاصـــــــــــــل و يلقنـــــــــــــون الأطــ

ـــــــــــــــتي  ـــــــــــــــدة التشـــــــــــــــاور الخطـــــــــــــــوات ال ـــــــــــــــة في مائ يمكـــــــــــــــن أن يرتكـــــــــــــــزون عليهـــــــــــــــا للجـــــــــــــــدل و الحالي
  التفاهم.

ـــــــــد يـــــــــتم  ـــــــــزاع و ق ـــــــــه شـــــــــخص أو أشـــــــــخاص يقومـــــــــون ʪلفصـــــــــل في الن بينمـــــــــا التحكـــــــــيم يوجـــــــــد في
اختيـــــــــارهم ســـــــــلفا مـــــــــن أطـــــــــراف الخصـــــــــومة و لا يوجـــــــــد ضـــــــــغط علـــــــــيهم بشـــــــــكل مباشـــــــــر و لهـــــــــم 

  الحرية الكاملة في مجرʮت القضية .
للجــــــــــــوء مســــــــــــبقا إلى الوســــــــــــاطة و أصـــــــــــبح التحكــــــــــــيم مشــــــــــــروطا في غالــــــــــــب الأحيــــــــــــان بضــــــــــــرورة ا

  أو التفاوض أو التوفيق 
  .التحكيم و القضاء الاستعجاليالمطلب السابع: 

يتميــــــــــــز القضــــــــــــاء الاســــــــــــتعجالي و إن كــــــــــــان يــــــــــــدخل في إطــــــــــــار القضــــــــــــاء بشــــــــــــكل عــــــــــــام 
عـــــــــــــن التحكـــــــــــــيم ، أن الاســـــــــــــتعجال و إن كـــــــــــــان يـــــــــــــدخل هـــــــــــــو الآخـــــــــــــر في إطـــــــــــــار اختصـــــــــــــاص 

ــــــــــــــروف ـــــــق ظـ الاســـــــــــــــتعجال وإذا كـــــــــــــــان نظــــــــــــــــام  قاضـــــــــــــــي الأمـــــــــــــــور المســـــــــــــــتعجلة رهينـــــــــــــــا بتحقيــــــــ
التحكـــــــــــيم هـــــــــــو وســـــــــــيلة الفصـــــــــــل في المنازعـــــــــــات بـــــــــــين الأفـــــــــــراد و اĐمعـــــــــــات أو نظامـــــــــــا خاصـــــــــــا 



 الإطار المفاهيمي للتحكيم                                                             الباب الأول:

86  

للتقاضــــــــــي في منازعــــــــــات معينــــــــــة بموجبــــــــــه تعــــــــــترف الدولــــــــــة الحديثــــــــــة لأفــــــــــراد عــــــــــاديين أو هيئــــــــــات 
  ليست لهم سلطة القضاء العام. 1غير قضائية 

ـــــن الأنظمــــــــــــة الأ ــــــــن طـــــــــــــرف فــــــــــــإن نظــــــــــــام القضــــــــــــاء الاســــــــــــتعجالي مــــــــ كثــــــــــــر اهتمامــــــــــــا مــــ
  التشريعات و القضاء و الفقه على حد سواء.

ــــن الهيئـــــــــــة التحكيميـــــــــــة أو  و ʪلنســـــــــــبة لانقضـــــــــــاء القـــــــــــرار المســـــــــــتعجل ســـــــــــواء الصـــــــــــادر عـــــــ
  قاضي الأمور المستعجلة في النزاع المعروض على التحكيم.

ــــــــق ʪلقـــــــــــرارات  عـــــــــــدم رفـــــــــــع دعـــــــــــوى أمـــــــــــام الســـــــــــلطات القضـــــــــــائية في الدولـــــــــــة فيمـــــــــــا يتعلـــ
أو الوقتيـــــــــــة في النزاعـــــــــــات الـــــــــــتي تم الاتفـــــــــــاق علـــــــــــى إحالتهـــــــــــا إلى التحكـــــــــــيم خـــــــــــلال  المســـــــــــتعجلة

ــــــــة أʮم تبــــــــدأ مــــــــن اليــــــــوم التــــــــالي لتــــــــاريخ صــــــــدور القــــــــرار المســــــــتعجل ، و عــــــــدم اتخــــــــاذ طــــــــرفي  ثماني
التحكـــــــــــيم ʪتخـــــــــــاذ إجـــــــــــراء يفـــــــــــتح بـــــــــــه خصـــــــــــومة التحكـــــــــــيم خـــــــــــلال ثمانيـــــــــــة أʮم يســـــــــــقط قـــــــــــرار 

  قاضي الأمور المستعجلة و لم ينص صراحة.
  

  
  
  

  62د. محمود السيد عمر التحيوي ، ص  1                                                           



 الإطار المفاهيمي للتحكيم                                                             الباب الأول:

87  

  
 المبحث الثاني :
  . أنواع التحكيم

  
ــــــــن ،للتحكـــــــــــيم أنـــــــــــواع متعـــــــــــددة تختلـــــــــــف بحســـــــــــب الزاويـــــــــــة الـــــــــــتي ينظـــــــــــر إليـــــــــــه منهـــــــــــا  فمـــ

ـــــــــــــة معينــــــــــــــ ـــــــــث ارتباطــــــــــــــه بدولـ وتحكــــــــــــــيم دولي  ،تحكــــــــــــــيم داخلــــــــــــــي ة ينقســــــــــــــم التحكــــــــــــــيم إلىحيـــــ
ــــــث الجهـــــــــــة الـــــــــــتي تتـــــــــــولى تســـــــــــييره ينقســـــــــــم إلى و  ،وتحكـــــــــــيم أجنـــــــــــبي تحكـــــــــــيم مؤسســـــــــــي مـــــــــــن حيـــــ
تحكــــــــــيم اختيــــــــــاري ،ومــــــــــن حيــــــــــث مــــــــــدى الالتــــــــــزام ʪللجــــــــــوء إليــــــــــه ينقســــــــــم إلى  وتحكــــــــــيم خــــــــــاص

ئــــــــــة التحكــــــــــيم بتطبيـــــــــــق القــــــــــانون ينقســـــــــــم ،ومـــــــــــن حيــــــــــث مــــــــــدى التـــــــــــزام هي إجبــــــــــاريو تحكــــــــــيم 
وهــــــــــذا يكــــــــــون كمطلــــــــــب  ،تحكــــــــــيم ʪلقــــــــــانون و تحكــــــــــيم مــــــــــع التفــــــــــويض ʪلصــــــــــلحالتحكــــــــــيم إلى 

فــــــــــــالتحكيم لــــــــــــه  ســــــــــــوف نتطــــــــــــرق إلى مــــــــــــزاʮ وعيــــــــــــوب التحكــــــــــــيم،،أول أمــــــــــــا المطلــــــــــــب الثــــــــــــاني 
  مزاʮ ساعدت على انتشاره وكأي نظام قانوني لا يخلو من العيوب والمثالية.

  التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي.المطلب الأول: 
  التحكيم ʪلقانون والتحكيم الطليق.الثاني:  طلبالم

  التحكيم الإجباري والتحكيم الاختياري. المطلب الثالث:
  التحكيم الحر والمؤسسي. المطلب الرابع:
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  الأول: التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي.  طلبالم
ـــــــــــور ثبعـــــــــــد ازدهـــــــــــار التجـــــــــــارة وتـــــــــــو  ر اللجـــــــــــوء إلى التحكـــــــــــيم لفـــــــــــض المنازعـــــــــــات الـــــــــــتي تث

ــــــــــــــــين المتعــــــــــــــــاملين ــــــــــــــها أمــــــــــــــــام خصــــــــــــــــومات ونزاعــــــــــــــــات لا تتحــــــــــــــــد  ،ب ــــــــــــــــدول نفســ ـــــــــــــــدت ال وجـ
ـــــــــتي تحكـــــــــم هـــــــــذه الخصـــــــــ ،عناصـــــــــرها ومات فظهـــــــــرت مشـــــــــكلة وʪلتـــــــــالي تبتعـــــــــد هـــــــــذه القـــــــــوانين ال

  1 التفرقة بين التحكيم الوطني والتحكيم الدولي.
بــــــــــين التحكــــــــــيم المحلــــــــــي أو الــــــــــوطني والتحكــــــــــيم الــــــــــدولي بحيــــــــــث هــــــــــذه التفرقــــــــــة  تفرقــــــــــةلول

ــــــــق  ثلهـــــــــا أهميـــــــــة ʪلغـــــــــة في الواقـــــــــع العملـــــــــي، ســـــــــواء مـــــــــن حيـــــــــ ـــــــــد القـــــــــانون الواجـــــــــب التطبيـ تحدي
ــــــــــــــــــين في إدارة العمليـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــاق ســـــــــــــــــــلطة المتحكمـ ــــــــــــــــــد نطــــــ ــــــــــــزاع أو تحديـ ــــــــــــــــــوع النـــــــ ـــــــــــــــــى موضـ ــ عل

  ذلك تحديد المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيمك2التحكيمية.
  .التحكيم الداخلي (الوطني): الفرع الأول

ا تعلـــــــــــق بنـــــــــــزاع يمـــــــــــس دولـــــــــــة واحـــــــــــدة ،وســـــــــــواء  ذيكـــــــــــون التحكـــــــــــيم وطنيـــــــــــا أو داخليـــــــــــا إ
ʮــــــــزاع مــــــــدنيا أو تجــــــــار ــــــــه إجــــــــراءات التحكــــــــيم  3كــــــــان الن ــــــــتم في ــــــــدأ أو ت ــــــــذي تب أʮ كــــــــان المكــــــــان ال

ا كـــــــــــان التحكـــــــــــيم داخليـــــــــــا أم ذ،فمكـــــــــــان صـــــــــــدور حكـــــــــــم التحكـــــــــــيم هـــــــــــو الـــــــــــذي يحـــــــــــدد مـــــــــــا إ
ــــــل الــــــــــبلاد فهــــــــــو تحكــــــــــيم داخلــــــــــي، ــــــــــا .فــــــــــإن صــــــــــدر داخــــ و إن صــــــــــدر خارجهــــــــــا فهــــــــــو  خارجي

ـــــــــة أن تكـــــــــون هـــــــــتحكـــــــــيم خـــــــــارجي .و المقصـــــــــود بصـــــــــدور الحكـــــــــم في دولـــــــــة مع ـــــــــة قـــــــــد ذين ه الدول
ـــــــــــى  ـــــــــــتي اتفـــــــــــق الأطـــــــــــراف عل ـــــــــــة ال انعقـــــــــــدت فيهـــــــــــا جلســـــــــــات التحكـــــــــــيم ،و هـــــــــــي عـــــــــــادة الدول

  إجراء التحكيم فيها .

خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن، رسالة دكتوراه منشورة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة  د.علي رمضان بركات:  1                                                           
  . 41منشأة المعارف ،ص 2008قانون التحكيم في النظرية و التطبيق ،طبعة  :تحي واليد.ف -E.Charles « L’arbitrage international et le problème de l’immunité de juridiction des états ».Rev.arb.1967.p68.   3 2  .18، ص 1996الأولى 
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فـــــــــــــــالأمر يتوقـــــــــــــــف إذن  علـــــــــــــــى إرادة الخصـــــــــــــــوم ،إن اختـــــــــــــــاروا إجـــــــــــــــراءات التحكـــــــــــــــيم في 
ه الدولـــــــــــة فـــــــــــالتحكيم ذدولـــــــــــة معينـــــــــــة ،و ϵتبـــــــــــاع الإجـــــــــــراءات المنصـــــــــــوص عليهـــــــــــا في قـــــــــــانون هـــــــــــ

   .وطني
ــــــــــــــانون التحكــــــــــــــيم المصــــــــــــــري رقــــــــــــــم  ــــــن ق ـــــــــــــا للمــــــــــــــادة الأولى مــــــــ  1994لســــــــــــــنة  17ووفقـ

ا كـــــــــــــان التحكـــــــــــــيم يجـــــــــــــري في مصـــــــــــــر ،و المقصـــــــــــــود هـــــــــــــو ذا القـــــــــــــانون إذتســـــــــــــري أحكـــــــــــــام هـــــــــــــ
ــــــــــــه هــــــــــــ ــــــــــــتم في ــــــــــــدأ أو ت ــــــــــــذي تب ه ذصــــــــــــدور حكــــــــــــم التحكــــــــــــيم في مصــــــــــــر ،أʮ كــــــــــــان المكــــــــــــان ال

في مصـــــــــــر الإجـــــــــــراءات ســـــــــــواء في مصـــــــــــر أو في الخـــــــــــارج مـــــــــــا دام حكـــــــــــم التحكـــــــــــيم قـــــــــــد صـــــــــــدر 
كــــــــــان  التحكــــــــــيم داخليــــــــــا أم   اذ،فمكــــــــــان صــــــــــدور حكــــــــــم التحكــــــــــيم هــــــــــو الــــــــــذي يحــــــــــدد مــــــــــا إ

   .خارجيا
  .التحكيم الدولي: الفرع الثاني

ـــــــــه  ـــــــــف عـــــــــن جنســـــــــية الخصـــــــــوم ذإ دولييوصـــــــــف التحكـــــــــيم ϥن ا كـــــــــان المحكـــــــــم مـــــــــن جنســـــــــية تختل
إرادة الخصـــــــــــــوم في تحديـــــــــــــد دوليـــــــــــــة  كـــــــــــــذلك  ا كـــــــــــــان الخصـــــــــــــوم مـــــــــــــن جنســـــــــــــيات مختلفـــــــــــــة.ذأو إ

ـــــق قـــــــــــــانون هـــــــــــــذه  التحكـــــــــــــيم، ـــــــــــراف ϵجـــــــــــــراء التحكـــــــــــــيم في دولـــــــــــــة معينـــــــــــــة وبتطبيــــــــ فقيـــــــــــــام الأطــ
كمــــــــــــا إن إذا اجتمعــــــــــــت عــــــــــــدة عناصــــــــــــر داخــــــــــــل دولــــــــــــة  الدولــــــــــــة يصــــــــــــبح التحكــــــــــــيم داخليــــــــــــا،

 واحدة من بينها جنبيه أطراف النزاع أو المحكمين أو مراكز أعمال الأطراف.
دوليـــــــــا إذا طبـــــــــق قـــــــــانون غـــــــــير الدولـــــــــة الـــــــــتي يكـــــــــون النـــــــــزاع مطـــــــــروح فيهـــــــــا في التحكـــــــــيم  ويكـــــــــون

  1دوليا.
  

  .38في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي ، مرجع سابق صالتحكيم  "عبد الحميد المنشاويد. -  1                                                           
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أن نلــــــــــــتمس دوليــــــــــــة التحكــــــــــــيم مــــــــــــن خــــــــــــلال إدارة الأطــــــــــــراف فقيــــــــــــام  كــــــــــــذلك نســــــــــــتطيع
  1خر أجنبي بعد التحكيم دوليا.آالأطراف ϵجراء التحكيم واختيار قانون إجرائي 

ـــــــــــــا إذا كــــــــــــــا ـــــــــــــتطيع القــــــــــــــول إن التحكــــــــــــــيم دوليـ اخــــــــــــــتلاف إذا كــــــــــــــان اخــــــــــــــتلاف في ن ونسـ
ــــــــــراف النـــــــــــزاع أو المحكمـــــــــــين أو اخـــــــــــتلاف مراكـــــــــــز  جنســـــــــــية عمـــــــــــال لأطـــــــــــراف أو اللجـــــــــــوء أالأطـ

  2لمنظمة تحكيم دولية.
إذن التحكـــــــــــــيم يكـــــــــــــون دوليــــــــــــــا إذا كـــــــــــــان موضــــــــــــــوع النـــــــــــــزاع متعلقــــــــــــــا بمصـــــــــــــالح التجــــــــــــــارة 

ــــــــــــن قـــــــــــــانون  1492وســـــــــــــار المشـــــــــــــرع الفرنســـــــــــــي علـــــــــــــى هـــــــــــــذا المنـــــــــــــوال في المـــــــــــــادة  الدوليـــــــــــــة، مـ
ــــــــــذي يتضــــــــــح في الاعتبــــــــــار مصــــــــــالح "الإجــــــــــراءات المدنيــــــــــة الفرنســــــــــي  يكــــــــــون دوليــــــــــا التحكــــــــــيم ال

  التجارة الدولية"
"Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du 

commerce international" 
ــــــــــ ــــــــــدولي ي ــــــــــالتحكيم ال ــــــــــة ومــــــــــا و ف د إلا جــــــــــرتبط ارتباطــــــــــا وثيقــــــــــا بمنازعــــــــــات التجــــــــــارة الدولي

  .من اجلها كما أن المشرع المصري سار على هذا المنوال وأيده
  الأجنبي.التحكيم : الفرع الثالث

أي غـــــــــــــير وطـــــــــــــني ،ولكنـــــــــــــه لـــــــــــــيس تحكيمـــــــــــــا دوليـــــــــــــا ،إمـــــــــــــا لعـــــــــــــدم ارتباطـــــــــــــه ʪلتجـــــــــــــارة 
ـــــــــــذي يتضـــــــــــمنه  ـــــــــــة ال ـــــــــــار الدولي ـــــــــــوافر معي ـــــــــــة بشـــــــــــأن التحكـــــــــــيم الدوليـــــــــــة ولعـــــــــــدم ت تشـــــــــــريع الدول

  . التجاري الدولي
  .34،33،ص2000في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي"،دار النهضة العربية  :"التحكيمد.عصمت الشيخ -  1                                                           

2 - foustoucos " l arbitrage interne et international en droit prive hellénique"thèse. paris 11.1973.p188. 
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ـــــل تحكـــــــــــــيم  و التحكـــــــــــــيم الأجنـــــــــــــبي لا يكـــــــــــــون مرادفـــــــــــــا للتحكـــــــــــــيم الـــــــــــــدولي ،فلـــــــــــــيس كــــــــ

ا أجـــــــــــــرى خـــــــــــــارج الدولـــــــــــــة .و التحكـــــــــــــيم ذأجنـــــــــــــبي يكـــــــــــــون دوليـــــــــــــا فـــــــــــــالتحكيم يعـــــــــــــد أجنبيـــــــــــــا إ
  .1الذي يكون موضوعه حسم نزاع مشتمل على عنصر أجنبي 

  .2هو الذي يمس أكثر من دولة  فالتحكيم الدولي
ــــل تحكـــــــــــــيم أجنـــــــــــــ حيـــــــــــــث إن  بي قـــــــــــــد يكـــــــــــــون مرادفـــــــــــــا للتحكـــــــــــــيم الـــــــــــــدولينـــــــــــــرى أن كـــــــــ

يتعــــــــــدى في إجراءاتــــــــــه و أثــــــــــره و القــــــــــانون الواجــــــــــب التطبيــــــــــق حــــــــــدود دولــــــــــة  كورذ التحكــــــــــيم المــــــــــ
ــــــن لـــــــــيس كـــــــــل تحكـــــــــيم  لـــــــــك لأنـــــــــه قـــــــــد تكـــــــــون ذمرادفـــــــــا للتحكـــــــــيم الأجنـــــــــبي ، دوليواحـــــــــدة .لكـــ

يجــــــــــري التحكــــــــــيم في دولــــــــــة واحــــــــــدة و ينتمــــــــــي إليهــــــــــا أطــــــــــراف النــــــــــزاع طبيعــــــــــة النــــــــــزاع دوليــــــــــة ،و 
لـــــــــك فهـــــــــو تحكـــــــــيم ذو يطبـــــــــق قـــــــــانون تلـــــــــك الدولـــــــــة .ʪلنســـــــــبة للإجـــــــــراءات و الموضـــــــــوع و مـــــــــع 

      .3دولي
  .التفرقة بين التحكيم الوطني و التحكيم الدولي  :الفرع الرابع

ـــــــــــين  ـــــــــــدوليأʬرت التفرقـــــــــــة ب ـــــــــــوطني و التحكـــــــــــيم ال ـــــــــــا و قضـــــــــــائيا   التحكـــــــــــيم ال جـــــــــــدلا فقهي
ــــــــل اخـــــــــتلاف جنســـــــــية الخصـــــــــوم ،أو اخـــــــــتلاف جنســـــــــية ذكبـــــــــيرا لوضـــــــــع معيـــــــــار لهـــــــــ ه التفرقـــــــــة مثـ

ا كـــــــــــان التحكـــــــــــيم يجـــــــــــري في دولـــــــــــة غـــــــــــير الدولـــــــــــة ذالمحكمـــــــــــين عـــــــــــن جنســـــــــــية الخصـــــــــــوم أو مـــــــــــا إ
ـــــــــــراف النــــــــــــزاع ،أو مــــــــــــا إ ا كــــــــــــان التحكــــــــــــيم يجــــــــــــري وفــــــــــــق إجــــــــــــراءات ذالــــــــــــتي ينتمــــــــــــي إليهــــــــــــا أطـ

ا كــــــــــان التحكــــــــــيم وفقــــــــــا لاتفاقيــــــــــة دوليــــــــــة تبــــــــــين في ذل في مــــــــــا إتكمــــــــــ ،ينظمهــــــــــا قــــــــــانون أجنــــــــــبي
ا كــــــــــان القــــــــــانون ذه الاتفاقيــــــــــة  ،أمــــــــــا إذنطاقهــــــــــا معــــــــــنى الدوليــــــــــة ،فنأخــــــــــذ بمــــــــــا تــــــــــنص عليــــــــــه هــــــــــ

  . 97،ص2006،الطبعة الأولى :التحكيم في المعاملات المالية الداخلية و الدولية حمد عبد الكريم سلامة د.أ -  1                                                           
  . 97،ص 2001:الوسيط في قانون القضاء المدني ،طبعة فتحي والي د -  2
  .  104،ص 1992التحكيم التجاري الدولى ،بغداد سنة  فوزي سامي: د - 3 
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الـــــــــــوطني يتكفــــــــــــل بوضـــــــــــع معــــــــــــايير دوليـــــــــــة التحكــــــــــــيم ،والفقـــــــــــه الحــــــــــــديث بـــــــــــدأ ϩخــــــــــــذ بمعيــــــــــــار 
علـــــــــــى عنصـــــــــــر حكـــــــــــيم جغـــــــــــرافي و لـــــــــــيس قانونيـــــــــــا ،إذ يكفـــــــــــي في نظـــــــــــره اشـــــــــــتمال النـــــــــــزاع أو الت

ــــــوطني أو القــــــانون ، أو المحكمــــــين ،كــــــاختلاف جنســــــية الخصــــــوم ،يخرجــــــه عــــــن النطــــــاق ال
  .1الواجب التطبيق ،على إجراءات التحكيم أو موضوع النزاع 

  
  .طليقالتحكيم ال: التحكيم ʪلقانون و الثاني طلبالم
وينقسم التحكيم من حيث سلطة المحكمين في الفصل في النزاع إلى تحكيم طبقا لقواعد   

 arbitrage وتحكيم طبقا لقواعد العدل والإنصاف arbitrage de droitالقانون 
d’équité  .  

  
والتحكـــــــــــــيم وفقـــــــــــــا لقواعـــــــــــــد القـــــــــــــانون هـــــــــــــو التحكـــــــــــــيم الـــــــــــــذي يتقيـــــــــــــد فيـــــــــــــه المحكمـــــــــــــون 

ــــــــــــوعي عنـــــــــــــــد ال ـــــــــــل في النـــــــــــــــزاع المطــــــــــــــروح علـــــــــــــــيهم،بقواعــــــــــــــد القـــــــــــــــانون الموضــ ــــــــل في  فصـــ والأصـــــــ
  2التحكيم انه تحكيم طبقا لقواعد القانون.

ـــــــــــذي يســـــــــــتند المحكـــــــــــم في إصـــــــــــداره حكمـــــــــــه إلى    والتحكـــــــــــيم البســـــــــــيط هـــــــــــو التحكـــــــــــيم ال
م غــــــــــير مكتوبــــــــــة كالمبــــــــــادئ القانونيــــــــــة أقواعــــــــــد القــــــــــانون أي جميــــــــــع القواعــــــــــد القانونيــــــــــة مكتوبــــــــــة 

ـــــــــذي لا  3قواعـــــــــد العـــــــــدل والإنصـــــــــافالعامـــــــــة والعـــــــــرف أمـــــــــا التحكـــــــــيم طبقـــــــــا ل هـــــــــو التحكـــــــــيم ال
ـــــــــد فيـــــــــه المحكمـــــــــون بقواعـــــــــد القـــــــــانون الموضـــــــــوعي عنـــــــــد الفصـــــــــل في النـــــــــزاع حيـــــــــث يمكـــــــــنهم  يتقي

ــــك إلى يهم اســــــــــــــتنادا إلى قواعــــــــــــــد العدالــــــــــــــة ولــــــــــــــالفصــــــــــــــل في النــــــــــــــزاع المعــــــــــــــروض علــــــــــــــ و أدى ذلــــــــــ
  4استبعاد قواعد القانون واجبه التطبيق.

  . 25:التحكيم التجاري الدولي ،المرجع السابق ،صمحسن شفيق . د -  1                                                           
  .38،صمرجع سابق العقود الإدارية ذات الطابع الدولي"، "التحكيم في :د.عصمت عبد الله الشيخ -  2
  38:" المرجع السابق،ص د.عصمت عبد الله الشيخ -  3
 أو اصطلاح التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض والتحكيم، جرى الفقه في مصر على استخدام اصطلاح التحكيم ʪلقضاء والتحكيم ʪلصلح، -  4

  طبقا لقواعد العدل والإنصاف. والتحكيم طبقا لقواعد القانون،
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ــــــــــرف إلى  والأصــــــــــــل في التحكــــــــــــيم انــــــــــــه تحكــــــــــــيم عــــــــــــادي أي تحكــــــــــــيم ʪلقضــــــــــــاء ولا ينصــ
ـــــــك فــــــــــلاالتحكــــــــــ يصــــــــــح اعتبــــــــــار التحكــــــــــيم ʪلصــــــــــلح إلا إذا  يم ʪلصــــــــــلح إلا إذا نــــــــــص علــــــــــى ذلـــ

ــــــــــت ترمــــــــــي إلى هــــــــــذا. بينمــــــــــا التحكــــــــــيم  1وضــــــــــحت إرادة الخصــــــــــوم وضــــــــــوحا ʫمــــــــــا صــــــــــريحا وكان
نصــــــــــوص عليــــــــــه في وفقــــــــــا لقواعــــــــــد العــــــــــدل والإنصــــــــــاف هــــــــــو الاســــــــــتثناء أي يجــــــــــب أن يكــــــــــون م

الاتفــــــــــــاق صــــــــــــراحة وفي النــــــــــــوعين يتقيــــــــــــدون ʪلمبــــــــــــادئ الأساســــــــــــية للتقاضــــــــــــي كضــــــــــــرورة احــــــــــــترام 
  حقوق الدفاع وتمكين الخصوم من تقديم طلباēم .

ـــــــــن اعتبــــــــــاره إذا مــــــــــا اختــــــــــاره  الأطـــــــــــراف  كمــــــــــا أن التحكــــــــــيم وفقــــــــــا لمبــــــــــادئ العدالـــــــــــة يمكـ
ــــــــــــازلا عــــــــــــن الاســــــــــــت ــــــــــــد  ناف،ئتن ــــــــــــنص المــــــــــــادةكقــــــــــــانون المرافعــــــــــــات الفرنســــــــــــي الجدي  1482إذ ت

لتحكيمـــــــــي يقبــــــــل الاســـــــــتئناف مــــــــا لم يكــــــــن  الأطـــــــــراف قــــــــد تنـــــــــازلوا عــــــــن هـــــــــذه اعلــــــــى "الحكــــــــم 
ـــــن في الاتفـــــــــــاق   ــــــــن اوالحكـــــــــــم  لتحكيمـــــــــــي،االطريقـــــــــــة مـــــــــــن طـــــــــــرق الطعــــــ لتحكيمـــــــــــي الصـــــــــــادر عـــ

ــــــــق  ــــــــــراف بحـــــــــ التحكــــــــــــــــيم ʪلصــــــــــــــــلح  لا يكــــــــــــــــون قــــــــــــــــابلا الاســــــــــــــــتئناف  إلا إذا احــــــــــــــــتفظ الأطــــــ
ــــــــــــــوعيين في  شــــــــــــــرعخــــــــــــــذ المأقــــــــــــــد لتحكيمــــــــــــــي" و االاســــــــــــــتئناف في العقــــــــــــــد  المصــــــــــــــري بكــــــــــــــلا الن

ــــــــص في الفقـــــــــــرة الأولى والثانيـــــــــــة مـــــــــــن المـــــــــــادة 1994لســـــــــــنة  27القـــــــــــانون رقـــــــــــم  علـــــــــــى  39إذ نـــ
أن تفصــــــــــل هيئــــــــــة التحكــــــــــيم في النــــــــــزاع طبقــــــــــا لقواعــــــــــد القانونيــــــــــة  الــــــــــتي يتفــــــــــق عليهــــــــــا الطرفــــــــــان 

لا ʪلنــــــــــزاع أو القواعـــــــــد الموضـــــــــوعية في القـــــــــانون الـــــــــذي تـــــــــرى هيئـــــــــة التحكـــــــــيم انـــــــــه أكثـــــــــر اتصـــــــــا
ـــــــــق علــــــــــــى موضــــــــــــوع النـــــــــــــزاع. ــــــــــق الطرفــــــــــــان علــــــــــــى القواعــــــــــــد القانونيــــــــــــة واجبــــــــــــة التطبيـــ  إذا لم يتفــ

ــــــــق  4ونـــــــــص في الفقــــــــــرة  الرابعــــــــــة مــــــــــن نفـــــــــس المــــــــــادة علــــــــــى انــــــــــه "يجـــــــــوز لهيئــــــــــة التحكــــــــــيم إذا اتفــ
طرفــــــــــــا التحكــــــــــــيم صــــــــــــراحة علــــــــــــى تفويضــــــــــــها ʪلصــــــــــــلح أن تفضــــــــــــل في موضــــــــــــوع النــــــــــــزاع علــــــــــــى 

  حكام القانون"ون التقيد ϥمقتضى قواعد العدالة والإنصاف د
  2فقرة  451  م 1966وقانون أصول المحاكمات الجزائري الصادر سنة 

  .40،ص2000، 4الطبعة  منشاة المعارف الإسكندرية، -التحكيم الاختياري– احمد أبو ألوفا -  1                                                           
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المكـــــــــــان الـــــــــــذي توجـــــــــــد بـــــــــــه المحكمـــــــــــة المختصـــــــــــة أصـــــــــــلا بنظـــــــــــر النـــــــــــزاع، لـــــــــــولا وجـــــــــــود  
ـــــــــــتي توجـــــــــــد đـــــــــــا هـــــــــــ ـــــــــــة ال ـــــــــــإذا كـــــــــــان التحكـــــــــــيم يجـــــــــــري في غـــــــــــير الدول ه ذاتفـــــــــــاق التحكـــــــــــيم، ف

  .1المحكمة كان التحكيم دوليا
ــــــــــــــدولييعــــــــــــــد التحكــــــــــــــيم  ــــــــــــــة  ال ــــــــــــلة ʪلتجــــــــــــــارة الدولي ـــــــــــــض المنازعــــــــــــــات المتصــ وســــــــــــــيلة لفـ

،بغـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن مكـــــــــان إجـــــــــراء التحكـــــــــيم ،إذ قـــــــــد يعـــــــــد التحكـــــــــيم دوليـــــــــا ʪلنســـــــــبة لـــــــــذات 
ــــــــق ʪلتجـــــــــــارة الدوليــــــــــة أو تتـــــــــــوفر فيـــــــــــه  الدولــــــــــة الـــــــــــتي يجــــــــــرى فيهـــــــــــا التحكــــــــــيم ،مـــــــــــتى كـــــــــــان يتعلــ

  . يطبقا لتشريعها التحكيم معيار دولية التحكيم
إن منازعــــــــــــات العقــــــــــــود الإداريــــــــــــة ذات الطــــــــــــابع الــــــــــــدولي تشــــــــــــتمل دائمــــــــــــا علــــــــــــى عنصــــــــــــر 

  ه المنازعات يعتبر دائما تحكيما دوليا.ذخارجي، فالتحكيم في ه
التحكـــــــــيم قـــــــــد يكـــــــــون دوليـــــــــا ʪلـــــــــرغم مـــــــــن أنـــــــــه أجـــــــــرى في ذات الدولـــــــــة الـــــــــتي يـــــــــتم فيهـــــــــا 

  .2ا أجرى خارج الدولة ذتنفيذ الحكم .ويعد التحكيم أجنبيا إ
ـــــــــدوليإن ال ـــــــــة ذاēـــــــــا  تحكـــــــــيم ال ـــــــــو كـــــــــان يجـــــــــري داخـــــــــل الدول ـــــــــزاع ،ول ـــــــــرتبط بطبيعـــــــــة الن ي

ـــــــــــض  ـــــــــــــذهب بعــ ـــــــــــــة . وي ـــــــــــــة و الصـــــــــــــفة الأجنبي ـــــــــــــد يجمـــــــــــــع التحكـــــــــــــيم بـــــــــــــين الصـــــــــــــفة الدولي ،وق
ـــــق علــــــــــــــى  الفقهــــــــــــــاء إلى أن ضــــــــــــــابط الدوليــــــــــــــة يتمثــــــــــــــل أساســــــــــــــا في القــــــــــــــانون الواجــــــــــــــب التطبيـــــــــ

يجـــــــــــري فيهــــــــــا التحكـــــــــــيم  قـــــــــــانون الدولــــــــــة الــــــــــتي يرا كـــــــــــان القــــــــــانون غــــــــــذإجــــــــــراءات التحكــــــــــيم  .إ
ا كــــــــــان القــــــــــانون الواجــــــــــب التطبيــــــــــق علــــــــــى موضــــــــــوع النــــــــــزاع ذ،فكــــــــــان التحكــــــــــيم دوليــــــــــا حــــــــــتى إ

  .3هو قانون وطني
  .  50،ص 1981"القاهرة ،دار الفكر العربي ، "الأسس العامة في التحكيم التجاري الدوليبو زيد رضوان أد. -  1                                                           

وقد أعادت دار  1974،محاضرات لطلبة دبلوم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة سنة  التحكيم التجاري الدولي :سن شفيقمحد. - 2
  .،وهو تعريف للأستاذ روبرت1997نة النهضة العربية طبعه س

  . 23:التحكيم التجاري الدولى ،سبق دكره ،صسن شفيق د.مح -  3
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  الإجباري والتحكيم الاختياري.التحكيم  الثالث: طلبالم
  .التحكيم الإجباري: الفرع الأول

هـــــــــــذا النـــــــــــوع مــــــــــــن التحكـــــــــــيم يمكـــــــــــن أن نجــــــــــــده علـــــــــــى نـــــــــــوعين فقــــــــــــد يكتفـــــــــــي الشــــــــــــارع 
وقـــــــــد  التحكـــــــــيم ويـــــــــترك الخصـــــــــوم حريـــــــــة اختيـــــــــار المحكـــــــــم وتعيـــــــــين إجـــــــــراءات التحكـــــــــيم،بفـــــــــرض 

ــــــــــــــا لإجــــــــــــــراءات  ـــــــــــــا إلزامي ــــــــــــــدخل فيضــــــــــــــع تنظيمـ ــــــــــن الت لا يكتفــــــــــــــي الشــــــــــــــارع đــــــــــــــذا القــــــــــــــدر مــــ
ويقـــــــــــــع إذا أوجبتـــــــــــــه اتفاقيـــــــــــــة  1فـــــــــــــلا يكـــــــــــــون لإدارة الخصـــــــــــــوم أي دور في التحكـــــــــــــيم التحكـــــــــــــيم،

تجــــــــــاء مجــــــــــال البيـــــــــوع الدوليــــــــــة الالد يوجــــــــــب في دوليـــــــــة أو شــــــــــروط عامـــــــــة إتباعهــــــــــا إجبــــــــــارʮ فقـــــــــ
فـــــــــــإذا كـــــــــــان إتبـــــــــــاع الشـــــــــــروط العامـــــــــــة  إلى التحكـــــــــــيم لفـــــــــــض المنازعـــــــــــات الناشـــــــــــئة عـــــــــــن البيـــــــــــع،

،ʮإجبار .ʮ2سار التحكيم إجبار  
  .1992لسنة  1983/95وهو التحكيم المنصوص عليه في القانونين رقم 

ــــــــــــزاع ســــــــــــواء فيمــــــــــــا  ــــــــــن التحكــــــــــــيم تنعــــــــــــدم إرادة أطــــــــــــراف الن ــــــــــــوع مــ ــــــــق إذن هــــــــــــذا الن يتعلــــ
ــــــــق ʪختيــــــــــار الجهــــــــــة المختصــــــــــة، ـــــــب رأي في الفقــــــــــه إلى أن  ʪللجــــــــــوء إليــــــــــه فيمــــــــــا يتعلــ كمــــــــــا ذهـــ

ــــــــــة أطــــــــــراف  ــــــــــاري يكــــــــــون ʪلنظــــــــــر فقــــــــــط إلى حري ــــــــــار التحكــــــــــيم إجبــــــــــاري أو اختي العــــــــــبرة في اعتب
ـــــــــة اللجـــــــــوء إلى فـــــــــإذا كـــــــــان لأ النـــــــــزاع في اللجـــــــــوء إلى التحكـــــــــيم مـــــــــن عدمـــــــــه، طـــــــــراف النـــــــــزاع حري

أمــــــــــــا حريــــــــــــة الأطــــــــــــراف في تحديــــــــــــد  تحكــــــــــــيم يكــــــــــــون اختيــــــــــــارʮ،التحكــــــــــــيم أو القضــــــــــــاء فــــــــــــان ال
ـــــــــولى إجـــــــــراءات التحكـــــــــيم، ـــــــــة الـــــــــتي تت فـــــــــلا يعـــــــــد معيـــــــــار للتفرقـــــــــة بـــــــــين التحكـــــــــيم  الجهـــــــــة أو الهيئ

ـــــــــــراف حـــــــــــــتى في الحـــــــــــــالات الــــــــــــتي يكـــــــــــــون فيهـــــــــــــا أالإجبــــــــــــاري والتحكـــــــــــــيم الاختيـــــــــــــاري وانــــــــــــه  طــ
قــــــــــــد يحــــــــــــدث إن  ع،النــــــــــــزاع الحريــــــــــــة الكاملــــــــــــة في تحديــــــــــــد الهيئــــــــــــة أو الجهــــــــــــة الــــــــــــتي تنظــــــــــــر النــــــــــــزا 

  .30،ص2000في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي،دار النهضة العربية، :التحكيمالشيخ  د.عصمت عبد الله -  1                                                           
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ـــــــــم  ـــــــــتي حـــــــــددها القـــــــــانون رق ـــــــــدة ال ـــــــــى هـــــــــؤلاء الأطـــــــــراف إذا مـــــــــرت الم  27يفـــــــــرض المحكمـــــــــين عل
  1دون أن يختاروا محكمهم. 1994لسنة 

ــــــــــــوز الأطــــــــــــــراف الاتفــــــــــــــاق علــــــــــــــى  ـــــــــــن النظــــــــــــــام العــــــــــــــام ولا يجــ ــــــــــك الأحكــــــــــــــام مـــ تعــــــــــــــد تلــــ
يم فـــــــــلا يجـــــــــوز لأطـــــــــراف النـــــــــزاع في المنازعـــــــــات الـــــــــتي تخضـــــــــع لهـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن التحكـــــــــ مخالفتهــــــــا،

كمـــــــــا لا يســـــــــتطيع الاتفـــــــــاق علـــــــــى هيئـــــــــة أخـــــــــرى بخـــــــــلاف  الاتفـــــــــاق علـــــــــى عـــــــــدم اللجـــــــــوء إليـــــــــه،
  المنصوص عليه في أي من هذين القانونيين لنظر النزاع.

 .التحكيم الاختياري: الفرع الثاني
ـــــــــون   ـــــــــارون المحكمـــــــــين ويعين ـــــــــه الخصـــــــــوم مـــــــــن تلقـــــــــاء أنفســـــــــهم فيخت وهـــــــــو مـــــــــا اتفـــــــــق علي

ـــــــــق فيكـــــــــــون  مكـــــــــــان التحكـــــــــــيم وينظمـــــــــــون إجراءاتـــــــــــه ويتفقـــــــــــون علـــــــــــى القـــــــــــانون الواجـــــــــــب التطبيــ
ــــــــن ســـــــــــــلطان الإدارة وتوجــــــــــــد في غالبيــــــــــــة التشــــــــــــريعات الوطنيـــــــــــــة  2التحكــــــــــــيم đــــــــــــذا مســــــــــــتمدا مــــ

ــــــــــــــاري، ــــــــــــــري  ومثــــــــــــــــال ذلــــــــــــــــك قــــــــــــــــانون نصــــــــــــــــوص لتنظــــــــــــــــيم التحكــــــــــــــــيم الاختيــ التحكــــــــــــــــيم المصــ
   3الجديد.

ــــــــــــتند في قيامـــــــــــــــــه إلى إدارة  ـــــــــــــون اختيـــــــــــــــــارʮ بحيـــــــــــــــــث يســـــ ـــــــــــــــل في التحكـــــــــــــــــيم أن يكــــ والأمثــ
أطــــــــــــراف النــــــــــــزاع في اتفــــــــــــاق يختــــــــــــارون فيــــــــــــه المحكــــــــــــم والقــــــــــــانون الواجــــــــــــب التطبيــــــــــــق وإجــــــــــــراءات 

ـــــــلوب وهـــــــــــــذا يعـــــــــــــني تـــــــــــــرك الحريـــــــــــــة لأ التحكـــــــــــــيم، طـــــــــــــراف النـــــــــــــزاع في اللجـــــــــــــوء إلى هـــــــــــــذا الأســــــ
ـــــــــــــزاع، ـــــــــــــى القضـــــــــــــاء أو اللجـــــــــــــوء أو عـــــــــــــر  لتســـــــــــــوية الن ـــــــــــــزاع عل ــــــــق إض الن ـــــ ــــــــل آلى الطري خـــــــــــــر لحـــــ

ويخـــــــــتص هـــــــــذا النــــــــوع مـــــــــن التحكـــــــــيم بنظــــــــر كافـــــــــة المنازعـــــــــات فيمــــــــا عـــــــــدا المنازعـــــــــات  4نزاعــــــــاēم
  .1992لسنة 95، 1983لسنة 97المنصوص عليها في القانونيين رقمي 

  النظام.:وقد قدمه سيادته أثناء مناقشتنا الشفوية معه وقت قيامنا بدوره لمعرفة خفاʮ هذا   أستاذʭ الدكتور وجدي راغب -  1                                                           
2  - ʭ.47،48،ص1996،دار النهضة العربية،الطبعة الأولى،- اتفاق التحكيم-: ريمان عبد القادرد.  
  .513- 501الملغى كان ينظم التحكيم الاختياري في المواد  1967قانون المرافعات المصريث -  3
  .28،ص2006اخلية والدولية،الطبعةالتحكيم في المنازعات العقود الإدارية الد :د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة -  4
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إذن ينصــــــــــــــرف لفــــــــــــــظ التحكــــــــــــــيم إلى التحكــــــــــــــيم الــــــــــــــذي يتفــــــــــــــق عليــــــــــــــه طرفــــــــــــــا النــــــــــــــزاع 
ى اتفــــــــــــاق بمقتضــــــــــــ لــــــــــــتي تتــــــــــــولى إجــــــــــــراءات التحكــــــــــــيم،الحــــــــــــرة ســــــــــــواء كــــــــــــان الجهــــــــــــة اϵرادēمــــــــــــا 

  1.الطرفيين منظمة أو مركز دائم لتحكيم أو لم يكن كذلك"
ـــــــــــذ ومـــــــــــؤدي هـــــــــــذه المـــــــــــادة أن  27ي ســـــــــــرى عليـــــــــــه أحكـــــــــــام القـــــــــــانون رقـــــــــــم التحكـــــــــــيم ال

هـــــــــــو التحكـــــــــــيم الاختيـــــــــــاري أي التحكـــــــــــيم الـــــــــــذي يـــــــــــتم اللجـــــــــــوء إليـــــــــــه ʪتفـــــــــــاق  1994لســـــــــــنة 
ـــــــــــــد الجهــــــــــــــة أو الهيئــــــــــــــة الــــــــــــــتي تتــــــــــــــولى إجــــــــــــــراءات التحكــــــــــــــيم ʪتفــــــــــــــاق  الأطــــــــــــــراف  ويــــــــــــــتم تحديـ

ــــــــــث  الأطـــــــــــراف، فـــــــــــالتحكيم يكـــــــــــون اختيـــــــــــارʮ ســـــــــــواء مـــــــــــن حيـــــــــــث اللجـــــــــــوء إليـــــــــــه أو مـــــــــــن حيـ
  تحديد الجهة أو الهيئة التي تنظر النزاع.

  التحكيم الحر والمؤسسي. :رابعال طلبالم
التحكـــــــــــيم مـــــــــــن حيـــــــــــث تنظيمـــــــــــه إلى تحكـــــــــــيم حـــــــــــر أو طليـــــــــــق وتحكـــــــــــيم مؤسســـــــــــي أو فينقســـــــــــم 

  المنظم .
ــــــــن  يقصـــــــــــد ʪلتحكـــــــــــيم الحـــــــــــر وهـــــــــــو الأصـــــــــــل في التحكـــــــــــيم، - ـــــــــــار مـــ ـــــــــــة الخصـــــــــــوم في اختي حري

مـــــــــــــع تحديـــــــــــــد القواعــــــــــــد والإجـــــــــــــراءات الـــــــــــــتي يتبعوĔـــــــــــــا والقـــــــــــــانون  يشــــــــــــاءوا مـــــــــــــن المحكيـــــــــــــين،
ــــــــق  فهــــــــــــــو تحكــــــــــــــيم ينظمــــــــــــــه  ومكــــــــــــــان التحكــــــــــــــيم وهويــــــــــــــة المحكــــــــــــــم......،الواجــــــــــــــب التطبيــــــ

ـــــــن أي قالـــــــــب تحكيمـــــــــي فهـــــــــو  الأطـــــــــراف بمناســـــــــبة نـــــــــزاعهم، أي انـــــــــه تحكـــــــــيم طليـــــــــق حـــــــــر مــ
 2تحكيم خاص بحالتهم دون غيرهم.

ـــــــــــق هيئـــــــــــــــات أو  - ــــن طريــــ أمـــــــــــــــا التحكـــــــــــــــيم المؤسســـــــــــــــي يقصـــــــــــــــد بـــــــــــــــه التحكـــــــــــــــيم المـــــــــــــــنظم عـــــــــــ
ـــــــــــق قواعــــــــــــــد وإجــــــــــــــراءات  المؤسســــــــــــــات أو مراكــــــــــــــز وطنيــــــــــــــة أو دوليــــــــــــــة تقــــــــــــــوم ʪلتحكــــــــــــــيم وفـــ

ـــــــــــديها  تنضـــــــــــمها لوائحهـــــــــــا ومعروفـــــــــــة ســـــــــــلفا، وتعـــــــــــد قـــــــــــوائم ϥسمـــــــــــاء المحكمـــــــــــين المعتمـــــــــــدين ل
 مــــــــــــن بيــــــــــــنهم،فيختــــــــــــارون الأطــــــــــــراف  الدوليــــــــــــة، الســــــــــــمعةمــــــــــــن ذوي الخــــــــــــبرات والكفــــــــــــاءات 

عــــــــــدد المؤسســــــــــات  غونظــــــــــرا لازدهــــــــــار التجــــــــــارة الدوليــــــــــة وحســــــــــم المنازعــــــــــات الــــــــــتي تثــــــــــور بلــــــــــ
  .1فقرة  4في المادة  1994لسنة  27القانون رقم  -  1                                                           
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الخاصــــــــــة ʪلتحكـــــــــــيم في العـــــــــــالم نحـــــــــــو أربعـــــــــــة ألاف مؤسســـــــــــة تحـــــــــــت ســـــــــــيمات مختلفـــــــــــة مـــــــــــثلا 
ـــــــــــــز منظمــــــــــــــة. جمعيــــــــــــــة، محكمــــــــــــــة، غرفــــــــــــــة، ــــــــــــة مركـ أشــــــــــــــهر هــــــــــــــذه المؤسســــــــــــــات  ومــــــــــــــن 1لجنــ

ـــــــــــن الـــــــــــــتي أنشـــــــــــــ ومحكمـــــــــــــة  ،1841ئت ســـــــــــــنةالتحكميـــــــــــــة وأقـــــــــــــدمها جمعيـــــــــــــة ليفربـــــــــــــول للقطــ
ـــــــــــــــا لنـــــــــــــــــــدن،LCIAدن للتحكـــــــــــــــــــيم الـــــــــــــــــــدولي(نـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــارة الدوليـــــــــــــــــــة  )ومقرهــــ غرفـــــــــــــــــــة التجــــ

ـــــــبر مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــم الهيئـــــــــــــــات التحكميـــــــــــــــة في  1923)الـــــــــــــــتي أنشـــــــــــــــئت ICCببـــــــــــــــاريس( وتعتــــــــ
 ICSTDوالمركـــــــــــــــز الـــــــــــــــدولي لتســـــــــــــــوية منازعـــــــــــــــات الاســـــــــــــــتثمار العـــــــــــــــالم ومقرهـــــــــــــــا ʪريـــــــــــــــس،

ومقرهـــــــــــا واشـــــــــــنطن ويتبـــــــــــع البنـــــــــــك الـــــــــــدولي ومركـــــــــــز التحكـــــــــــيم والوســـــــــــاطة التـــــــــــابع للمنظمـــــــــــة 
ــــــــــــة  ــــــــــــة الفكري ــــــــــــة للملكي ــــــــــــة  WIPOالدولي ــــــــــــدول النامي ـــــــــــت ال ــــــــــــد حاولـ ــــــــــــف وق ومقــــــــــــره جني

ــــــــن  بعــــــــــــــد الحصــــــــــــــول علــــــــــــــى اســــــــــــــتقلالها أن يكــــــــــــــون لهــــــــــــــا في ميــــــــــــــدان التحكــــــــــــــيم دفاعــــــــــــــا عــــــ
ن أمثلتهـــــــــــا في مصـــــــــــالحها الوطنيـــــــــــة فبـــــــــــدأت تنتشـــــــــــر đـــــــــــا مراكـــــــــــز التحكـــــــــــيم ومؤسســـــــــــاته ومـــــــــــ

ـــــــــــوظبي للتحكـــــــــــيم ومركـــــــــــز تحكـــــــــــيم  ـــــــــــدولي ومركـــــــــــز اب ـــــــــــة مركـــــــــــز دبي للتحكـــــــــــيم ال ـــــــــــدول العربي ال
دول مجلـــــــــــس التعـــــــــــاون الخليجـــــــــــي ʪلبحـــــــــــريين أو مركـــــــــــز البحـــــــــــريين للتحكـــــــــــيم الـــــــــــدولي ومركـــــــــــز 

 تحكيم تونس ومركز التحكيم اللبناني.
ونيــــــــــة أمـــــــــا مصـــــــــر تمكنــــــــــت بعـــــــــد التفـــــــــاوض مــــــــــن إبـــــــــرام اتفاقيـــــــــة دوليــــــــــة مـــــــــع اللجنـــــــــة القان

ـــــــن إنشـــــــــــــــاء مركـــــــــــــــز القـــــــــــــــاهرة الإقليمـــــــــــــــي للتحكـــــــــــــــيم آالاستشـــــــــــــــارية الافرو  ـــــــــــــفرت عــــــــ ســـــــــــــــيوية أســ
فريقيــــــــــة والــــــــــذي تمكــــــــــن هــــــــــذا الأخــــــــــير أن يكــــــــــون مركــــــــــز جــــــــــذب للمنطقــــــــــة العربيــــــــــة والإ 1978

  .UNCITRALوتستمد قواعد العمل به من  سيوية،والآ
  
 

  .16:خصومة التحكيم في القانون المصري والمقارن،رسالة،القاهرة،ص د.علي رمضان بركات -  1                                                           
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  :لثالثا بحثالم

  .مزاʮ التحكيم وعيوبه
  

ـــــــــــير إن انتشــــــــــــــار التحكــــــــــــــيم    وازدهــــــــــــــاره في حــــــــــــــل المنازعــــــــــــــات، ينشــــــــــــــأ أو يكســــــــــــــب الكثـــ
مــــــــن المحاســـــــــن ومـــــــــزاʮ في اللجـــــــــوء إلى هــــــــذا الطريـــــــــق لفـــــــــض المنازعـــــــــات كمــــــــا يظهـــــــــر لـــــــــه عيـــــــــوب  

ـــــــــــوب. ـــــــــــك شـــــــــــأن أي نظـــــــــــام لا يخلـــــــــــو مـــــــــــن المـــــــــــزاʮ والعي ـــــــــيرة شـــــــــــأنه في ذل ولنتطـــــــــــرق لهـــــــــــذه  كثــ
  النقطة سوف نقسمه إلى فرعين متتالين كالآتي:

  التحكيم.مزاʮ الأول : طلبالم
  .عيوب التحكيم الثاني: طلبالم
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  .مزاʮ التحكيم :الأول طلبالم

ــــــــــازات الــــــــــتي    ــــــــــازعين علــــــــــى هــــــــــذا النظــــــــــام نظــــــــــرا للامتي ــــــــــول المن ـــــــــن إرجــــــــــاع ســــــــــبب قب يمكـ
  يمتاز đا عن غيره والتي تتمثل في الآتي:

 .المرونة وبساطة الإجراءاتالفرع الأول: 
ــــــــن  ـــــــــــتم اللجـــــــــــوء إلى التحكـــــــــــيم عـــ ـــــــــــة  طريـــــــــــق إجـــــــــــراءات بســـــــــــيطة،يجـــــــــــوز أن ي ـــــــــــث أن هيئ حي

ــــــــق ϵجــــــــــــراءات  ــــــــل مــــــــــــا يتعلــــ التحكــــــــــــيم تتمتــــــــــــع بحريــــــــــــة أوســــــــــــع وأكثــــــــــــر مــــــــــــن القضــــــــــــاء في كــــ
  1التقاضي.

رغبـــــــــــة الأطـــــــــــراف في عدالـــــــــــة مرنـــــــــــة تـــــــــــتفهم متطلبـــــــــــاēم وتراعـــــــــــي تعـــــــــــاملاēم ســـــــــــواء الســـــــــــابقة  -
منهــــــــــا علــــــــــى النــــــــــزاع أو اللاحقــــــــــة فيفضــــــــــلون المتنــــــــــازعين اللجــــــــــوء إلى التحكــــــــــيم ليعــــــــــدوا مـــــــــــا 

 يريحهم ويساعدهم.
 ار هيئة التحكيم من أصحاب الخبرة.حرية اختيالفرع الثاني: 

ـــــــــق مباشـــــــــرة أو غـــــــــير مباشـــــــــرة، ـــــــــة اختيـــــــــار المحكمـــــــــين ســـــــــواء بطري ـــــــــوفر لأطـــــــــراف النـــــــــزاع حري  ي
الأمــــــــر الـــــــــذي يحقــــــــق الأمـــــــــان والطمأنينــــــــة لـــــــــدى أطـــــــــراف النــــــــزاع وعـــــــــادة مــــــــا يكـــــــــون اختيـــــــــار 

  2النزاع.هيئة التحكيم من ذوي الخبرة في مجال 
  

يونيو  05بحث منشور في مجلة التحكيم الصادرة عن المركز اليمني للتوفيق والتحكيم العدد  -التحكيم في تسوية المنازعات .دورد.حمزة حداد -  1                                                           
  .18،ص2000

  .10صمرجع سابق، :التحكيم التجاري الدولي،د.مختار بريري -  2
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والمعـــــــــــــــــاملات التجاريـــــــــــــــــة فنظـــــــــــــــــام  ففـــــــــــــــــي تعقـــــــــــــــــد النزاعـــــــــــــــــات في مختلـــــــــــــــــف اĐـــــــــــــــــالات،

ـــــــــــــزاع المطـــــــــــــروح  ـــــــــــــر للن ـــــــــــــة التحكـــــــــــــيم تكـــــــــــــون مســـــــــــــتوعبة أكث ــــــــــل في هيئ ـــ ـــــــــــــذي يتمث التحكـــــــــــــيم ال
وقـــــــــت كبـــــــــير في تـــــــــوفير مـــــــــا  يســـــــــتغرقعلـــــــــى خـــــــــلاف القضـــــــــاء الـــــــــذي يســـــــــتعين بخبـــــــــير  أمامهـــــــــا.
  1فض النزاع.ه ليسمح ب

  .سرعة التصدي للمنازعات ووضع حد لهاالفرع الثالث: 
فـــــــــــالمحكم يكـــــــــــون عـــــــــــادة خبـــــــــــير في موضـــــــــــوع النـــــــــــزاع ومتفرغـــــــــــا للفصـــــــــــل فيـــــــــــه وهـــــــــــذا مـــــــــــا 

علمـــــــــــــا ʪن تحديـــــــــــــد جلســـــــــــــات  يســـــــــــــاعده علـــــــــــــى حســـــــــــــم موضـــــــــــــوعه في اقـــــــــــــل وقـــــــــــــت ممكـــــــــــــن،
التحكـــــــــــيم تكـــــــــــون وفقـــــــــــا لرزʭمـــــــــــة الخصـــــــــــوم كمـــــــــــا أن هيئـــــــــــة التحكـــــــــــيم تكـــــــــــون ملزمـــــــــــة بحســـــــــــم 

ــــــــــت علــــــــــــى ذلــــــــــــك الغرفــــــــــــة التجاريــــــــــــة   2لتحكــــــــــــيمالنــــــــــــزاع خــــــــــــلال المــــــــــــدة المخصصــــــــــــة  كمــــــــــــا نصــ
كمــــــــا  ببــــــــاريس مــــــــن وجــــــــوب صــــــــدور الحكــــــــم خــــــــلال ســــــــتة أشــــــــهر مــــــــن ʫريــــــــخ توقيــــــــع الوʬئــــــــق،

أن المـــــــــادة الســـــــــابعة مـــــــــن لائحـــــــــة مركـــــــــز أبـــــــــو ظـــــــــبي للتوفيـــــــــق والتحكـــــــــيم التجـــــــــاري تـــــــــنص علـــــــــى 
ــــــــة التحكــــــــيم أن تصــــــــدر قرارهــــــــا خــــــــلال مــــــــدة أقصــــــــاها ســــــــتة أشــــــــهر مــــــــن  ــــــــى هيئ ــــــــه يتعــــــــين عل ان

 وعلــــــــى حــــــــد قــــــــول الفقهــــــــاء3الطرفــــــــان علــــــــى مــــــــدة أطــــــــول. اســــــــتلام المهمــــــــة مــــــــا لم يتفــــــــق، ʫريــــــــخ
"فعلاقــــــــــات التجــــــــــارة الدوليــــــــــة لا تتحمــــــــــل بمــــــــــا تقضــــــــــيه مــــــــــن ســــــــــرعة ومرونــــــــــة بــــــــــطء وتعقيــــــــــدات 

ــــــــــة، إجــــــــــراءات التقاضــــــــــي. ــــــــــة لدولــــــــــة معين ــــــــن  أمــــــــــام المحــــــــــاكم الداخلي ــــــــــبر عامــــــــــل الســــــــــرعة مــ ويعت

  .53عي الحديث،الإسكندرية،طبعة أولى،صالنظام القانوني لاتفاق التحكيم ،المكتب الجام -د.عبد الباسط الواسع الضراسي -  1                                                           
الفرنسي  دراسة ʫصيلية مقارنة بين النظام القضائي المصري السعودي،- :دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم أمال الفزايريد. -  2

  .7،ص1993والايطالي،منشاة المعارف ʪلإسكندرية،
يقية مقارنة عن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ورقة عمل مقدمة الى مركز أبو ظبي في دراسة تطب التحكيم في مجال التامين، -ألن ʪكشون -  3

23/05/1995.  
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ــــــــــــة ــــــــــــــواد  العوامــــــــــــــل الهامــــــــــــــة في تنفيــــــــــــــذ المعــــــــــــــاملات الدوليــ ـــــــــــــعار الم ــــــــــــــأثر بتقلبــــــــــــــات أسـ الــــــــــــــتي تت
  .1والصرف"

 لى أسرار الخصوم والعلاقات بينهم.المحافظة عالفرع الرابع: 
مـــــــــــن أهـــــــــــم مـــــــــــا ينـــــــــــتج عـــــــــــن اللجـــــــــــوء إلى التحكـــــــــــيم لفـــــــــــض المنازعـــــــــــة الموجـــــــــــودة بـــــــــــين  إن

ــــــــتج  ــــــــى علاقــــــــة طيبــــــــة فيمــــــــا بيــــــــنهم ويرتضــــــــون بمــــــــا ســــــــوف ين الأطــــــــراف هــــــــو بقــــــــاء الأطــــــــراف عل
لــــــــذا قبــــــــل  لان الأطــــــــراف هــــــــم مــــــــن اختــــــــارهم لفــــــــض النــــــــزاع. مــــــــن حكــــــــم مــــــــن هيئــــــــة التحكــــــــيم.

الـــــــــــــوراء بينمـــــــــــــا يـــــــــــــدخلون ن الأطـــــــــــــراف يـــــــــــــدخلون إلى القضـــــــــــــاء العـــــــــــــادي وهـــــــــــــم ينظـــــــــــــرون إلى أ
،كـــــــــذلك أمـــــــــر أخـــــــــر ومهـــــــــم هـــــــــو الســـــــــرية مـــــــــن أهـــــــــم 2إلى التحكـــــــــيم وهـــــــــم ينظـــــــــرون إلى الأمـــــــــام

  مزاʮ التحكيم رغم انه لم يحظ بتنظيم تشريعي متكامل.
 .يعتبر التحكيم بمثابة ʫمين ضد التغيرات التشريعية المتغيرةالفرع الخامس: 

ــــــــــــتي ــــــــــــة ال ــــــــــب ميع عتعمــــــــــــل في مشــــــــــــار  ʪلنســــــــــــبة للشــــــــــــركات التجاري ــ لاقــــــــــــة معمــــــــــــرة كالتنقي
فالاتفــــــــــاق علــــــــــى التحكـــــــــــيم  عــــــــــن البــــــــــترول وتســــــــــخيرها لإمكانيــــــــــات ضــــــــــخمة وأمــــــــــوال طائلــــــــــة.

ـــــــــــ ـــــــــــنص علـــــــــــى بنـــــــــــد التحكـــــــــــيم يعتـــــــــــبر الســـــــــــند الـــــــــــذي تتكِ عليـــــــــــه هـــــــــــذه الشـــــــــــركات .في  لُ أو ال
  تنفيذها للاتفاقيات.

  
  

 
  .23،ص1993دراسات في التحكيم في منازعات العقود الدولية  -احمد شرف الديند. -  1                                                           

  .68،ص1991دار الفكر العربي الطبعة الأولى، حتمية التحكيم وحتمية قانون التجارة الدولي، التحكيم التجاري الدولي، :كمال إبراهيمد. -  2
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 .يعتبر وسيلة لتفادي المنازعات قبل حدوثهاالفرع السادس: 

ـــــــــبر هـــــــــذا الأخـــــــــير وســـــــــيلة نظـــــــــرا للخطـــــــــوات  الســـــــــريعة الـــــــــتي يمـــــــــر đـــــــــا عـــــــــالم التحكـــــــــيم يعت
  علاجية لفض المنازعات بعد نشأēا وحتى تفادي قيامها ونشأēا.

  .التحكيمعيوب  :الثاني المطلب
وهنــــــــــاك العديــــــــــد مــــــــــن المــــــــــزاʮ الــــــــــتي يحققهــــــــــا هــــــــــذا النظــــــــــام الــــــــــذي يســــــــــتند عليــــــــــه معظــــــــــم 

الفوائـــــــــــد الـــــــــــتي يقـــــــــــدمها نظـــــــــــام التحكـــــــــــيم لى جانـــــــــــب هـــــــــــذه وإ رجـــــــــــال الأعمـــــــــــال والمســـــــــــتثمرين،
  فهناك مساوئ كذلك ومن بينها:

 .التحكيم ʪهظ التكلفةالفرع الأول: 
ـــــــــــب الأحيـــــــــــان المعقـــــــــــول ــــــــق  ،إن نفقـــــــــــات التحكـــــــــــيم تتجـــــــــــاوز في غال ـــ خاصـــــــــــة فيمـــــــــــا يتعل

ـــــــــن مصــــــــــــاريف ʪهظــــــــــــة تتمثــــــــــــل في أتعــــــــــــاب المحكمــــــــــــين  ʪلمنازعــــــــــــات الدوليــــــــــــة ومــــــــــــا تتطلبــــــــــــه مـــ
  والمحاميين والخبراء والمستشارين القانونيين.

 .التحكيم والصلحالفرع الثاني: 
ـــــــــم مقـــــــــدما بقيمـــــــــة  لحالصـــــــــيعتـــــــــبر التحكـــــــــيم أشـــــــــد خطـــــــــرا مـــــــــن الصـــــــــلح لأن  ـــــــــى عل يكـــــــــون عل

ـــــــــــــوم إلى المحكمــــــــــــــين التصــــــــــــــرف في  ـــــــــــــه أمــــــــــــــا التحكــــــــــــــيم يســــــــــــــتند الخصـ ــــــــــــــازل عنـ مــــــــــــــا هــــــــــــــو متن
 1حقوقهم.

 
  .637التنفيذ علما وعملا ،ص -احمد قمحة وعبد الفتاح السيدد. -  1                                                           
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حرمان الخصوم من جانب كبير من الضماʭت القضائية التي جاء ونص عليها الفرع الثالث: 

 المشرع:
غالبـــــــــــــا مـــــــــــــا يكـــــــــــــون المحكـــــــــــــم مـــــــــــــن رجـــــــــــــال الأعمـــــــــــــال أو المتخصصـــــــــــــين في موضـــــــــــــوعات 
معينــــــــــة وخبرتــــــــــه القانونيــــــــــة تكــــــــــون ضــــــــــئيلة مقارنــــــــــة ʪلموضــــــــــوع المطــــــــــروح عليــــــــــه لا يجــــــــــاد حلــــــــــول 

 1له ترضى الطرفيين.
  

 .عدم وضع حد للمنازعة من قبل هيئة التحكيمابع: الفرع الر 
ـــــطرة إلى  قـــــــــــد لا توافـــــــــــق الأطـــــــــــراف المتنازعـــــــــــة في تحقيـــــــــــق مـــــــــــا تتبعـــــــــــه وتجـــــــــــد نفســـــــــــها مضــــــ

2العودة مرة أخرى إلى القضاء.  

  .24،مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة،ص1998الطبعة الثانية النظام الإجرائي لخصومة التحكيم، -:عاشور مبروكد. -  1                                                           
2 - A. pouillé le pouvoir judiciaire et les tribunaux op.cit.p143. 
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  الثاني الباب
  مدى قابلية خضوع منازعات العقود الإدارية للتحكيم

ــــــــــــق التحكــــــــــــــيم  ـــــن طريــ إمــــــــــــــا أن  l’arbitrage1إن قابليــــــــــــــة حســــــــــــــم منازعــــــــــــــة مــــــــــــــا عـــــــــ
وإمـــــــــــــا أن تكـــــــــــــون موضـــــــــــــوعية، فالقابليـــــــــــــة الذاتيـــــــــــــة هـــــــــــــي الـــــــــــــتي تكـــــــــــــون ذاتيـــــــــــــة أو شخصـــــــــــــية، 

يجــــــــــــوز أو لا يجــــــــــــوز  الــــــــــــذينتكــــــــــــون متعلقــــــــــــة بصــــــــــــفة الأطــــــــــــراف، أي ʪلنظــــــــــــر إلى الأشــــــــــــخاص 
ــــــــــــــة المنازعــــــــــــــــة في الاعتبــــــــــــــــار أمــــــــــــــــا القابليــــــــــــــــة لهــــــــــــــــم  اللجــــــــــــــــوء إلى التحكــــــــــــــــيم دون وضــــــــــــــــع طبيعــ

 لخضـــــــــــــــوعل تـــــــــــــــهالموضــــــــــــــوعية فهـــــــــــــــي الـــــــــــــــتي تكـــــــــــــــون متعلقـــــــــــــــة بموضـــــــــــــــوع النـــــــــــــــزاع ومـــــــــــــــدى قابلي
  2تحكيم.لل

ــــــــل و هــــــــــذا  ســــــــــوف نتنــــــــــاول في هــــــــــذا البــــــــــاب، اتجاهــــــــــات القــــــــــانون الوضــــــــــعي للــــــــــدول محــ
ــــــــــــود الإداريــــــــــــــة Đــــــــــــــال  الدراســـــــــــــة بشــــــــــــــأن إشـــــــــــــكالية خضــــــــــــــوع المنازعــــــــــــــات الناشـــــــــــــئة عــــــــــــــن العقـ
التحكــــــــــيم الـــــــــــداخلي، ووضـــــــــــع هـــــــــــذه المســـــــــــألة ʪلنســـــــــــبة للتحكـــــــــــيم الـــــــــــدولي وذلـــــــــــك في فصـــــــــــلين 

  على النحو التالي:
  الإدارية الداخلية. العقود منازعاتالتحكيم في الفصل الأول : 

  .الإدارية الدوليةالتحكيم في منازعات العقود  الفصل الثاني:

                                                           1- P. level, l’arbilité, REV.ARB, 1992, p p213, 214, 215, 216, 234. 
  .107، ص 2010الجامعة الجديدة :  التحكيم في المنازعات الإدارية ذات الطبيعة التعاقدية، دراسة مقارنة، دار د.وليد محمد عباس  -  2
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  :لفصل الأول ا
  .التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية

 التحكــــــــــيم،المبــــــــــدأ العــــــــــام في فرنســــــــــا هــــــــــو حظــــــــــر لجــــــــــوء الأشــــــــــخاص المعنويــــــــــة العامــــــــــة إلى 
ــــــــانوني أو اتفــــــــاق دولي  ولكــــــــن هــــــــذا المبــــــــدأ يــــــــرد عليــــــــه عــــــــدة اســــــــتثناءات تتعلــــــــق بوجــــــــود نــــــــص ق
يجيـــــــــــز لجـــــــــــوء الأشـــــــــــخاص المعنويـــــــــــة العامـــــــــــة إلى التحكـــــــــــيم كوســـــــــــيلة لفـــــــــــض المنازعـــــــــــات الناشـــــــــــئة 

ــــن العقـــــــــود  1994لســـــــــنة 27ففـــــــــي الفـــــــــترة الســـــــــابقة علـــــــــى صـــــــــدور قـــــــــانون التحكـــــــــيم رقـــــــــم 1عـــــ
تحكـــــــــــيم دولي يجيـــــــــــز لجـــــــــــوء الأشـــــــــــخاص المعنويـــــــــــة العامـــــــــــة لللم يوجـــــــــــد نـــــــــــص قـــــــــــانوني أو اتفـــــــــــاق 

ʬر خلافا في الفقه والقضاء.في عقودها الإدارية مما أ  
ضـــــــــــــمن نصـــــــــــــوص قـــــــــــــانون ظـــــــــــــل تنظـــــــــــــيم التحكـــــــــــــيم  القـــــــــــــرن العشـــــــــــــرين، أواخـــــــــــــروحـــــــــــــتى 

ـــــــــــــة، ـــــــك  1994ولم يفـــــــــــــرد المشـــــــــــــرع قـــــــــــــانون خـــــــــــــاص بـــــــــــــه إلا في عـــــــــــــام  الإجـــــــــــــراءات المدني ــــــ وذل
ـــــــب قــــــــــــانون رقــــــــــــم  الخــــــــــــاص ʪلتحكــــــــــــيم في المــــــــــــواد المدنيــــــــــــة والتجاريــــــــــــة  1994لســــــــــــنة  27بموجـــــ

التحكــــــــــــيم في  إلىالــــــــــــذي أجــــــــــــاز اللجــــــــــــوء  1997لســــــــــــنة  9المعــــــــــــدل بمقتضــــــــــــي القــــــــــــانون رقــــــــــــم 
ـــــــــــــــــــــــــ  العقود الإدارية مع مراعاة بعض الضوابط والإجراءات. ـــــــــــــــــــــــذا المنطلــ ــــــــــــــــــن هــــ ــــــــــــــــوف ومـــــــــ ق ســـــــــــ

  ثلاث مباحث: إلىنقسم هذا الفصل 
  وضع المسالة في فرنسا . :الأولالمبحث 

  وضع المسالة في مصر . :المبحث الثاني
  وضع المسالة في الجزائر. المبحث الثالث:

  
                                                           1- Y- Gaudet : traite de droit administratif. Tome1 droit Administratif General،16eme editor 

L .G.D.G delta 2001 .p:372. 
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  المبحث الأول:
  .مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في فرنسا

ــــــــــــن الكتـــــــــــــاʪت الـــــــــــــتي  ـــــــن خـــــــــــــلال العديـــــــــــــد مـ ــــــت لموضـــــــــــــوع التحكـــــــــــــيممــــــ ــــــــن 1تعرضـــــــ يمكـــــ
الــــــــــتي تلجــــــــــا إليهــــــــــا الدولــــــــــة أو احــــــــــد هــــــــــو الوســــــــــيلة القانونيــــــــــة  ϥنــــــــــه الإداريتعريــــــــــف التحكــــــــــيم 

ـــــــــــــة أو  ـــــــــــل أو بعـــــــــــــــض المنازعـــــــــــــــات الحاليــ ـــــــــــــوية كــــ ـــــــــــــخاص المعنويـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة الأخـــــــــــــــرى لتسـ الأشـ
ـــــــــــــة ذات طـــــــــــــابع إداري عقديـــــــــــــة أو  ـــــــــــــات قانوني ـــــــــــن علاق ـــــــــــــة  غـــــــــــــيرالمســـــــــــــتقبلية الناشـــــــــــــئة عــ عقدي

حــــــــــــد أشــــــــــــخاص القــــــــــــانون الخــــــــــــاص الوطنيــــــــــــة أو الأجنبيــــــــــــة أ حــــــــــــداها وإو بــــــــــــين فيمــــــــــــا بينهــــــــــــا أ
ʮســــــــــــواء كــــــــــــان اللجــــــــــــوء إلى التحكــــــــــــيم اختيــــــــــــار ʮاقــــــــــــر المشــــــــــــرع الفرنســــــــــــي  فقــــــــــــد2أو إجبــــــــــــار-

ـــــــــد  ـــــــــذ زمـــــــــن بعي ـــــــــبره الوســـــــــيلة –ومن ـــــــــة  التحكـــــــــيم كوســـــــــيلة لحـــــــــل المنازعـــــــــات واعت ـــــــــر معقولي الأكث
الـــــــــــدول الـــــــــــتي تعـــــــــــرف قضـــــــــــاء إدارʮ لحـــــــــــل المنازعـــــــــــات بـــــــــــين المـــــــــــواطنين ،فمـــــــــــن المســـــــــــلم بـــــــــــه في 

بشـــــــأن ان الاختصـــــــاص النـــــــوعي ينعقـــــــد للمحـــــــاكم الإداريـــــــة  مســـــــتقلا عـــــــن القضـــــــاء المـــــــدني،
ــــــــــة الفرنســــــــــية صــــــــــاحبة الو  ــــــــــة وأصــــــــــبحت المحــــــــــاكم الإداري ــــــــــة العامــــــــــة لامنازعــــــــــات العقــــــــــود الإداري ي

ــــــــــــائر المنازعـــــــــــــــات الإداريـــــــــــــــة ســـــــــــــــواء تعلقـــــــــــــــت بـــــــــــــــدعاوى الإلغـــــــــــــــاء أو بـــــــــــــــدعاوي  للبـــــــــــــــث في ســـ
ـــــــــــــة أو  امل،القضــــــــــــــاء الشــــــــــــــ ـــــــــــــون الدولـ ــــــــــــــتي تكـ ــــــــــــــة أوفي المنازعــــــــــــــات ال حــــــــــــــد أشــــــــــــــخاص القانوني

ـــــــــدأ الـــــــــذي أسســـــــــه القضـــــــــاء  العامـــــــــة طرفـــــــــا فيهـــــــــا مـــــــــثلا منازعـــــــــات العقـــــــــود الإداريـــــــــة، أخـــــــــذ ʪلمب
                                                           1 -Y-Gaudmet : traité de droit administratif .ibid, p 372. 

  .13جابر جاد نصار ، التحكيم في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص  2-
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في الحــــــــــالات الــــــــــتي يوحــــــــــد فيهــــــــــا نــــــــــص  إلاوهــــــــــو عــــــــــدم جــــــــــواز التحكــــــــــيم في تلــــــــــك المنازعــــــــــات 
  تشريعي صريح.

ن فيهــــــــــا لظــــــــــروف ʫريخيــــــــــة في أواخــــــــــر القــــــــــر  أنشــــــــــ1الإداريوتعتــــــــــبر فرنســــــــــا مهــــــــــد القــــــــــانون 
  شر وهو قانون غير مقنن.التاسع ع

تســــــــــــــــتمد  ري،ونظريــــــــــــــــة العقــــــــــــــــد الإداري ʪعتبارهــــــــــــــــا إحــــــــــــــــدى نظــــــــــــــــرʮت القــــــــــــــــانون الإدا
ــــــــــن أح ـــــك عمليـــــــــــة إبـــــــــــرام العقـــــــــــود الإداريـــــــــــة أحكامهـــــــــــا وقواعـــــــــــدها مـ كـــــــــــام القضـــــــــــاء بمـــــــــــا في ذلــــــ

  عبر وسائل وإجراءات محددة.
لـــــــــــة الفرنســـــــــــي مـــــــــــن عـــــــــــدم جـــــــــــواز التحكـــــــــــيم في العقـــــــــــود فـــــــــــالموقف المتشـــــــــــدد Đلـــــــــــس الدو 

شــــــــــــرع فتـــــــــــدخل الم وعـــــــــــرض الأشـــــــــــخاص العامــــــــــــة لمنازعاēـــــــــــا علـــــــــــى النيابــــــــــــة العامـــــــــــة، الإداريـــــــــــة،
 الفرنسي أكثر من مرة للحد من نطاق هذا الحظر.

  فسوف تكون دراستنا في هذا المبحث ʪلتطرق إلى نقطتين رئيسيتين وهما:
  العقود الإدارية.في حظر لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم دراسة المبدأ العام وهو  الأول: المطلب

  الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ. المطلب الثاني:
  

  .39ص  ،المرجع السابقالتحكيم في العقود الإدارية،  :د.جابر جاد نصار 1-                                                           
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  العامة إلى التحكيم في العقود الإدارية.المعنوية  الأشخاصحظر لجوء  مبدأ :الأولالمطلب 
ــــــــص قــــــــــــانوني،  دولي يجيــــــــــــز اللجــــــــــــوء إلى التحكـــــــــــــيم  ، قاو اتفــــــــــــأحتمــــــــــــا مــــــــــــا لم يوجــــــــــــد نــــ

ــــــــــــــا اللجــــــــــــــــوء إلى التحكـــــــــــــــيم في عقودهــــــــــــــــا إفـــــــــــــــ ن الأشـــــــــــــــخاص المعنويــــــــــــــــة العامـــــــــــــــة لا يجــــــــــــــــوز لهـ
ــــــــن  1004و 83 المــــــــــــادتينالتشــــــــــــريعي في  أساســــــــــــه ويجــــــــــــد المبــــــــــــدأويتجســــــــــــد هــــــــــــذا 1الإداريــــــــــــة مــــ
ــــــــن  2060والمـــــــــــادة  1856المدنيـــــــــــة الفرنســـــــــــي القـــــــــــديم  الصـــــــــــادر عـــــــــــام  الإجـــــــــــراءاتقـــــــــــانون  مـــ

ــــــــــــد الصـــــــــــــــادر في  ـــ ـــــــــــــو عـــــــــــــــام  5القـــــــــــــــانون المـــــــــــــــدني الفرنســـــــــــــــي الجدي ــ  9المعـــــــــــــــدل في  1972يولي
،كمـــــــــا يعتـــــــــبر هـــــــــذا المبـــــــــدأ مـــــــــن المبـــــــــادئ القانونيـــــــــة العامـــــــــة الـــــــــتي اســـــــــتنبطها 1975يوليـــــــــو عـــــــــام 

ـــــــــــروعية الـــــــــــــتي تلتـــــــــــــزم القضـــــــــــــاء الإداري في فرنســـــــــــــا والـــــــــــــتي تعتـــــــــــــبر مصـــــــــــــدر مـــــــــــــن مصـــــــــــــادر الم شــ
ــــــــــــةالجهــــــــــــات  ــــــــــــس الدولــــــــــــة  الإداري ــــــــــــد اتخــــــــــــذ مجل ʪحترامهــــــــــــا في الأعمــــــــــــال الصــــــــــــادرة عنهــــــــــــا ،وق

ـــــــــــــدأالفرنســـــــــــــي موقفـــــــــــــا متشـــــــــــــددا في تطبيقـــــــــــــه  ــــــــــر لجـــــــــــــوء الأشـــــــــــــخاص القـــــــــــــانون العـــــــــــــام  لمب حظـــ
ـــــــــــدأف للتحكـــــــــــيم. ـــــــــــةحظـــــــــــر التحكـــــــــــيم في العقـــــــــــود  مب ـــــــــــادئ القديمـــــــــــة في النظـــــــــــام  الإداري مـــــــــــن المب

المــــــــــادتين الــــــــــتي  مــــــــــن خــــــــــلال وبواســــــــــطة المبــــــــــدأع الفرنســــــــــي هــــــــــذا المشــــــــــر  أقــــــــــامالفرنســــــــــي حيــــــــــث 
  ذكرت سابقا.
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 ن هـــــــــــاتين المـــــــــــادتين لم تـــــــــــنص علـــــــــــى هـــــــــــذا الحظـــــــــــر بشـــــــــــكل صـــــــــــريح ومباشـــــــــــر،أونعتقـــــــــــد 
ـــــن مـــــــــــزج المـــــــــــادتين وتر   تيـــــــــــب اثـــــــــــر إحـــــــــــداهما علـــــــــــى الأخـــــــــــرى،وإنمـــــــــــا يســـــــــــتنتج هـــــــــــذا الحظـــــــــــر مــــــ

ـــــــث أ ــــــــــــــى التصـــــــــــــــــالح أو   1004ن المـــــــــــــــــادة حيــــــــــ ــــــــــر الاتفـــــــــــــــــاق علـــ التحكـــــــــــــــــيم في كانـــــــــــــــــت تحظـــــــ
   و التي يتعين إبلاغ النيابة đا.القضاʮ التي تخضع لإبلاغ النيابة العامة بشأĔا أ

ـــــــــــة  83مـــــــــــا المـــــــــــادة أ ـــــــــــب الأمـــــــــــر فيهـــــــــــا إخطـــــــــــار النياب ـــــــــــتي يتطل فإĔـــــــــــا تحـــــــــــدد القضـــــــــــاʮ ال
ــــــــــــات  العامــــــــــــة، ــــــــــــة والأمــــــــــــلاك العامــــــــــــة والمــــــــــــدن والمؤسســــــــــــات أو الهيئ ــــــــــــتي تخــــــــــــص الدول وهــــــــــــي ال
المشـــــــــــرع  أعـــــــــــادن أ إلىلـــــــــــى حالـــــــــــه في تطبيـــــــــــق هـــــــــــاتين المـــــــــــادتين وقـــــــــــد تبقـــــــــــى الحـــــــــــال ع1العامـــــــــــة

ــــــــــــد ــــــــــــى  التأكي ــــــــــــدأعل ــــــــــــة بشــــــــــــكل صــــــــــــريح في القــــــــــــانون  مب حظــــــــــــر التحكــــــــــــيم في العقــــــــــــود الإداري
ــــــــــــــــب القـــــــــــــــــانون  ــــــــــــــــادر بموجـ ـــــــــــــــــذي ألغـــــــــــــــــى المـــــــــــــــــادتين  1976لســـــــــــــــــنة  626المـــــــــــــــــدني والصـ وال

ــــــــــــى  2060وأول محلهــــــــــــا المــــــــــــادة  1004-83 ــــــــــــنص عل ــــــــــــتي ت ــــــــــــهأال "لا يجــــــــــــوز الالتجــــــــــــاء إلى  ن
ـــــــــــــة وأهليـــــــــــــــــالت ــــــــق ʪلطـــــــــــــــــلاق  ةحكـــــــــــــــــيم في مســـــــــــــــــائل الحالـــــــــــــــــة المدنيــــ ـــــــــــــا يتعلـــــــــ الأشـــــــــــــــــخاص ومــــ

ن منازعــــــــــــــات الجماعـــــــــــــــات العامــــــــــــــة والمؤسســـــــــــــــات أوكـــــــــــــــذلك في شــــــــــــــ والانفصــــــــــــــال الجســــــــــــــدي،
  .العامة في كل الموضوعات المتعلقة ʪلنظام العام"
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  ولقد ʬر خلاف في الفقه.
ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــى  هفي مجمل ـــــــــــر و يؤيــــــــــــــــد إمكــــــــــــــــان الاتفــــــــــــــــاق عل ـــــــــــــــوء إلى التحكــــــــــــــــيم للنظـــــ اللجـ

ـــك الأســــــــــــتاذ دو  الفصــــــــــــل في النزاعــــــــــــات الناشــــــــــــئة عــــــــــــن العقــــــــــــود الإداريــــــــــــة وكمثــــــــــــال علــــــــــــى ذلـــــــــ
  . Dominique Foussardمينيك فوسار 

ــــق بمعرفـــــــة مـــــــن أيـــــــن استخلصـــــــت هـــــــذه القاعـــــــدة الـــــــتي قررهـــــــا    حكـــــــام مجلـــــــس أفيمـــــــا يتعلـــ
خـــــــر  والـــــــبعض الآ معـــــــينهـــــــا وتربطهـــــــا في الواقـــــــع بخصـــــــوص الدولـــــــة، فـــــــبعض الأحكـــــــام كانـــــــت ترجع

  النصوص.كانت تفصلها عن هذه 
« On a pu hésiter a une certaine époque quant ou point 
de savoir d'ou la règle était extraite. Certains arrêts la 
rattachaient en effet à des textes. Alors que d’autres l’en 
détachaient sans que le lecteur puisse clairement y 
déceler l’existence d’un principe » 1. 

ــــــــــــى أشــــــــــــخاص القــــــــــــانون    ــــــــــــتي تحظــــــــــــر عل كمــــــــــــا لا يجــــــــــــوز الاســــــــــــتناد إلى النصــــــــــــوص ال
ـــــــــدأ عـــــــــن ســـــــــنده العـــــــــام اللجـــــــــوء إلى التحكـــــــــيم، فـــــــــان الفقـــــــــه في مجموعـــــــــة يســـــــــلخ أو  يفصـــــــــل المب

  الذي يعتمد على النص.الاحتمالي 

                                                           1  - voir Dominique froussard .l'arbitrage en droit  Administratif revue de. l'arbitrage 1990.p9. 
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ــــــــق مبــــــــــــــــدأ ــــــــ ــــــــــــــــة يطب ــــــــــــــــس الدول ــــــــــــــــص ʪلقــــــــــــــــول أن مجل وحــــــــــــــــتى المــــــــــــــــادة 1الحظــــــــــــــــر دون ن
ــــــــن 2060 ــــــــــدني انون اقــــــــــالمــ ــــــــــداد فإĔــــــــــاديــــــــــد الجلم ـــــــــبر امت لمبــــــــــدأ التحــــــــــريم القــــــــــديم ومرتبطــــــــــة  تعتـ

  .2به
  ϥ ن الأشـــــــخاص المعنويـــــــة العامـــــــة كمـــــــا ذهـــــــب بعـــــــض الفقـــــــه الفرنســـــــي إلى القـــــــول 

ــــق في اللجــــــــــــــوء إلى التحكــــــــــــــيم لفــــــــــــــض المنازعــــــــــــــات  الناشــــــــــــــئة عــــــــــــــن عقودهــــــــــــــا لــــــــــــــيس لهــــــــــــــا الحــــــــــ
 اســـــــتنادا إلى وجــــــــود قضــــــــاء وطـــــــني مخــــــــتص وهــــــــو قضـــــــاء مجلــــــــس الدولــــــــة،وذلــــــــك  الإداريـــــــة،

ـــــــــــة التحكـــــــــــيم  ـــــــــــة العامـــــــــــة بمـــــــــــنح هيئ ـــــــــــث مـــــــــــن غـــــــــــير المنطقـــــــــــي أن تقـــــــــــوم الأشـــــــــــخاص المعنوي حي
ـــــــــــة في حـــــــــــين أن المحـــــــــــاكم العاديـــــــــــة لا يجـــــــــــوز لهـــــــــــا   نظـــــــــــرالســـــــــــلطة الفصـــــــــــل في المنازعـــــــــــات الإداري

  . 3هذه المنازعات في
حــــــــــــد أشــــــــــــخاص أ أشــــــــــــخاص القــــــــــــانون العــــــــــــام وحــــــــــــد أكــــــــــــذلك إذا ابــــــــــــرم عقــــــــــــد إداري بــــــــــــين 

ــــــــن  القــــــــــانون الخــــــــــاص أو العــــــــــام، ـــــــــض النــــــــــزاع الناشــــــــــئ عـــ فـــــــــــلا يجــــــــــوز اللجــــــــــوء إلى التحكــــــــــيم لفــ
ــــــــــــتص ʪ هــــــــــــــذا العقــــــــــــــد، قــــــــــــــانون  في نظــــــــــــــرلوإنمــــــــــــــا يجــــــــــــــب اللجــــــــــــــوء إلى القاضــــــــــــــي الإداري المخــ

 .4النزاع
                                                           1 -Voir Charles DEBBA SCH .contentieux administratif  DALLOZ .3e ed.1981.p296.  

2 -ch. JARROSSON ;OP ;cit.p16.et S . 
3 -julien ANTOINE ,L’ARBITRAGE en droit administratif  L.P.A :6Aout 2003 ne 156.p4.   
4 - Romieu. concl. sur .C.E.17 mars 1893.société des chemins de fer du Nord de l EST et 
autres .s/1894.///.p119. 
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ــــــــل    ــــــــن الـــــــــــرأي الراجـــــــــــع في الفقـــــــــــه اعـــــــــــترف بمشـــــــــــروعية اللجـــــــــــوء للتحكـــــــــــيم مـــــــــــن اجـــ ولكـــ
ـــــــــة، حســـــــــم بعـــــــــض ــــــن العقـــــــــود الاداري ـــــــــة أهمهـــــــــا الناشـــــــــئة عـــ كمـــــــــا  صـــــــــور مـــــــــن المنازعـــــــــات الاداري

ــــــن أحكــــــــام  لــــــــس الــــــــدولي الفرنســـــــــي الــــــــتي تؤكــــــــد دائمــــــــا علـــــــــى اĐأيــــــــد موقــــــــف الفقــــــــه العديــــــــد مـــ
فقـــــــــــد اتخـــــــــــذ  حظـــــــــــر لجـــــــــــوء الأشـــــــــــخاص المعنويـــــــــــة العامـــــــــــة إلى التحكـــــــــــيم في عقودهـــــــــــا الإداريـــــــــــة،

وهــــــــــذا  القــــــــــانون العــــــــــام للتحكــــــــــيم،موقفــــــــــا متشــــــــــددا في تطبيقــــــــــه لمبــــــــــدأ حظــــــــــر لجــــــــــوء أشــــــــــخاص 
  من خلال العديد من القضاʮ التي فصل فيها.

فتــــــــــــــوى كــــــــــــــان مضــــــــــــــموĔا رفضــــــــــــــه لحســــــــــــــم المنازعــــــــــــــات  تر أصــــــــــــــد 1986في عــــــــــــــام و   
ــــــــن ʭحيـــــــــة أخـــــــــرى فـــــــــ الناشـــــــــئة عـــــــــن العقـــــــــود الإداريـــــــــة بواســـــــــطة التحكـــــــــيم، ن مبـــــــــدأ حظـــــــــر إومـ

ـــــــن ا ةلجــــــــــــوء الدولــــــــــــ ـــــــــن أشــــــــــــخاص القــــــــــــانون العــــــــــــام إلى التحكــــــــــــيم مـــــ ــــــــن وغيرهــــــــــــا مـــ جــــــــــــل حســــ
يعتـــــــــــبر مـــــــــــن المبـــــــــــادئ العامـــــــــــة للقـــــــــــانون الـــــــــــتي يطبقهـــــــــــا  ،المنازعـــــــــــات الـــــــــــتي تكـــــــــــون طرفـــــــــــا فيهـــــــــــا

ففرنســـــــــــا ʪعتبارهـــــــــــا مصـــــــــــدرا مـــــــــــن مصـــــــــــادر المشـــــــــــروعية الـــــــــــتي يتعـــــــــــين علـــــــــــى  .القضـــــــــــاء الإداري
ـــــــــــزام đـــــــــــا  ـــــــــــات 1جهـــــــــــة الإدارة احترامهـــــــــــا والالت ـــــــــــين الهيئ ـــــــــــدأ هـــــــــــو الفصـــــــــــل ب وأســـــــــــاس هـــــــــــذا المب

ـــــــــــة  ـــــــــــات الإداري ـــــــــــولى مهمـــــــــــة القضـــــــــــائية والهيئ ويقضـــــــــــي في مضـــــــــــمونه بوجـــــــــــود جهـــــــــــة قضـــــــــــائية تت
  الفصل في المنازعات الإدارية وهي مجلس الدولة.

  .....29، 28، 27 ،صD.G.L،1997دار النشر، التحكيم في المسائل الإدارية، :ʪتريكيوس.-  1                                                           
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المنازعـــــــــــات الناشـــــــــــئة عـــــــــــن الـــــــــــروابط القانونيـــــــــــة الـــــــــــتي تكـــــــــــون الدولـــــــــــة وغيرهـــــــــــا  وكـــــــــــذلك  
مـــــــــن الأشـــــــــخاص القانونيـــــــــة العامـــــــــة طرفـــــــــا فيهـــــــــا، لا يجـــــــــوز حســـــــــم هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن المنازعـــــــــات 

   عن طريق التحكيم فلا يجوز في المسائل المتعلقة ʪلنظام العام.
ــــــــــدأ حظــــــــــر لجــــــــــوء أشــــــــــخاص القــــــــــانون العــــــــــام للتح ــــــــــان مب ــــــــــة أخــــــــــرى ف ــــــــن ʭحي كــــــــــيم ومــ

  .1لإبرام اتفاق التحكيميقوم على عدم أهلية هذه الأشخاص 
قضــــــــــــــاء الإداري كــــــــــــــان هــــــــــــــذا الأخــــــــــــــير يــــــــــــــرفض شــــــــــــــكل قــــــــــــــاطع إمكــــــــــــــان لفبالنســــــــــــــبة ل  

ــــــل أي نـــــــــــزاع ينشـــــــــــ ــــــــن  أاتفـــــــــــاق أشـــــــــــخاص القـــــــــــانون العـــــــــــام علـــــــــــى اللجـــــــــــوء إلى التحكـــــــــــيم لحـــــ عـــ
سمــــــــــح ʪســــــــــتثناء وهــــــــــو وجــــــــــود نــــــــــص يــــــــــرخص للشــــــــــخص ثم  ،عقــــــــــد إداري تكــــــــــون طــــــــــرف فيــــــــــه

ـــــــــــــــــس      ة محددة ʪلذات.ʪلاتفاق على التحكيم في مسألعام ال ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــدر مجلــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ثم اصـــــــ
ــــــــــــــة رأʮ مشــــــــــــــــــــهورا في  ـــــــــــــــــارس 6الدولــــــ ــــــــــــــون بخصــــــــــــــــــــوص  1986مـــ التحكــــــــــــــــــــيم الــــــــــــــــــــدولي ويكــــــ

إلى  يـــــــــــــة الفرنســـــــــــــية العامـــــــــــــة أن تلجـــــــــــــأنـــــــــــــه لا يجـــــــــــــوز للأشــــــــــــخاص الاعتبار أ مضــــــــــــمونه كـــــــــــــالآتي:
 ،تشـــــــــــــريعيبشـــــــــــــرط أن يـــــــــــــرخص لهـــــــــــــا بـــــــــــــذلك اتفـــــــــــــاق دولي أو قـــــــــــــانون  إلا التحكـــــــــــــيم الـــــــــــــدولي

  .2ن مجلس الدولة đذا الرأي لا يغلق الطريق أمام تطوير محتمل لموقفهوأ

 .10ا والكويت،صرنسزعات العقود الإدارية في مصر وفالتحكيم في منا :يسري محمد العصارد. -1                                                           
2-Gerard  TEBOUL. Arbitrage international et personnes morales de droit public. Brèves 
remarques sur quelques aspects de contentieux administratif droit et pratique du commerce 
international état commerçant 1996.vol22 .NO2 :p200.  
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وهنــــــــــــاك تقــــــــــــدير Đلــــــــــــس الدولــــــــــــة يقــــــــــــترح فيــــــــــــه تعمــــــــــــيم التحكــــــــــــيم علــــــــــــى كــــــــــــل العقــــــــــــود 
  .1خاصة ʪلنسبة للمؤسسات العامة الصناعية والتجارية العامة,

العـــــــــام في  شـــــــــخاص القـــــــــانونلأق كـــــــــان الحـــــــــامـــــــــا ʪلنســـــــــبة للقضـــــــــاء منـــــــــذ القـــــــــرن التاســـــــــع  
ــــــــــــــل المـــــــــــــــادتين ـــــــــــــوع إلى التحكـــــــــــــــيم وقبـ ــــــــــــن ت 1004و73 الرجــ ــــــــــــةمـــ ـــــــــــــات المدنيـــ ـــــــــــــــين المرافعــ  ،قني

  واجهة تشريعية لأحد المبادئ  ليست سوى
ـــــــــــريم التحكـــــــــــــيم عنصـــــــــــــرا مــــــــــــــن عناصـــــــــــــر مركـــــــــــــز الشــــــــــــــخص  العامـــــــــــــة للقـــــــــــــانون، إذ يشـــــــــــــكل تحـــ

  .2المعنوي العام
ـــــــــن التقنـــــــــــين المـــــــــــدني الـــــــــــذي صـــــــــــدر  2060وبتعـــــــــــديل المـــــــــــادة   1976يوليـــــــــــو عـــــــــــام  5مــ

ــــــــــــة والمؤسســــــــــــات العامــــــــــــة  فحظــــــــــــر التحكــــــــــــيم ʪلنســــــــــــبة للمنازعــــــــــــات المتعلقــــــــــــة ʪلوحــــــــــــدات المحلي
ــــــــن  ح يصــــــــــ نأمـــــــــع اســـــــــتثناء بعـــــــــض فئـــــــــات المؤسســـــــــات العامــــــــــة الصـــــــــناعية والتجاريـــــــــة الـــــــــتي يمكـ

ϥ 3ن ترجع إلى التحكيملها بمرسوم.  
  

                                                           1  - Regler autrement les conflit. Conciliation. Transaction arbitrage en matière administrative la 
documentation françaises.1993.p90etp94. 
2- concl.gazier scvs c.e13 décembre 1957 "société nationale de vente des sur plus"D1958.p517. 
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ــــــــــــد اعترفــــــــــــت محكمــــــــــــة الــــــــــــنقض الفرنســــــــــــية للدولــــــــــــة وللمؤسســــــــــــات الع مــــــــــــة الفرنســــــــــــية اوق
  التحكيم في منازعات العقود المتصلة بعلاقات التجارة الدولية. ϵمكانية

ــــــــق ʪلأســـــــــــاس التشـــــــــــريعي لمبـــــــــــدأ حظـــــــــــر لجـــــــــــوء الأشـــــــــــخاص المعنويـــــــــــة العامـــــــــــة  ففيمـــــــــــا يتعلـــ
فهــــــــــي تتعـــــــــــارض مــــــــــع معاهــــــــــدات دوليــــــــــة انضــــــــــمت إليهـــــــــــا ، الإداريــــــــــةإلى التحكــــــــــيم في العقــــــــــود 

ــــــــــــف  ــــــــــــة جني ــــــــل  20الحكومــــــــــــة الفرنســــــــــــية مــــــــــــن بينهــــــــــــا اتفاقي ــــ ــــــــــــة   1961افري  واشــــــــــــنطنواتفاقي
  .1965مارس  17لتسوية منازعات الاستثمار بين دولة ورعاʮها التي كانت في 

علـــــــــــى  1957مـــــــــــن الدســـــــــــتور الفرنســـــــــــي الحـــــــــــالي  55وفي هـــــــــــذا الشـــــــــــأن تـــــــــــنص المـــــــــــادة  
ـــــــــــــدات الدوليــــــــــــــة  نأ ـــــــــل مجلــــــــــــــس الدولـــــــــــــــة المعاهـ ــــــــــــــة وواصـــــ تســــــــــــــمو علــــــــــــــى التشــــــــــــــريعات الداخلي

سمـــــــــو  المبـــــــــدأتمســـــــــكه بمبـــــــــدأ حظـــــــــر لجـــــــــوء أشـــــــــخاص القـــــــــانون العـــــــــام إلى التحكـــــــــيم واعتـــــــــبر هـــــــــذا 
ــــــــــة  ــــــــــة متشــــــــــددا في تطبيقي ــــــــــس الدول ــــــــــة وبقــــــــــي مجل ــــــــــات الدولي ــــــــــى الاتفاقي ــــــــــدأحــــــــــتى عل حظــــــــــر  لمب

ــــــــن  ــــــــــة وغيرهــــــــــا مــ القــــــــــانون العــــــــــام للتحكــــــــــيم بعــــــــــدم مشــــــــــروعيتهم ســــــــــواء  أشــــــــــخاصلجــــــــــوء الدول
ــــــن العقـــــــــود  الأمـــــــــرتعلـــــــــق  تبرمهـــــــــا جهـــــــــة عقـــــــــد مـــــــــن العقـــــــــود العاديـــــــــة الـــــــــتي ب أم الإداريـــــــــةبعقـــــــــد مـــ
  الإدارة.
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ــــــــــك في المــــــــــــواد  ــ ــــــــــــى ذل ــــــــــــة  1073،1004واســــــــــــتند عل ــــــــــــانون الإجــــــــــــراءات المدني  ،مــــــــــــن ق
ـــــــــــن التقنـــــــــــــــين المـــــــــــــــدني  2060والمـــــــــــــــادة  ويترتـــــــــــــــب علـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم مشـــــــــــــــروعية لجـــــــــــــــوء الإدارة .مــــ

  هذا النزاع يظل من اختصاص القضاء الإداري. نأ ،للتحكيم في نزاع إداري معين
اســــــــــــــتقر قضـــــــــــــاء مجلــــــــــــــس الدولـــــــــــــة الفرنســــــــــــــي علـــــــــــــى بطــــــــــــــلان أي اتفـــــــــــــاق تلتــــــــــــــزم  وقـــــــــــــد

ــــــــن أشــــــــــــخاص القـــــــــــــانون العــــــــــــام ʪللجـــــــــــــوء إلى التحكـــــــــــــيم  بمقتضــــــــــــاه الدولـــــــــــــة أو أي شــــــــــــخص مـــــ
تلقــــــــاء نفســــــــه كمــــــــا يجــــــــوز لأطــــــــراف النــــــــزاع مــــــــن ن يقضــــــــي بــــــــه أبطــــــــلاʭ مطلقــــــــا يجــــــــوز للقاضــــــــي 

ʬرته من أي مرحلة.إ  
ر لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في ظمبدأ ح الاستثناءات الواردة على المطلب الثاني:

  .الإداريةالعقود 
ـــــــــى  ـــــــــدألقـــــــــد جـــــــــاء المشـــــــــرع الفرنســـــــــي بعـــــــــدة اســـــــــتثناءات عل  الأشـــــــــخاصحظـــــــــر لجـــــــــوء  مب

  .الإداريةالعقود  في المعنوية العامة للتحكيم
ــــــــــــص قــــــــــــانوني يجيــــــــــــز اللجــــــــــــوء إلى التحكــــــــــــيم في  وتكــــــــــــون هــــــــــــذه الاســــــــــــتثناءات بوجــــــــــــود ن

ـــــــــــةبعـــــــــــض العقـــــــــــود  ـــــــــــدخل المشـــــــــــرع  أنوإمـــــــــــا  .الإداري ـــــــــــو يت ـــــــــــى جـــــــــــواز لجـــــــــــوء  نصي صـــــــــــراحة عل
يكـــــــــــون في اتفـــــــــــاق  نأ مـــــــــــاإو التحكـــــــــــيم . إلىبعـــــــــــض المؤسســـــــــــات العامـــــــــــة الصـــــــــــناعية والتجاريـــــــــــة 
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ـــــــــــــــز لجـــــــــــــــوء  ـــــــــــــخاصدولي يجي ـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة إلى التحكـــــــــــــــيم في العقـــــــــــــــود ذات الطـــــــــــــــابع  الأشــ المعنوي
  الدولي.

ـــــــــــــا اللجــــــــــــــــوء إلى التحكــــــــــــــــيم في بعــــــــــــــــض منازعــــــــــــــــات  فوجــــــــــــــــدت عــــــــــــــــدة اســــــــــــــــتثناءات منهـــ
ـــــــــــة  الإداريـــــــــــةالعقـــــــــــود  الوطنيـــــــــــة وكـــــــــــذلك لجـــــــــــوء بعـــــــــــض المؤسســـــــــــات العامـــــــــــة الصـــــــــــناعية والتجاري

ــــــــــــــودالتحكـــــــــــــــــيم في منازعـــــــــــــــــات  إلىالتحكـــــــــــــــــيم وكـــــــــــــــــذا اللجـــــــــــــــــوء  إلى ــــــــــــــدفعت  العقـــ الدوليـــــــــــــــــة فـــ
ـــــــــــة و لمالضـــــــــــرورات الع ـــــــــــة في الر ي ــــــــن  إلىل ســـــــــــريع للمنازعـــــــــــات حـــــــــــ إيجـــــــــــادغب ـــــــــــد مـــ صـــــــــــدور العدي

ــــــــن  الــــــــــتي أجــــــــــازالتشــــــــــريعات  القــــــــــانون العــــــــــام  أشــــــــــخاصبواســــــــــطتها المشــــــــــرع للدولــــــــــة وغيرهــــــــــا مــ
  طرفا فيها. الأشخاصاللجوء لحسم المنازعات التي تكون هذه 

ــــــــل  17فصــــــــــــــدر قــــــــــــــانون في  علــــــــــــــى جــــــــــــــواز  69دة وجــــــــــــــاء الــــــــــــــنص في المــــــــــــــا 1956ابريــــــ
والتوريـــــــــــد العامـــــــــــة  الأشـــــــــــغالالمنازعـــــــــــات المتعلقـــــــــــة بتصـــــــــــفية نفقـــــــــــات عقـــــــــــود  لإĔـــــــــــاءالتحكـــــــــــيم 
 الجديد جاءت المادة  وفي التعديل

 .1من تقنين الأشغال العامة 132

                                                           1 - l’article 132 du nouveaux ou code des marchés publics dispose que "conformément a l’article 69 de la 
loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l exercice 1906/ l 
état les collectivité  territoriales ou les établissement publics locaux peuvent pour la liquidation de leurs 
dépenses des travaux et de fournitures .recourir a l’arbitrage tel qu’ il est réglé par le livre 17 du nouveaux 
code de procédure civile. Pour l état ce recours doit être autorise par un décret pris sur le rapport du 
ministre compétent et du ministre chargé de l’économie "Décret n°2004-15 du 7 janvier 2004 portant 
code des marches publics. J.O .n°6du 8janvier 2004.p37003. 
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ـــــن القــــــــــــانون القــــــــــــديم علــــــــــــى 69ويقتصــــــــــــر تطبيــــــــــــق المــــــــــــادة  الأشــــــــــــغال العامــــــــــــة  عقــــــــــــود مـــــــ
وعقـــــــــــود التوريـــــــــــد الـــــــــــتي تبرمهـــــــــــا الدولـــــــــــة والمـــــــــــديرʮت والبلـــــــــــدʮت واســـــــــــتبعد تمامـــــــــــا المشـــــــــــروعات 

التحكـــــــــــيم عـــــــــــبر مشـــــــــــارطة تحكـــــــــــيم  إلىن يـــــــــــتم اللجـــــــــــوء ه ألأعمالـــــــــــواشـــــــــــترط القـــــــــــانون  1العامـــــــــــة
compromis فــــــــــــلا يكــــــــــــون في العقــــــــــــد وإنمــــــــــــا يــــــــــــتم ذلــــــــــــك بعــــــــــــد  بعــــــــــــد نشــــــــــــوء النــــــــــــزاع أي
التحكـــــــــــيم دون شـــــــــــرط التحكـــــــــــيم وتقييـــــــــــد نطـــــــــــاق  لمشـــــــــــارطهالقـــــــــــانون  وإقـــــــــــرار حـــــــــــدوث النـــــــــــزاع

  تطبيق هذا القانون بنوع معين من المنازعات.
ن موافقــــــــــــة إلدولــــــــــــة فــــــــــــالعامــــــــــــة أو التوريــــــــــــد الخــــــــــــاص ʪ الأشــــــــــــغاليتعلــــــــــــق بعقــــــــــــود  وفيمــــــــــــا

  ليه وزير المالية والوزير المختص.مجلس الوزراء بمرسوم يوقع ع
ـــــــــــق العقـــــــــــــــد ʪلمـــــــــــــــديرʮت  إذامـــــــــــــــا أ قش مجلـــــــــــــــس يجـــــــــــــــب ان ينـــــــــــــــا départementsتعلــــ

ــــــــق ʪلبلـــــــــــــدʮت ف ،المديريـــــــــــــة التحكـــــــــــــيم ويوافـــــــــــــق عليـــــــــــــه الـــــــــــــوزير المخـــــــــــــتص ــــــــــب إوإذا تعلـــــ نـــــــــــــه بجـــ
  .2مشارطة التحكيم موافقة اĐلس البلدي ويترتب على مخالفتها بطلان

ـــــــــــــحفي  ــــن خـــــــــــــــلال قـــــــــــــــانون  تضــ ــــــــــــــر ʪلاتجاهـــــــــــــــات  1956ريـــــــــــــــلبا 17لنـــــــــــــــا مـــــــــــ قـــــــــــــــد Ϧثـ
ـــــــــــــول التحكـــــــــــــيم في المنازعـــــــــــــات  ـــــــــــــتي تقـــــــــــــرر عـــــــــــــدم قب ـــــــــــــة وال ـــــــــــــس الدول الســـــــــــــائدة في قضـــــــــــــاء مجل

ــــــــــــة ــ ــــــــــــة الإداري ــــــــــــةʪلعقــــــــــــــود  المتعلقــ ــ ـــــــــك مرســــــــــــــوم  ،الإداري ـــــ ــــــــــــــو  25فجــــــــــــــاء بعــــــــــــــد ذل   1965يولي
  .123، صمرجع سابق  -: التحكيم في منازعات العقود الادارية وضوابطهد.شريف خاطر -  1                                                           

  .  20ص مرجع سابق  -الإداريةالتحكيم في العقود  -جابر جاد نصار د. -  2
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ــــــــل بأ 17بتوســـــــــــــــيع نطـــــــــــــــاق تطبيـــــــــــــــق القـــــــــــــــانون  نقـــــــــــــــاʪت ،ليشـــــــــــــــمل البلـــــــــــــــدʮت ،ال 1956ريـــــــ
  .المؤسسات العامة الإقليمية والبلدية،قطاعات البلدʮت، 

ــــــــق   ــــ وهــــــــــــذا الأخــــــــــــير أي المرســــــــــــوم أعطاهــــــــــــا صــــــــــــلاحية اللجــــــــــــوء إلى التحكــــــــــــيم لكــــــــــــن وف
  .1شروط وان يكون لجوئها إلى التحكيم عبر مشارطة تحكيم

ــــــق القـــــــــــانون الصـــــــــــادر بتـــــــــــاريخ  وقـــــــــــد وســـــــــــع المشـــــــــــرع ــــــــك مـــــــــــن مجـــــــــــال تطبيـــــ  17بعـــــــــــد ذلـــ
ــــــــل  ــ ،حيــــــــــث جــــــــــاز بمقتضــــــــــى هــــــــــذا القــــــــــانون اللجــــــــــوء للتحكــــــــــيم لتصــــــــــفية النفقــــــــــات 1956ابري

ــــن عقــــــــــــــود  ــــــــــــــدʮت  الأشــــــــــــــغالالناشــــــــــــــئة عــــــــــ ــــــــــــــتي تبرمهــــــــــــــا البل ــــــــــــــد ال نقــــــــــــــاʪت ، العامــــــــــــــة والتوري
ــــــــــــو  9البلــــــــــــدʮت والمؤسســــــــــــات العامــــــــــــة بصــــــــــــفة عامــــــــــــة وفي  ــــــــــــز  1975يولي صــــــــــــدر قــــــــــــانون يجي

ـــــــــــــــف المؤسســـــــــــــــات العامـــــــــــــــة ال ــــــــــــة بـــــــــــــــبعض طوائ لجـــــــــــــــوء للتحكـــــــــــــــيم لحســـــــــــــــم المنازعـــــــــــــــات الخاصـــ
ـــــــــــــــة،ا ـــــــــــــــو  15وفي  لصـــــــــــــــناعية والتجاري ـــــــــــــــتي تنشـــــــــــــــأأ 1982يولي  جـــــــــــــــاز تســـــــــــــــوية المنازعـــــــــــــــات ال
ـــــــــذ عقـــــــــود البحـــــــــث العلمـــــــــي بم ـــــــــة ناســـــــــبة تنفي ـــــــــات الأجنبي ـــــــــين الحكومـــــــــة الفرنســـــــــية والهيئ المبرمـــــــــة ب

  بواسطة التحكيم،
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ك كالـــــــــــــــذي سمـــــــــــــــح لشـــــــــــــــركة الســـــــــــــــ 1982ديســـــــــــــــمبر  30وكـــــــــــــــذا القـــــــــــــــانون الصـــــــــــــــادر  
ـــــــــــــــــع  1986أغســــــــــــــــــطس  19الحديديــــــــــــــــــة اللجــــــــــــــــــوء إلى التحكــــــــــــــــــيم والقــــــــــــــــــانون الصــــــــــــــــــادر  وسـ

المشـــــــــــرع مـــــــــــن نطـــــــــــاق التحكـــــــــــيم بحيـــــــــــث أصـــــــــــبح يشـــــــــــمل جميـــــــــــع أنـــــــــــواع العقـــــــــــود الـــــــــــتي تبرمهـــــــــــا 
  . 1الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو المؤسسات العامة مع الشركات الأجنبية

ن تقبــــــــــــل شــــــــــــرط التحكــــــــــــيم قاطعــــــــــــات والمؤسســــــــــــات العامــــــــــــة ألــــــــــــة والمكمــــــــــــا أجــــــــــــاز للدو 
ـــــــــــة. ـــــــــــة المبرمـــــــــــة مـــــــــــع شـــــــــــركات أجنبي ـــــــــــاريخ  وكـــــــــــدى في العقـــــــــــود الدولي  12القـــــــــــانون الصـــــــــــادر بت

ــــــــق  1999يوليــــــــــــــو  ـــــــــــــاهم في مرفــــــ الــــــــــــــذي أجــــــــــــــاز للمؤسســــــــــــــات العلميــــــــــــــة والثقافيــــــــــــــة الــــــــــــــتي تسـ
  التعليم العالي اللجوء إلى التحكيم.

  . 1986أغسطس  19الفرع الأول: قانون 
ــــــــــــــس الدولــــــــــــــة الفرنســــــــــــــي فتــــــــــــــوى وتكــــــــــــــون في عــــــــــــــدم  1986مــــــــــــــارس 06   اصــــــــــــــدر مجل

ــــــــــلوب التحكـــــــــــيم دون وجـــــــــــود نـــــــــــص قـــــــــــانوني صـــــــــــريح ويكـــــــــــون في نـــــــــــزاع  جـــــــــــواز تطبيـــــــــــق أسـ
  قائم ʪلفعل.

ــــــــــــــه 9في المــــــــــــــادة  1986أغســــــــــــــطس  19وفي  ــــــــن  ʪ"2060لمخالفــــــــــــــة لأحكــــــــــــــام المــــــــــــــادة  ان مــــــ
القــــــــــــانون المــــــــــــدني يــــــــــــرخص للدولــــــــــــة والجماعــــــــــــات الإقليميــــــــــــة والمؤسســــــــــــات العامــــــــــــة في العقــــــــــــود 
ــــــق عمليـــــــــات تتعلـــــــــق  ــــــن اجـــــــــل تحقيـــ المبرمـــــــــة ʪلاشـــــــــتراك فيمـــــــــا بيـــــــــنهم مـــــــــع الشـــــــــركات الأجنبيـــــــــة مـــ

  .15صالمرجع السابق،  في منازعات العقود الادارية في مصر وفرنسا والكويت،:التحكيم   د.يسرى محمد العصار -  1                                                           
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ـــــــــــــــــة ʪن تنـــــــــــــــــدرج في شـــــــــــــــــرط تحكـــــــــــــــــيم إذا اقت تســـــــــــــــــوية ل ت الضـــــــــــــــــرورة"ضـــــــــــــــــʪلمصـــــــــــــــــلحة القومي
  ،هذه العقود فسيروتت المرتبطة بتطبيق المنازعا

  فاشترط المشرع الفرنسي لضرورة تطبيقها توافر شرطان أساسيان: 
 أن يكون موضوع العقد يتعلق بمصلحة قومية . .1
ــــــــــــة وأ .2 ــــــــــــة أو احــــــــــــد الجماعــــــــــــات الإقليمي لمؤسســــــــــــات العامــــــــــــة معــــــــــــا احــــــــــــد ا ن تكــــــــــــون الدول

ـــــــــــ ـــــــــــها في العقـــــــــــد المـــــــــــراد إدراجـــــــــــه شـــــــــــرط ʪلاشـــــــــــتراك طرف ـــــــــــة   التحكـــــــــــيم ب مـــــــــــع شـــــــــــركة أجنبي
خـــــــــــر فـــــــــــلا يجـــــــــــوز لأحـــــــــــد الأطـــــــــــراف المحـــــــــــددين في نـــــــــــص هـــــــــــذه المـــــــــــادة القيـــــــــــام كطـــــــــــرف آ

 . 1بمفردهم ϵدراج شرط التحكيم في العقود المبرمة مع الشركات أجنبية
فـــــــــنص المـــــــــادة جـــــــــاء محـــــــــدود للغايـــــــــة والـــــــــتي صـــــــــدر بمناســـــــــبة إنشـــــــــاء مدينـــــــــة ملاهـــــــــي علـــــــــى 

ـــــــــــــة  ــــــــــرار مدين ـــــــــــــت   غـــ ـــــن أ-وال ـــــــــــــة وتمكــــــــ ـــــــــــــزني الأمريكي ـــــــــــــة المـــــــــــــادة دي ـــــــــــــانون   9همي ــــــن ق  19مـــــــ
الوحيـــــــــــــــدة والأولى الــــــــــــــتي توضـــــــــــــــع في القـــــــــــــــانون الفرنســـــــــــــــي  افي اĔـــــــــــــــ 1986أغســــــــــــــطس لعـــــــــــــــام 

ـــــــــيس بموجـــــــــب مشـــــــــارطة تحكـــــــــيم  ـــــــــة اللجـــــــــوء إلى التحكـــــــــيم عـــــــــبر شـــــــــرط تحكـــــــــيم ول لتقـــــــــر ϵمكاني
ــــــــــة والشــــــــــركة الطــــــــــرف في العلاقــــــــــة ــــــــــة تكــــــــــون  2ويكــــــــــون العقــــــــــد خــــــــــاص ʪلتجــــــــــارة الدولي التعاقدي

  .من جنسية أجنبية

  .54،ص2012دار النهضة العربية الطبعة  :ضماʭت تنفيذ أحكام التحكيم في منازعات العقود الإدارية دراسة مقارنة، د.محمد طه سيدا حمد -  1                                                           
2  - Gaudemer traité de droit administratif  Z .G.D.J 2001 16ed  J.I P 312. 
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ــــــــــــــادر 82-610القـــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــم  وكـــــــــــــــــدى ــــــــــــــــاريخ  الصـــ ـــــــــــــو ســـــــــــــــــنة  15بتـ  1982يوليــــ
ــــــــت المـــــــــــــادة  الخـــــــــــــاص ʪلمؤسســـــــــــــات العامـــــــــــــة ذات الطـــــــــــــابع العلمـــــــــــــي والتكنولـــــــــــــوجي، فقـــــــــــــد نصـــــ

المنازعــــــــــــات  ؤسســــــــــــات ʪللجــــــــــــوء إلى التحكــــــــــــيم بخصــــــــــــوصمنــــــــــــه علــــــــــــى الســــــــــــماح لهــــــــــــذه الم 19
  الناشئة عن تنفيذ عقود الأبحاث المبرمة مع الهيئات الأجنبية.

الخــــــــــــــاص بمؤسســــــــــــــة  1990يوليــــــــــــــو ســــــــــــــنة  2الصــــــــــــــادر بتــــــــــــــاريخ  90-568والقــــــــــــــانون رقــــــــــــــم   
  .1إلى التحكيم اللجوءالبريد والاتصالات فقد أعطى له حق 

ـــــــــــــــــة بمهـــــــــــــــــــــام  2000-764والمرســـــــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــــــات العامـــــــــــــــــــــة المكلفــــ ـــــــــــــــــذي أʪح للمؤسسـ ــــ ال
التعلـــــــــــيم العـــــــــــالي اللجـــــــــــوء إلى التحكـــــــــــيم بخصـــــــــــوص المنازعـــــــــــات الناشـــــــــــئة عـــــــــــن تنفيـــــــــــذ عقودهـــــــــــا 

 .2ة مع الهيئات الأجنبيةالمبرم
ـــــــــــدولي المبرمـــــــــــة في  ـــــــــــف للتحكـــــــــــيم التجـــــــــــاري ال ـــــــــــة جني ـــــــــــى اتفاقي  21صـــــــــــادقت فرنســـــــــــا عل

ــــــــل  لتحكــــــــــــــيم ʪلنســــــــــــــبة للأشــــــــــــــخاص المعنويــــــــــــــة لوالــــــــــــــتي تجيــــــــــــــز في المــــــــــــــادة الثانيــــــــــــــة  1961ابريــــــ
منــــــــع  ،تفاقيـــــــةالاه ذالأمريكيـــــــة علــــــــى هـــــــالعامـــــــة ولكـــــــن عــــــــدم تصـــــــديق الـــــــولاʮت المتحــــــــدة 

                                                           1 - FOUCHARD "PH"une nouvelle extension de l arbitrage en droit public،la faculté de 
comprometrade  de la poste et France telecom. REW :arb .1990.p954.  
2 - foussard "D"le décret 42000-764.du 1 aout 2000 fiscant les condition dans les quelles les 
établissements public d’enseignement  super peuvent transiger et recourir  a l 
arbitage.REV :ARB 2000.p665-667. 
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في العقـــــــــــود المبرمـــــــــــة بـــــــــــين المشـــــــــــروعات الأمريكيـــــــــــة وأشـــــــــــخاص مـــــــــــن وضـــــــــــع شـــــــــــروط التحكـــــــــــيم 
  .1القانون العام الفرنسي

ــــــــن  كمــــــــــــا اخــــــــــــذ مجلــــــــــــس الدولــــــــــــة الفرنســــــــــــي خــــــــــــروج منازعــــــــــــات القــــــــــــرارات الإداريــــــــــــة عــــ
ــــــــل في  ــــــــــــاء الموجهـــــــــــــــة نطـــــــــــــــاق التحكـــــــــــــــيم، فـــــــــــــــيخص القاضـــــــــــــــي وحـــــــــــــــده ʪلفصـــــــ دعـــــــــــــــاوى الإلغـــ

  .2، أو الأوامر التنفيذيةللقرارات القابلة للانفصال عن العقد
ــــــــن ʪلاســــــــــــتئناف في فرنســــــــــــا ســــــــــــواء أكــــــــــــان التحكــــــــــــيم  وأحكــــــــــــام التحكــــــــــــيم تقبــــــــــــل الطعــــ

.ʮأم اختيار ʮإجبار 

  .180،دار الجامعة الجديدة،ص2004:العقود الادارية والتحكيم الطبعة لود.ماجد راجب الح -  1                                                           
  .180الادارية والتحكيم نفس المرجع،ص :العقودد.ماجد راغب الحلو -  2
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  المبحث الثاني:
  .مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في مصر

ـــــــــــــم قواعــــــــــــــد التحكــــــــــــــيم في المــــــــــــــواد  مــــــــــــــن قــــــــــــــانون  767 إلى 756المشــــــــــــــرع المصــــــــــــــري نظـ
ــــــــــت  1949وفي ســـــــــــــــنة . 1773نـــــــــــــــوفمبر  13المدنيـــــــــــــــة الصـــــــــــــــادر في  الإجـــــــــــــــراءات  إعـــــــــــــــادةتمـــــ

ــــــــن  ثم  المدنيـــــــــــــــة، الإجـــــــــــــــراءاتمـــــــــــــــن قـــــــــــــــانون  750 إلى 717تنظـــــــــــــــيم التحكـــــــــــــــيم في المـــــــــــــــواد مـــــــ
ــــــــــــن قــــــــــــــانون  513 إلى 501المــــــــــــــواد  ــــــــــــــة، الإجــــــــــــــراءاتمــ ــــــــــــــم  1967الصــــــــــــــادرة عــــــــــــــام  المدني فل
ـــــــن ل التحكـــــــــــيم يخـــــــــــص  1997وعـــــــــــدل في  1994تحكـــــــــــيم قـــــــــــانوʭ خاصـــــــــــا حـــــــــــتى ســـــــــــنة ليكــــ

  في المواد المدنية والتجارية.
نســـــــــــــلط الضـــــــــــــوء علـــــــــــــى تبـــــــــــــاين الآراء بـــــــــــــين الفقـــــــــــــه والقضـــــــــــــاء حـــــــــــــول  ولهـــــــــــــذا ســـــــــــــوف  

  ؟الإداريةمدى جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود 
وهــــــــــــذا  1994بقــــــــــــي الخــــــــــــلاف قائمــــــــــــا بعــــــــــــد صــــــــــــدور قــــــــــــانون التحكــــــــــــيم  هنــــــــــــأعلمــــــــــــا 

اص المعنويــــــــــة العامــــــــــة للتحكــــــــــيم في لان المشــــــــــرع لم يــــــــــنص صــــــــــراحة علــــــــــى جــــــــــواز لجــــــــــوء الأشــــــــــخ
ــــــــــــةمنازعـــــــــــــــات العقـــــــــــــــود  عـــــــــــــــدل قـــــــــــــــانون التحكـــــــــــــــيم ونـــــــــــــــص فيـــــــــــــــه  1997وفي ســـــــــــــــنة  .الإداريـــ

ــــــــــــــة العامــــــــــــــة إلى التحكــــــــــــــيم في منازعــــــــــــــات  ــــــــــــــى جــــــــــــــواز لجــــــــــــــوء الأشــــــــــــــخاص المعنوي صــــــــــــــراحة عل
  .الإداريةالعقود 
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ـــــــن الموضـــــــــــوع الــــــــــتي تتنـــــــــــاول مــــــــــدى جـــــــــــواز اللجـــــــــــوء  الجزيئيـــــــــــة هذهــــــــــفســــــــــوف نقســـــــــــم  مـــ
  ثلاث مطالب:إلى في مصر  الإداريةإلى التحكيم في العقود 

  .الإداريةجواز التحكيم في العقود  مبدأسكوت المشرع عن تقرير  :1 -
ــــــــــــم :2 - ـــــــــــانون رقـ ــــــــدور القــ ــــــنة 27صـــــ ــــــــود  1994لســـــــ ـــــــــــيم في العقـــــ ـــــــــــواز التحكــ ــــــــول جــ ــــــــــلاف حـــــ والخـــ

  .الإدارية
  1998لسنة 9القانون في للتحكيم  الإداريةخضوع العقود  :3 -

  
  .الإداريةسكوت المشرع عن تقرير مبدأ جواز التحكيم في العقود  المطلب الأول:

ــــــــــــــــة الصــــــــــــــــادر ســــــــــــــــنة  501جــــــــــــــــاءت المــــــــــــــــادة  ــــــــــــن قــــــــــــــــانون المرافعــــــــــــــــات المدني  1968مــــ
كمــــــــــا  ونصــــــــــت علــــــــــى انــــــــــه يجــــــــــوز الاتفــــــــــاق علــــــــــى التحكــــــــــيم في نــــــــــزاع معــــــــــين بوثيقــــــــــة تحكــــــــــيم،

مـــــــــــــن تنفيـــــــــــــذ عقـــــــــــــد  أالتحكـــــــــــــيم في جميـــــــــــــع المنازعـــــــــــــات الـــــــــــــتي تنشـــــــــــــيجـــــــــــــوز الاتفـــــــــــــاق علـــــــــــــى 
  معين....."

عــــــــــن تنفيــــــــــذ عقــــــــــد معــــــــــين أي يكــــــــــون عقــــــــــدا  أوالمقصــــــــــود بجميــــــــــع المنازعــــــــــات الــــــــــتي تنشــــــــــ
  دارʮ.إ أممدنيا 

ـــــــــــــة وعقــــــــــــــود  وكانــــــــــــــت الإدارة تقبــــــــــــــل شــــــــــــــرط التحكــــــــــــــيم إذا كنــــــــــــــا بصــــــــــــــدد أشــــــــــــــغال عامـ
ʪن التحكـــــــــــيم لا  هزاعمـــــــــــوعنـــــــــــد حـــــــــــدوث نـــــــــــزاع تلجـــــــــــا للقضـــــــــــاء تســـــــــــتنجد بـــــــــــه  الاســـــــــــتغلال،
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رغـــــــــم وجـــــــــود شـــــــــرط التحكـــــــــيم منـــــــــذ البدايـــــــــة في العقـــــــــد وقبلـــــــــت بـــــــــه  الإداريـــــــــةيجـــــــــوز في العقـــــــــود 
  ورغم هذا بقي المشرع مكتوف الأيدي دون اتخاذ موقف من هذا الإجراء.

والخلاف حول جواز التحكيم في العقود  1994لسنة 27صدور القانون رقم المطلب الثاني:
  .الإدارية

ن مـــــــــــدى جـــــــــــواز اللجـــــــــــوء للتحكـــــــــــيم لحســـــــــــم أفي القضـــــــــــاء والفقـــــــــــه بشـــــــــــظهـــــــــــر اتجاهـــــــــــات 
ــــــــــن العقــــــــــــــود  ــــــــــــةالمنازعــــــــــــــات الناشــــــــــــــئة عــــ ــــــــن  ،الإداريــ ـــــــــت المــــــــــــــواد مــــــ ــــــــن  513الى 501فكانـــــ مــــــ

،الخــــــــــــاص ʪلمرافعــــــــــــات المدنيــــــــــــة والتجاريــــــــــــة الــــــــــــتي لم تتضــــــــــــمن 1968لســــــــــــنة 13القــــــــــــانون رقــــــــــــم 
ة ʪلعقــــــــــــود تجيـــــــــــز بمقتضـــــــــــاه اللجـــــــــــوء إلى التحكـــــــــــيم لحســـــــــــم المنازعـــــــــــات المتعلقـــــــــــ نصـــــــــــا صـــــــــــريح،

   ،الإدارية
ــــــت هنـــــــــــاك المـــــــــــادة  ــــن القـــــــــــانون  ʪ10لمقابـــــــــــل كانـــــ المـــــــــــنظم Đلـــــــــــس  1972لســـــــــــنة  47مـــــــ

ــــــــــةالدولــــــــــة النظــــــــــر ʪلمنازعــــــــــات  ــــــــــزام أو الأشــــــــــغال العامــــــــــة أو عقــــــــــد والمتعلقــــــــــة ب الإداري عقــــــــــود الالت
المــــــــــنظم للتحكــــــــــيم في المــــــــــواد  1994لســــــــــنة  27خــــــــــر وجــــــــــاء فيمــــــــــا بعــــــــــد قــــــــــانون رقــــــــــم إداري آ
  سيؤدʮن هذه الحقبة من الزمن وهي. اتجاهينوكانت هناك  والتجارية.المدنية 

  .الإداريةالمعارض للتحكيم في منازعات العقود  الاتجاه الفرع الأول:
  .الإداريةالمؤيد للتحكيم في منازعات العقود  الاتجاه لفرع الثاني:ا
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  .الإداريةالاتجاه المعارض للتحكيم في منازعات العقود  الأول:الفرع 
يســـــــــــتند هـــــــــــذا الـــــــــــرأي إلى عـــــــــــدم وجـــــــــــود نصـــــــــــوص تشـــــــــــريعية تمنـــــــــــع التحكـــــــــــيم في العقـــــــــــود 

  .الإدارية
ــــــــــزاع  501المــــــــــادة  ــــــــــى التحكــــــــــيم في ن ــــــــــنص "يجــــــــــوز الاتفــــــــــاق عل ــــــــــانون المرافعــــــــــات ت ــــــــن ق مــ

معـــــــــــين بوثيقـــــــــــة تحكـــــــــــيم خاصـــــــــــة كمـــــــــــا يجـــــــــــوز الاتفـــــــــــاق علـــــــــــى التحكـــــــــــيم في جميـــــــــــع المنازعـــــــــــات 
ــــــــــب  ت التحكـــــــــــيم إلا ʪلكتابـــــــــــة،مـــــــــــن تنفيـــــــــــذ عقـــــــــــد معـــــــــــين...... ولا يثبـــــــــــ أالـــــــــــتي تنشـــــــــــ  نأويجـ

ـــــــــو كـــــــــان المحكمـــــــــون مفوضـــــــــين  ـــــــــاء المرافعـــــــــة ول ـــــــــزاع في وثيقـــــــــة التحكـــــــــيم أو أثن يحـــــــــدد موضـــــــــوع الن
ـــــــــــــتي لا يجـــــــــــــوز  ʪلصـــــــــــــلح، وإلا كـــــــــــــان التحكـــــــــــــيم ʪطـــــــــــــلا، ولا يجـــــــــــــوز التحكـــــــــــــيم في المســـــــــــــائل ال

  فيها الصلح ولا يصح التحكيم إلا لمن له التصرف في حقوقه".
ــــــــــــنص  ــ ــــــــــــــتي لا يجــــــــــــــوز فيهــــــــــــــا  501وđــــــــــــــذا يكــــــــــــــون ال ـــــــــــــر التحكــــــــــــــيم في المســــــــــــــائل ال حظـ

 الإداريـــــــــــةفلـــــــــــيس مـــــــــــن المحظـــــــــــور علـــــــــــى جهـــــــــــة الإدارة التصـــــــــــالح في منازعـــــــــــات العقـــــــــــود  الصـــــــــــلح،
 .1لا يمس مسائل تتعلق ʪلنظام العامشرط أ

  

  .68:التحكيم في العقود الإدارية ،دراسة مقارنة، الناشر دار النهضة العربية،ص نصار جاد د.جابر -  1                                                           
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ــــــــــراره لابــــــــــد وان فــــــــــالتحكيم يعتــــــــــبر طريقــــــــــا اســــــــــتثنائيا لفــــــــــض المنازعــــــــــات  ومــــــــــن ثم فــــــــــان إق
ـــــــــــنص صـــــــــــريح ـــــــــــة رقـــــــــــم  58والمـــــــــــادة  1يكـــــــــــون ب ـــــــــــس الدول  1971لســـــــــــنة  47مـــــــــــن قـــــــــــانون مجل

تــــــــــبرم أو  أنمــــــــــن انــــــــــه لا يجــــــــــوز لأيــــــــــة وزارة أو هيئــــــــــة عامــــــــــة أو مصــــــــــلحة مــــــــــن مصــــــــــالح الدولــــــــــة 
ـــــــــــــذ قـــــــــــــرار محكمين.....بغـــــــــــــير اســـــــــــــتفتاء الإدارة المختصـــــــــــــة   ـــــــــــــز أي تحكـــــــــــــيم أو تنفي ـــــــــــــل أو تجي تقب

يخــــــــــــص اختصــــــــــــاص مــــــــــــن قــــــــــــانون مجلــــــــــــس الدولــــــــــــة فيمــــــــــــا  10المــــــــــــادة  أمــــــــــــا بمجلــــــــــــس الدولــــــــــــة،
ــــــــــــةمحــــــــــــاكم اĐلــــــــــــس دون غيرهــــــــــــا ʪلفصــــــــــــل في منازعــــــــــــات العقــــــــــــود  فــــــــــــلا يعــــــــــــني حظـــــــــــــر  الإداري

ـــــــــة وإنمـــــــــا قصـــــــــد التحكـــــــــيم واســـــــــتبعاد ـــــــن العقـــــــــود الإداري ه كوســـــــــيلة لفـــــــــض المنازعـــــــــات الناشـــــــــئة عــ
ـــــــــةاختصـــــــــاص محـــــــــاكم القضـــــــــاء العـــــــــادي مـــــــــن نظـــــــــر هـــــــــذه المنازعـــــــــات  المشـــــــــرع اســـــــــتبعاد  ،الإداري

والوقــــــــــــت والمــــــــــــال خصوصــــــــــــا في المنازعــــــــــــات الــــــــــــتي فيهــــــــــــا طــــــــــــرف وهــــــــــــذا كلــــــــــــه لتــــــــــــوفير الجهــــــــــــد 
  .2أجنبي وخاص بعقد إداري

المـــــــــــــواد المنظمـــــــــــــة للتحكـــــــــــــيم في قـــــــــــــانون المرافعـــــــــــــات المدنيـــــــــــــة  إنويـــــــــــــرى  الفقـــــــــــــه المصـــــــــــــري 
  .3الإداريةوالتجارية تجيز اللجوء للتحكيم في المنازعات 

ـــــــــاك اتجـــــــــاه آ ـــــــــداخلوهن ـــــــــين التحكـــــــــيم ال ـــــــــى ضـــــــــرورة التفرقـــــــــة ب التحكـــــــــيم ي و خـــــــــر يحـــــــــث عل
نـــــــــــه لا يجـــــــــــوز تضـــــــــــمين عقـــــــــــود الدولـــــــــــة الداخليـــــــــــة وأ،الـــــــــــدولي في عقـــــــــــود الدولـــــــــــة الـــــــــــتي تبرمهـــــــــــا 

  وماتليها.329،ص1991دارية العدد الأول مجلة العلوم الإ–:مدى جواز الالتجاء إلى التحكيم الاختياري في العقود الإدارية   د.محمد كمال منير -  1                                                           
  .109،ص 1993دار النهضة العربية التحكيم الإداري في القانون المصري، :د.عزيزة الشريف -  2
  .343،ص 1993دار النهضة العربية، :الوسائل غير القضائية لحسم المنازعات الإدارية،  ي محمد النجاركد.ز  -  3
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شــــــــــرط التحكــــــــــيم عكــــــــــس التحكــــــــــيم الــــــــــدولي لا مــــــــــانع مــــــــــن تضــــــــــمين العقــــــــــود شــــــــــرط التحكــــــــــيم 
ــــــــك في المســــــــــــــائل الاقتصــــــــــــــادية والتجاريــــــــــــــة، فانضــــــــــــــمام مصــــــــــــــر للاتفاقيــــــــــــــات الــــــــــــــتي تجيــــــــــــــز  وذلــــــ

ــــــــــراد ولا مجــــــــــــال أي تفرقــــــــــــة بــــــــــــين الدولــــــــــــة والأ ميلم يقــــــــــــالتحكــــــــــــيم وتنفيــــــــــــذ أحكــــــــــــام المحكمــــــــــــين  فــ
  .1لإيجاد هذه التفرقة في المعاهدات الدولية

ـــــــــت المحكمــــــــــــــة  ـــــــــــــك فقــــــــــــــد قضـــــ ــــــــــــــى ذلـ ــــــــــــــاء عل ــــــــــــةوبن ــ ــــــــــــــا  الإداري ــــــــــــــاير  17العلي  1994ين
ينـــــــــــــاير  18في حكمهـــــــــــــا الصـــــــــــــادر في  الإداريـــــــــــــةالتحكـــــــــــــيم في منازعـــــــــــــات العقـــــــــــــود  إلىاللجـــــــــــــوء 

  .1994وهذا قبل صدور قانون التحكيم  1994
ــــــــــــانون رقــــــــــــم  إنكمــــــــــــا هــــــــــــو واضــــــــــــح  ــــــــــــز  1994لســــــــــــنة  27ق القــــــــــــانون  لأشــــــــــــخاصيجي

تكـــــــــون  نأبمجـــــــــرد  علاقـــــــــة قانونيـــــــــة مهمـــــــــا كانـــــــــت طبيعتهـــــــــا، أيـــــــــةالعـــــــــام اللجـــــــــوء للتحكـــــــــيم في 
ــــــــتي يــــــــتم  ئل الــــــــتي تقبــــــــل التصــــــــرف فيهــــــــا تفــــــــاق علــــــــى التحكــــــــيم بشــــــــأĔا مــــــــن المســــــــالااالمســــــــألة ال

ــــــــــــــة  في بشــــــــــــــأĔا إذن جــــــــــــــواز اللجــــــــــــــوء إلى التحكــــــــــــــيم والتصــــــــــــــالح ــــــــــــــة حــــــــــــــول أي منازعــــــــــــــات إداري
ــــــــار مجــــــــال أمســــــــ ــــــــق عليهــــــــا هــــــــذا المعي ــــــــتي ينطب ــــــــازل ومــــــــن أهــــــــم اĐــــــــالات ال ــــــــل الصــــــــلح والتن لة تقب

ــــــــــةالعقــــــــــود  ــــــــــق نصــــــــــوص  ،الإداري ــــــــــة وتنطب ــــــــــة شخصــــــــــية وذاتي ــــــــــد مراكــــــــــز قانوني ــــــــــار أĔــــــــــا تول ʪعتب

  .149،ص 1993،العدد الثاني،ديسمبر 35دولي،مجلة العلوم الإدارية السنة:العقد الإداري وشرط التحكيم ال د.محمد ماجد محمود -  1                                                           
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ـــــــــــــانون التحكـــــــــــــيم رقـــــــــــــم  ـــــــــــل في منازعـــــــــــــات 1 1994لســـــــــــــنة  27ق ــــــــــــل تحكـــــــــــــيم يفصــ .علـــــــــــــى كـ
 .2وقد تكون مدنية أو تجارية أو إداريةالمعاملات المالية 

ــــــــق  أحكـــــــــــــامنصـــــــــــــوص  نأكمـــــــــــــا   أمـــــــــــــامقـــــــــــــانون التحكـــــــــــــيم ،ذات قابليـــــــــــــة عامـــــــــــــة للتطبيـــــ
ــــــــــتظم   أʮهيئــــــــــات التحكــــــــــيم  ــــــــــم أو من كــــــــــان شــــــــــكلها القــــــــــانوني .ســــــــــواء كــــــــــان مركــــــــــز تحكــــــــــيم دائ

ــــــــــــــا أنتبعــــــــــــــا للنصــــــــــــــوص ،كمــــــــــــــا  ــــــــق ننصــــــــــــــوص ق ــــــ ــــــــــــــى التحكــــــــــــــيم  إلاون التحكــــــــــــــيم لا ينطب عل
  .1فقرة 4 تتولاه وفقا لنص المادة هة التيكانت الج  أʮالاختياري 

مــــــــــن قــــــــــانون التحكــــــــــيم ϥنــــــــــه  1فقــــــــــرة  1إذن نســــــــــتطيع القــــــــــول في الأخــــــــــير نــــــــــص المــــــــــادة 
ســــــــري أحكــــــــام هــــــــذا القــــــــانون علــــــــى كــــــــل تحكــــــــيم بــــــــين أطــــــــراف مــــــــن أشــــــــخاص القــــــــانون العــــــــام ي

ـــــــــــــتي  ـــــــــــــة ال ـــــــــــــة القانوني ـــــــت طبيعـــــــــــــة العلاق ــــــ ـــــــــــــأو الخـــــــــــــاص أʮ كان ـــــــــــــزاع،ي ــــــــق  دور حولهـــــــــــــا الن ـــــ وينطب
ـــــــــــــة أو للنطــــــــــــــا ـــــــــــــوعي علــــــــــــــى أي معاملــــــــــــــة أو منازعــــــــــــــة مدنيــــــــــــــة أو تجاريـ ــــــــــــةق النـ ــــــــل   أي إداريــ كــــــ

ــــــــــت طبيعــــــــــــة العلاقـــــــــــة القانونيــــــــــــة الــــــــــــتي   أʮ ،الإداريـــــــــــةتحكـــــــــــيم في منازعــــــــــــات العقــــــــــــود  دور يــــــــــــكانــ
  .حولها النزاع 

  

،غير إن الخلاف بشان مدى مشروعية التحكيم في العقود 1994لسنة  27جاءت نص المادة الأولى في فقرēا الأولى من قانون التحكيم رقم  - 1                                                           
  عدم جواز التحكيم في تلك المنازعات.الإدارية ،احتد بين الفقه واحتدم وتباين موقف القضاء بشان جواز أو 

  وما بعدها. 85:اعمل المرجع،صنجلاء حسن سيدد. -  2
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ينطبـــــــــــق قـــــــــــانون التحكـــــــــــيم المصـــــــــــري علـــــــــــى كـــــــــــل تحكـــــــــــيم يجـــــــــــري في مصـــــــــــر وفقـــــــــــا لـــــــــــنص 
ــــــــــت  ئز تســــــــــــويتهوان يكــــــــــــون جــــــــــــا 1المــــــــــــادة  ــ ــــــــــــارة "أʮ كان ــــــــــــق التحكــــــــــــيم بحســــــــــــب عب عــــــــــــن طري

ـــــق علــــــــى كــــــــل تحكــــــــيم خــــــــالي مــــــــن  ـــ طبيعــــــــة العلاقــــــــة القانونيــــــــة الــــــــتي يــــــــدور حولهــــــــا النــــــــزاع" وينطب
ويخضــــــــــــع  أي عنصــــــــــــر أجنــــــــــــبي أم كــــــــــــان تحكيمــــــــــــا دوليــــــــــــا خــــــــــــاص تتخــــــــــــذ إجراءاتــــــــــــه في مصــــــــــــر،

ــــــــق 1لقـــــــــــانون التحكـــــــــــيم المصـــــــــــري قـــــــــــانون التحكـــــــــــيم أيضـــــــــــا علـــــــــــى التحكـــــــــــيم الـــــــــــذي كمـــــــــــا ينطبـــ
ــــــــق يجــــــــــري في  ــــك شــــــــــرط ان يكــــــــــون تحكــــــــــيم دولي وان يتفــ ــــــ ــــــــــى ذل ـــــــق  الأفــــــــــراد عل الخــــــــــارج إذا اتفـــ

ــــــــــق بشــــــــــــ ـــــــــــراف ادن إر أالمحتكمــــــــــــين علــــــــــــى إخضــــــــــــاع للتحكــــــــــــيم المصــــــــــــري وهــــــــــــذا مــــــــــــا يتوافــ ة الأطـ
  فيما يخص التحكيم.

حكـــــــــــــام الاتفاقيـــــــــــــات لاتفاقيـــــــــــــات الدوليـــــــــــــة، عـــــــــــــدم الإخـــــــــــــلال ϥكـــــــــــــذلك ʪلنســـــــــــــبة ل  
  ية........الدولية المعمول đا في جمهورية مصر العرب

  .الإداريةالاتجاه الرافض للتحكيم في منازعات العقود  :الفرع الثاني
التحكــــــــــيم  إلىهنــــــــــاك جانــــــــــب مــــــــــن الفقــــــــــه المصــــــــــري يؤكــــــــــد علــــــــــى انــــــــــه لا يجــــــــــوز اللجــــــــــوء 

ــــــــــةفي منازعــــــــــات العقــــــــــود  ــــــــــة بنظــــــــــر هــــــــــذه المنازعــــــــــة يكــــــــــون  الإداري ــــــــــس الدول لان اختصــــــــــاص مجل
ــــــن قـــــــــــانون  10بمقتضـــــــــــى المـــــــــــادة  كمـــــــــــا اســـــــــــتند كـــــــــــذلك علـــــــــــى نـــــــــــص   1972الصـــــــــــادر  47مـــــ

ن مجلــــــــــــــس الدولــــــــــــــة هيئــــــــــــــة "ϥ 1971ســــــــــــــبتمبر  11مــــــــــــــن الدســــــــــــــتور الصــــــــــــــادر  172المــــــــــــــادة 
  .25ص  ،نفس المرجع :ضماʭت تنفيذ أحكام التحكيم في منازعات العقود الإدارية، محمد طه سيدا حمدد. -  1                                                           
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ــــــــــــــــل في المنازعــــــــــــــــــــــــات  ــــــــــــتص ʪلفصــــــــ ـــــــــــــــــتقلة ويخــــــــــــ ــــــــــــةقضــــــــــــــــــــــــائية مســـــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــدعوى  الإداري ــ وفي ال
ــــــــــــــن العقـــــــــــــــــود  إن،التأديبيـــــــــــــــــة......" مجلـــــــــــــــــس الدولـــــــــــــــــة في النظـــــــــــــــــر في المنازعـــــــــــــــــات الناشـــــــــــــــــئة عـــ

ــــــــــــة ـــــــــــــديل هـــــــــــــــذا الاختصـــــــــــــــاص ϵ الإداريـــ ـــــل يجـــــــــــــــب تـــــــــــــــدخل  ة الأطـــــــــــــــراف،رادولا يجـــــــــــــــوز تعــ بــــــــــ
ـــــــــــــــوء الأشـــــــــــــــــخاص العامـــــــــــــــــة إلى التحكـــــــــــــــــيم في عقودهـــــــــــــــــا  ــــلطة التشـــــــــــــــــريعية ϵمكانيـــــــــــــــــة لجــ الســـــــــــــ

  .1الإدارية
ظــــــــــر د هــــــــــذا الجانــــــــــب مــــــــــن الفقــــــــــه علــــــــــى فكــــــــــرة النظــــــــــام العــــــــــام كأســــــــــاس لحكمــــــــــا اســــــــــتن

ــــــــــــفتخ الإداريــــــــــــةوان العقــــــــــــود   الإداريــــــــــــةاللجــــــــــــوء إلى التحكــــــــــــيم في العقــــــــــــود  ــــــــن  تل بطبيعتهــــــــــــا عــــ
ــــــــب واحـــــــــد، العقـــــــــود المدنيـــــــــة ــــــــلطة توقيـــــــــع علـــــــــى المتعاقـــــــــد  مـــــــــثلا ســـــــــلطة التعـــــــــديل مـــــــــن جانـ وسـ

ـــــــلطة فســــــــــــخ العقــــــــــــد  المصــــــــــــلحة العامــــــــــــة ،إذن لا يجــــــــــــوز اللجــــــــــــوء إلى التحكــــــــــــيم  عتبــــــــــــاراتلاوســـــ
  .2إلا بنص خاص وصريح من جانب المشرع الإداريةفي العقود 

ــــــــــــم  10وفي المــــــــــــادة  ــــــــــــة رق ــــــــــــس الدول ــــــــــــانون مجل ــــــن ق ــــــــــــنص علــــــــــــى  1972لســــــــــــنة  47مــــــ ت
ــــــــــــةاختصــــــــــــــاص اĐلــــــــــــــس ʪلفصــــــــــــــل في منازعــــــــــــــات العقــــــــــــــود  وهنــــــــــــــا لم يقصــــــــــــــد اســــــــــــــتبعاد  الإداريــ

ـــــن العقــــــــــود  ــــــــــةالتحكــــــــــيم كوســــــــــيلة لفــــــــــض المنازعــــــــــات الناشــــــــــئة عـــــ ، وإنمــــــــــا مجــــــــــرد اســــــــــتبعاد الإداري
  .3قضاء العادي للفصل في تلك المنازعاتاختصاص محاكم ال

   .30صمرجع سابق،  : التحكيم في منازعات العقود الإدارية وضوابطه،خاطر شريف يوسفد. -  1                                                           
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  .194،دار النهضة العربية،ص 1999:التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه المنازعات في مجال العقود الإدارية د.جورج شفيق ساري -  3
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ــــــــــــــــــــــــــاه   ʬر خلاف حولها، 1994م قبل قانون إذن مشروعية التحكي ــــــــــــــــــــر اتجـــــــــــ ـــــــــــــــــــد أنكـــــــــــــــــ فقــــــــــــــــــ
ــــــــــــةإلى التحكــــــــــــيم في العقــــــــــــود  الالتجــــــــــــاءجــــــــــــواز  لأنــــــــــــه لا يجــــــــــــوز التحكــــــــــــيم في المســــــــــــائل  الإداري

وهـــــــــــو قـــــــــــوام  والعقـــــــــــود الإداريـــــــــــة تســـــــــــتهدف تحقيـــــــــــق الصـــــــــــالح العـــــــــــام المتعلقـــــــــــة ʪلنظـــــــــــام العـــــــــــام
ـــــــن النظـــــــــام العـــــــــام إنكمـــــــــا  كـــــــــرة النظـــــــــام العـــــــــام،ف ـــــــــة تعـــــــــد مــ  ،قواعـــــــــد اختصـــــــــاص مجلـــــــــس الدول

 منازعات.من قانون مجلس الدولة على اختصاصه بنظر  10وقد نصت المادة 
ــــــــــــــود ــــــــــــة العقــ ـــــــــــــاق علــــــــــــــــى  الإداريــــ  إذا قواعــــــــــــــــد الاختصــــــــــــــــاص إلا تعــــــــــــــــديللا يجــــــــــــــــوز الاتفـــ

ــــــــــك ــــــــــز ذل ــــــــــانون يجي ــــــــــريير 1صــــــــــدر ق ــــــــــه الأســــــــــتاذ ادوارد لا ف ـــــــــبر عن ــــــــــة  وعـ ــــــــــائلا "لا يمكــــــــــن للدول ق
ــــــق التحكــــــــــيم بســــــــــبب النتــــــــــائج الســــــــــلبية غــــــــــير المتوقعــــــــــة  نأ تتفــــــــــق علــــــــــى تســــــــــوية منازعاēــــــــــا بطريــــ

  التي قد تترتب عليه"
لمحكـــــــــــم خـــــــــــارجي لحســـــــــــم  تلجـــــــــــا الدولــــــــــة نأوكــــــــــذلك قولـــــــــــه "كيـــــــــــف يمكننــــــــــا تصـــــــــــور إمكانيـــــــــــة 
ــــــــل في لجوءهـــــــــــــا منازعـــــــــــــات في الوقـــــــــــــت الـــــــــــــذي تنكـــــــــــــر إمكانيـــــــــــــة  إلى القاضـــــــــــــي العـــــــــــــادي للفصـــــ

  .2"ذات النزاع
  

  ....... 182،183،ص ،المرجع السابقالإدارية والتحكيم :العقود  د.ماجد راغب الحلو -  1                                                           
2- Edouard la ferrière:traite de la juridictions administrative et des recours contentieux. Paris 
1888 tome 2p 145et 146.152. 
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ــــــــــــذي أرســــــــــــىير هــــــــــــذا الميتغــــــــــــولم  ــــــــــــدأ التحكــــــــــــيم وال ــــــــــــرافض لمب ــــــــــــف ال معالمــــــــــــه القضــــــــــــاء  وق
ــــــــــل رغــــــــــم تغــــــــــير الظــــــــــروف ولقــــــــــد اســــــــــتند الاتجــــــــــاه المعــــــــــارض للأخــــــــــذ  ــــــــــت طوي ــــــــــذ وق الإداري من

جـــــــــــج الـــــــــــتي تســـــــــــمد مـــــــــــن المبـــــــــــادئ مـــــــــــن الحʪلتحكـــــــــــيم في منازعـــــــــــات القـــــــــــانون العـــــــــــام العديـــــــــــد 
حــــــــد قــــــــول الفقهــــــــاء ل تعارضــــــــه، مــــــــع ســــــــيادة الدولــــــــة وعلــــــــى لقــــــــانون وهــــــــي تــــــــدور حــــــــو ل العامــــــــة

ـــــــــلطة والتحكـــــــــــيم  الألمـــــــــــان "الدولـــــــــــة هـــــــــــي الـــــــــــتي تحـــــــــــدد اختصاصـــــــــــاēا" وهـــــــــــي الـــــــــــتي تملـــــــــــك الســ
 يعــــــــــني اتفـــــــــــاق أطــــــــــراف علاقـــــــــــة مــــــــــا علـــــــــــى إنشـــــــــــاء قضــــــــــاء خـــــــــــاص يختــــــــــارون أعضـــــــــــاءه يتـــــــــــولى

ـــــــــل في المنازعـــــــــــات القائمـــــــــــة أو الـــــــــــتي  ك بقـــــــــــرار ســـــــــــتقبل ويكـــــــــــون ذلـــــــــــبيـــــــــــنهم  في الم أتنشـــــــــــالفصــ
 ن ذلك يمثل اعتداءا على سيادة الدولة.فإ ،ملزم يفرض على الطرفين

خــــــــــــر غــــــــــــير قــــــــــــانون الدولــــــــــــة حكــــــــــــيم يفــــــــــــترض إمكانيــــــــــــة تطبيــــــــــــق قــــــــــــانون آالت نأكــــــــــــذلك 
علــــــــــى النــــــــــزاع أمــــــــــر يتعــــــــــارض مــــــــــع ســــــــــيادة الدولــــــــــة وهكــــــــــذا يحظــــــــــر علــــــــــى الدولــــــــــة اللجــــــــــوء إلى 

تتمتـــــــــع đـــــــــا تقضـــــــــي عـــــــــدم  الـــــــــتيالســـــــــيادة  نأالتحكـــــــــيم لتســـــــــوية منازعاēـــــــــا مـــــــــع الغـــــــــير ʪعتبـــــــــار 
  .1أنشأتهلا أمام القضاء الرسمي التي جواز مقاضاēا  إ

ـــــــل اوكــــــــــــذلك نقطـــــــــــــة أخــــــــــــرى في كونـــــــــــــه يم - ـــــــــلطات داء تــــــــــــعثــــــ ـــــــــــل بـــــــــــــين الســــ علـــــــــــــى الفصـ
 والقضائية. الإدارية

  .34،ص1998: التحكيم في العقود الإدارية ،دراسة مقارنة ،الطبعة مجدي عبد الحميد شعيب د. -  1                                                           
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ــــــــق  إن ـــــــــــــليم ϵمكانيــــــــــــــة حســــــــــــــم منازعــــــــــــــات أشــــــــــــــخاص القــــــــــــــانون العــــــــــــــام عــــــــــــــن طريــــــ التسـ
  والقضائية. الإداريةالتحكيم يعني عدم احترام توزيع الاختصاص بين السلطات 

  لا عن القضاء الإداري والقضاء العادي.ضائيا مستقوالتحكيم يمثل نظاما ق
ــــــــــــــ   القضــــــــــــــاء الإداري هــــــــــــــو صــــــــــــــاحب  نأالأخــــــــــــــذ ʪلتحكــــــــــــــيم إلى  معارضــــــــــــــوذهب وي

ـــــــــــه جهـــــــــــ ــــــــــل في المنازعـــــــــــات وان لجـــــــــــوء أي ة عامـــــــــــة للقضـــــــــــاء ذي الاختصـــــــــــاص الأصـــــــــــيل في الفصـ
  في نزاع يتعلق بعقد إداري هو الاستعمال الطبيعي لحق التقاضي.الولاية العامة 

م إذن مبـــــــــــدأ حظـــــــــــر التحكـــــــــــيم في مجـــــــــــال القـــــــــــانون العـــــــــــام يعـــــــــــد مظهـــــــــــرا أساســـــــــــيا لاحـــــــــــترا
    مبدأ الفصل بين السلطات كذلك مبدأ النظام العام.

ــــــــل  إن ـــــــــــــات الإدارة يمثـــــــ ــــــــــــــوء إلى هـــــــــــــــذه الوســـــــــــــــيلة لحـــــــــــــــل منازعــ ـــــــــــــليم ϵمكانيـــــــــــــــة اللجـ التســ
ــــلطة العامــــــــــــة هــــــــــــي الأم نأانتهاكـــــــــــا للنظــــــــــــام العــــــــــــام ʪعتبــــــــــــار  علــــــــــــى تحقيــــــــــــق المنفعــــــــــــة ينــــــــــــة الســــــــ

  العامة.
ـــــــــــــالي  ـــــــــــص  إنوʪلت ـــــــــــــدا عـــــــــــــن القضـــــــــــــاء المتخصــ ـــــــــــض اللجـــــــــــــوء لمحكـــــــــــــم خـــــــــــــارجي بعي في فــ

منازعـــــــــات الإدارة يعـــــــــني إهـــــــــدار لهـــــــــذه المنفعـــــــــة ويمثـــــــــل خروجـــــــــا علـــــــــى مقتضـــــــــيات النظـــــــــام العـــــــــام 
ــــن مجمـــــــــــــوع مفـــــــــــــاهيم اجتماعيـــــــــــــة ســـــــــــــائدة بـــــــــــــين أفـــــــــــــراد  ʪعتبـــــــــــــار هـــــــــــــذا الأخـــــــــــــير يتشـــــــــــــكل مـــــــــ

  .1اĐتمع

                                                           1 -Jema Rôlet p/22." L arbitarge, droit interne, droit international privie. Dalloz". 
Paris.1993.p22. 
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إذن ضــــــــــــــــرورة اقتصــــــــــــــــار الحظــــــــــــــــر علــــــــــــــــى المنازعــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي تصــــــــــــــــرف فيهــــــــــــــــا الإدارة   
  بوصفها سلطة عامة.

  .1998لسنة 9للتحكيم ʪلقانون  الإداريةخضوع العقود  المطلب الثالث:
ــــــــــــوى  بعــــــــــــد ــــــــــــة لقســــــــــــي الفت ــــــــــــة العمومي ــــــــــــوى الجمعي بعــــــــــــدم صــــــــــــحة  والتشــــــــــــريعصــــــــــــدور فت

ــــــــــــةشــــــــــــرط التحكــــــــــــيم في منازعــــــــــــات العقـــــــــــــود  لســـــــــــــنة  9رقــــــــــــم  جــــــــــــاء تعـــــــــــــديل القــــــــــــانون ،الإداري
ـــــــــادة  1888 ـــــــــه يضـــــــــاف  مـــــــــن هـــــــــذا القـــــــــانون 1ونصـــــــــت الم ـــــــــى ان ـــــــــانون  1المـــــــــادة  إلىعل مـــــــــن ق

منازعــــــــــــــات  إلىة ب"ʪلنســــــــــــــ1994لســــــــــــــنة  27التحكــــــــــــــيم في المــــــــــــــواد المدنيــــــــــــــة والتجاريــــــــــــــة رقــــــــــــــم 
ــــــــــةالعقــــــــــود  ــــــــــوزير المخــــــــــتص أو مــــــــــن يتــــــــــولى يكــــــــــون الاتفــــــــــاق  الإداري ــــــــــى التحكــــــــــيم بموافقــــــــــة ال عل

  الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك". للأشخاصاختصاصه ʪلنسبة 
  شرطان . 1998لسنة 9ولهذا اشتمل نص القانون 

  موافقة الوزير المختص أو من يقوم مقامه ʪلنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة. الأول: الشرط
  عدم جواز التفويض في ذلك. الشرط الثاني:
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   .موافقة الوزير المختص أو من يقوم مقامه ʪلنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة.الفرع الأول: 
تضــــــــــــمن العقــــــــــــد شـــــــــــــرطا أو  نأوفقــــــــــــا لهــــــــــــذا الشــــــــــــرط لا يجــــــــــــوز لأي جهـــــــــــــة حكوميــــــــــــة  -

مشـــــــــارطة تحكــــــــــيم إلا بموافقـــــــــة الــــــــــوزير المخـــــــــتص وهــــــــــذا الأخـــــــــير يراجــــــــــع مشـــــــــروع العقــــــــــد 
موافقــــــــــــة  وʪلنســـــــــــبة لاشـــــــــــتراط .لتحكــــــــــــيملاتفاقـــــــــــه إلى اللجـــــــــــوء  قبـــــــــــل إبرامـــــــــــه ثم يعطــــــــــــي

ـــــــــــــولى اختصاصـــــــــــــه ʪلنســـــــــــــبة للأشـــــــــــــخاص  ــــــــــــةاالـــــــــــــوزير أو مـــــــــــــن يت العامـــــــــــــة قـــــــــــــد  لاعتباريـ
للــــــــــــبعض  ولــــــــــــيس كافيــــــــــــا ʪلنســــــــــــبة الإداريــــــــــــةيكــــــــــــون كافيــــــــــــا ʪلنســــــــــــبة لــــــــــــبعض العقــــــــــــود 

ـــــــــةالآ ــــــــل ʪســـــــــتغلال مـــــــــواد الدولـــــــــة الطبيعي ـــــــــتي تتصـ ـــــــــاز المتصـــــــــلة  ،خـــــــــر وال أو عقـــــــــود الامتي
  .1وعقود التنمية ونقل التكنولوجيا

  .عدم جواز التفويض في ذلكالفرع الثاني: 
للأشـــــــــــخاص الاعتباريـــــــــــة العامـــــــــــة  ʪلنســـــــــــبةوزير أو مـــــــــــن يتـــــــــــولى اختصاصـــــــــــه لا يجـــــــــــوز للـــــــــــ -

ــــــــــــةالتفــــــــــــــويض في ممارســــــــــــــة اختصاصــــــــــــــه ʪلموافقــــــــــــــة علــــــــــــــى التحكــــــــــــــيم في العقــــــــــــــود   الإداريــ
علـــــــــــــــى الـــــــــــــــوزير أو مـــــــــــــــن يتـــــــــــــــولى  1998لســـــــــــــــنة  9حيـــــــــــــــث حظـــــــــــــــر القـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم 

وض غـــــــــــــيره في ممارســـــــــــــة فـــــــــــــي نأالاعتباريـــــــــــــة العامـــــــــــــة  لأشـــــــــــــخاصل نســـــــــــــبةʪلاختصاصـــــــــــــه 
ســـــــــــواء كـــــــــــان في شـــــــــــرط أو  الإداريـــــــــــة العقـــــــــــودختصاصـــــــــــه ʪلموافقـــــــــــة علـــــــــــى التحكـــــــــــيم في ا

ــــــــــــةنظـــــــــــــرا  الاختصـــــــــــــاصمشـــــــــــــارطة التحكـــــــــــــيم وعـــــــــــــدم التفـــــــــــــويض في مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا   لأهميـ
  .108المرجع السابق، ص :نصارجاد د.جابر  -  1                                                           
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ــــــــــــةالعقـــــــــــــود  اســـــــــــــتخدام  إســـــــــــــاءةلتحكـــــــــــــيم وضـــــــــــــمانة لعـــــــــــــدم شـــــــــــــرط اوخطـــــــــــــورة  الإداريـ
ــــــــــــةالتحكــــــــــــــيم في العقــــــــــــــود  ـــــق القــــــــــــــانون الــــــــــــــوطني  الإداريــ ـــــك مــــــــــــــن اســــــــــــــتبعاد تطبيـــــــــ وذلـــــــــ

  .1تصةقضاء دولة مخ إلىجوء للمن ا م عوضايهيئة تحك إلى تجاءلوالا
ــــــــن  كــــــــــذلك عـــــــــــدم التفــــــــــويض في مثـــــــــــل هــــــــــذا الاختصـــــــــــاص يعــــــــــني حصـــــــــــر المســــــــــؤولية عـــ
ـــــــــــــك عنـــــــــــــــد إســـــــــــــــاءة ممارســـــــــــــــة هـــــــــــــــذا  تضـــــــــــــــمين العقـــــــــــــــد شـــــــــــــــرط أو مشـــــــــــــــارطة التحكـــــــــــــــيم وذلــ

  الاختصاص بصورة تمس المصالح العليا للدولة.
ــــــــــاك شــــــــــرط  ـــــل في أآوهن ـــــ ــــــــن خــــــــــر يتمث ــــــــــة أو مصــــــــــلحة مــ ــــــــــة وزارة أو هيئ نــــــــــه لا يجــــــــــوز لأي

ــــــــــة  ــــــــــين نأمصــــــــــالح الدول ــــــــــذ قــــــــــرار محكمي ــــــــــز أي عقــــــــــد أو صــــــــــلح أو تحكــــــــــيم أو تنفي ــــــــــبرم أو تجي  ت
ـــــــير اســـــــــــتفتاء الإدارة المختصـــــــــــةفي مـــــــــــادة تزيـــــــــــد قيمتهـــــــــــا علـــــــــــى خمســـــــــــة آ وهـــــــــــذا  2لاف جنيـــــــــــه بغــــ

ــــــــــه أشــــــــــارتمــــــــــا  ــــــــــادة  الأخــــــــــيرةالفقــــــــــرة  إلي ــــــــــانون  58مــــــــــن الم ــــــــن ق ــــــــــة رقــــــــــممــ  47 مجلــــــــــس الدول
ــــــــــــدأ جــــــــــــواز التحكــــــــــــيم في العقــــــــــــود   1976لســــــــــــنة  ن المناقصــــــــــــات أفي شــــــــــــ الإداريــــــــــــةكــــــــــــذلك لمب

ـــــــــث تـــــــــنص المـــــــــادة  ـــــــــدات حي ـــــــــه 42والمزاي ـــــــــى ان ـــــــــه عل ـــــــــد حـــــــــدوث : من "يجـــــــــوز لطـــــــــرفي العقـــــــــد عن
ـــــــق التحكــــــــــــيم بموافقــــــــــــة الـــــــــــــوزير  ف أثنــــــــــــاء تنفيــــــــــــذه الاتفـــــــــــــاق علــــــــــــى تســــــــــــويتهخــــــــــــلا ــــن طريــــــ عــــــــ

  التزاماته الناشئة عن العقد".ر في تنفيذ رامالمختص مع التزام كل طرف ʪلاست
  

  .....62،63العربية،ص، دار النهضة 2008خصومه التحكيم في منازعات العقود الإدارية،الطبعة د حسين أمين:يعمحمد سد. -  1                                                           
  إدارة الفتوى المختصة. -  2
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  المبحث الثالث:
  مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في الجزائر.

  
ــــــــل نشـــــــــــوب كـــــــــــل نـــــــــــزاع أو  ـــــــبرم قبـــ يقـــــــــــوم التحكـــــــــــيم علـــــــــــى ســـــــــــند تعاقـــــــــــدي في اتفاقيـــــــــــه تــــ

الخصـــــــــومة التحكميـــــــــة بتشـــــــــكيل هيئـــــــــة تحكـــــــــيم  النـــــــــزاع تنطلـــــــــق أمـــــــــتى نشـــــــــ  بعـــــــــد نشـــــــــوبه،حـــــــــتى
ـــــــن ا ـــــــــة مــ ـــــــــق جمل ـــــــــادئ الأساســـــــــية والقواعـــــــــد التفصـــــــــيلية متمتعـــــــــة تتـــــــــولى تســـــــــيير الإجـــــــــراءات وف لمب

  .1في ذلك ʪلحرية
ـــــــــب مختلفـــــــــــــة، ــــــــت الـــــــــــــدول المغاربيـــــــــــــة ظـــــــــــــاهرة التشـــــــــــــريع المكتـــــــــــــوب مـــــــــــــؤخرا وفي حقــــ  فعرفـــــ

ـــــل واحــــــــــــدة مــــــــــــن دول المغــــــــــــرب العــــــــــــربي  وفي بــــــــــــداʮت القــــــــــــرن الواحــــــــــــد والعشــــــــــــرين أصــــــــــــبح لكـــــــ
ــــــــــــلة ʪلتحكـــــــــــــــيم ــــــــــــــا الـــــــــــــــداخلي فـــــــــــــــالجزائر اختـــــــــــــــارت إدراج الأحكـــــــــــــــام المتصـــ في قوانينهـــــــــــــــا  قانوĔـ

ــــــــن  المتعلقــــــــــــة ʪلإجــــــــــــراءات المدنيــــــــــــة والتجاريــــــــــــة. فاســــــــــــتوحت تشــــــــــــريعاēا المتصــــــــــــلة ʪلتحكــــــــــــيم مــــ
ـــــــــــــادئ العامـــــــــــــــة للمحاكمـــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــة  ــــــــــــــلامية والمبــ مصـــــــــــــــادر ماديـــــــــــــــة مختلفـــــــــــــــة كالشـــــــــــــــريعة الإسـ
ــــــــــــر جــــــــــــددت تشــــــــــــريعاēا المعلقــــــــــــة ʪلتحكــــــــــــيم في  والقــــــــــــانون الفرنســــــــــــي كمــــــــــــا نلاحــــــــــــظ أن الجزائ

ــــــــــث انـــــــــــــ ـــــــــل صـــــــــــــدر المرســـــــــــــوم التشـــــــــــــريعيبا25ه بتـــــــــــــاريخ العشـــــــــــــرية الأخـــــــــــــيرة حيـــ -93رقـــــــــــــم ريــــ
المتضــــــــــــــمن  1966جــــــــــــــوان8المــــــــــــــؤرخ في  154-66مــــــــــــــر رقــــــــــــــمالمــــــــــــــؤرخ المعــــــــــــــدل والمــــــــــــــتمم للأ9

  . عدلالملقانون الإجراءات المدنية الجزائري و 
كمــــــــــا يتميــــــــــز التشــــــــــريع الجزائــــــــــري ϥنــــــــــه اســــــــــتوحى مــــــــــن نظــــــــــم الــــــــــدول الاشــــــــــتراكية نظــــــــــام 

ــــــــــب التحكــــــــــــيم الإلزامــــــــــــي  ؤسســــــــــــات الاقتصــــــــــــادية العموميــــــــــــة اللجــــــــــــوء إلى علــــــــــــى المحيــــــــــــث يوجــ
لــــــــــــه نظــــــــــــير في التشــــــــــــريعات للبلــــــــــــدان  وهــــــــــــو لا تجــــــــــــد بينهــــــــــــا، أالتحكــــــــــــيم في كــــــــــــل نــــــــــــزاع ينشــــــــــــ

  الأخرى. 
                                                           

  .01الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم في القانون الجديد،ص :حمد الو رفليد.أ - 1
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ـــــــــــــا أن القــــــــــــــــانون لســــــــــــــــنة ــــــــق ʪلتحكــــــــــــــــيم لم يقــــــــــــــــع 1993كمـــ ــــــــ ــــــــن اســــــــــــــــتو المتعل حاءه مــــــــ
ـــــــــن القــــــــــــــانون  ليونســــــــــــــترال،لالقــــــــــــــانون النمــــــــــــــوذجي  بــــــــــــــل تم اســــــــــــــتلهام توجهاتــــــــــــــه الأساســــــــــــــية مـــــ

ــــــــــــــــة 1990جويليــــــــــــــــة  23وفي  19811الفرنســــــــــــــــي ابرمــــــــــــــــت الــــــــــــــــدول المغربيــــــــــــــــة ʪلجزائــــــــــــــــر اتفاقي
حكــــــــــام وقــــــــــد جــــــــــاء الفصــــــــــل الخــــــــــامس منهــــــــــا ϥ،تتعلــــــــــق بتشــــــــــجيع وضــــــــــمان الاســــــــــتثمار بينهــــــــــا 
"حيــــــــــــث تم اعتمــــــــــــاد التحكــــــــــــيم كأحــــــــــــد الحلــــــــــــول  "الضــــــــــــماʭت القضــــــــــــائية وتســــــــــــوية النزاعــــــــــــات

ــــــــن الممكنــــــــــة لفــــــــــض النزاعــــــــــات الــــــــــتي يمكــــــــــن أن تنشــــــــــب بــــــــــين الــــــــــدول  المتعاقــــــــــدة والمســــــــــتثمرين مــ
  رعاʮ الدول المتعاقدة الأخرى.

 .التحكيم الدوليالمطلب الأول: 
ن التشريع الجزائري والفرنسي والمصري يفرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي إ  

ϥ تفاقية ويختص التحكيم الدوليʪ لتزام اغلب دول العالمʪ حكام متميزة عن التحكيم الداخلي وهذا
يتجلى انفتاح الجزائر على التحكيم الدولي في النصوص القانونية منها ما نص عليه المشرع في  2نيويورك

   3قانون الإجراءات المدنية 
بحيث عدلت العديد من القوانين بحيث فكت قيود المتعاملين الاقتصاديين الى اللجوء الى 
التحكيم منها القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية وقانون النقط والقرض وغيرها من القوانين التي 

يات الدولية أقرت مبدأ اللجوء الى التحكيم او على الأقل لم تمانع بذلك ،وكذلك الانضمام الى الاتفاق
                                                           

العربي في :ملتقى التحكيم العربي في آفاق القرن الواحد والعشرين مداخلة حول الاتجاهات التشريعية والقضائية في بلدان المغرب  احمد الو رفليد. - 1
  .6ميدان التحكيم،ص

  
  الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين الدولية. 1958اتفاقية نيويورك عام  - 2

، الديوان الوطني 08/06/1966المتضمن قانون الإجراءات المدنية المؤرخ في  66/145من الأمر رقم  422. المادة  3
  . 2001للأشغال التربوية ،طبعة 
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حتى تؤكد الجزائر استعدادها للدخول في النظام التحكيمي فانضمت الى العديد من الاتفاقيات 
الثنائية والمتعددة الأطراف مثل قانون الاتفاقي الجديد للتحكيم الدولي ،كما أبرمت الجزائر عدة 

،جاء هذا النظام 1983اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف أهمها نظام التحكيم الجزائري الفرنسي 
والتي لم تكن محل للمصادقة او النشر لا  27/03/1983الخاص كملحق لتبادل الرسائل كان في 

  . 1في الجزائر ولا في فرنسا 
ستثمارات وقعت في لتشجيع الا 1990أكتوبر 17مريكية كذلك الاتفاقية الجزائرية الأ

جيكية في ليكسمبورغ وقعت الجزائر على هذه و الاتفاقية الجزائرية البل 1990جوان  02واشنطن في 
المتعلقة ʪلتشجيع والحماية المتبادلة في الاستثمار والاتفاقية الجزائرية  24/04/1991الاتفاقية في 

وتتعلق ʪلترقية المتبادلة للاستثمارات واتفاقية  1991مايو  08الإيطالية وقعت هذه الاتفاقية في 
وتشمل  1988يذ القرارات التحكيمية التي انضمت اليها الجزائر سنة نيويورك الخاصة ʪلاعتماد وتنف

جميع القرارات سواء من محكميين معنيين لحالات خاصة او التي تصدرها هيئات التحكيم الدائمة كما 
تطبق على القرارات التحكيمية غير الوطنية في الدولة التي يطلب فيها اعتمادها وتنفيذها واتفاقية 

نوني والقضائي بين دول هذا الاتحاد واتفاقية الرʮض وعمان المتعلقة ʪلتعاون القضائي التعاون القا
كالة الوطنية الجزائرية لضمان ، واتفاقية إنشاء الو 1983أكتوبر  30دخلتا حيز التنفيذ في 

ستثمارات بين الدول ورعاʮ الدول الأخرى ومنح ضماʭت للمستثمرين الأجانب لإقامة وسائل الا
ستثمارات حيث كرت دخول الجزائر فمرة جل تسوية المنازعات المتعلقة ʪلاالحة والتحكيم من أللمص

، ص 1996فاق التحكيم الدولي في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، . د. نور الدين الكلي، ات 1                                                            54 .  
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ستثمارات الأجنبية ودخولها اليها وتم تعديل قانون الإجراءات المدنية اقتصاد السوق وتشجيع الا
من من وأدرج التعديل ضمن الباب الرابع من الكتاب الثا 1 93/09الجزائري في المرسوم التشريعي 

بعنوان الأحكام الخاصة ʪلتحكيم التجاري الدولي وتتقارب احكامه مع القانون  66/154الامر 
  . 1978الفيدرالي السويسري 

وهذا كله حتى يدخل نوع من الطمأنينة وعدم التردد لدى الأجانب المستثمرين، وإن انضمام 
ى التحكيم الدولي في التشريع الجزائري وهذا الجزائر الى اتفاقيات متعددة دولية وعربية يؤكد الانفتاح عل

    2 08/09ما كرسه قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
خصـــــــــــص قــــــــــــانون الإجــــــــــــراءات الجزائــــــــــــري الجديـــــــــــد الأحكــــــــــــام الخاصــــــــــــة ʪلتحكــــــــــــيم الــــــــــــدولي في و 

ـــــــــن المــــــــــــواد  .وعــــــــــــرف التحكــــــــــــيم الــــــــــــدولي علــــــــــــى انــــــــــــه 1061إلى  1039الفصــــــــــــل الســــــــــــادس مـــ
التحكـــــــــــيم الـــــــــــذي يخـــــــــــص النزاعـــــــــــات المتعلقـــــــــــة ʪلمصـــــــــــالح الاقتصـــــــــــادية  ،"يعـــــــــــد التحكـــــــــــيم دوليـــــــــــاً 

  .3لدولتين على الأقل"
ϥنه التحكيم الذي  1492يعرف قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد التحكيم الدولي في المادة و 

 l’arbitrage qui met en cause des intérêts duيتعلق بمصالح التجارة الدولية."
commerce international."  

يعدل ويتمم الأمر رقم  1993أفريل  25هـ الموافق لـ  1413ذو القعدة  03المؤرخ في  93/09. القانون الجزائري رقم  1                                                            م يتضمن قانون الإجراءات المدنية 25/02/2008هـ الموافق لـ  1429صفر  8المؤرخ في  09/08. قانون رقم  2  م 08/06/1966المؤرخ في  66/154
  والإدارية الجزائري. 

  من قانون التحكيم الدولي للقانون الجزائري الجديد.1039المادة - 3
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يعــــــــــرف التحكــــــــــيم الــــــــــدولي علــــــــــى انــــــــــه هــــــــــو التحكــــــــــيم 1أمــــــــــا قــــــــــانون التحكــــــــــيم المصــــــــــري
  الذي يكون موضوعه نزاعا يتعلق ʪلتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية.

ــــــل مـــــــــن طـــــــــرفي التحكـــــــــيم يقـــــــــع في دولتـــــــــين مختلفتـــــــــين  -1 إذا كـــــــــان المركـــــــــز الرئيســـــــــي لأعمـــــــــال كـــ
اكــــــــــز الأعمــــــــــال تكــــــــــون العــــــــــبرة ʪلمركــــــــــز الأكثــــــــــر وقــــــــــت إبــــــــــرام التحكــــــــــيم وفي حالــــــــــة تعــــــــــدد مر 

 ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم.
إذا اتفــــــــــق طرفــــــــــا للتحكــــــــــيم علــــــــــى اللجــــــــــوء إلى منظمــــــــــة تحكــــــــــيم دائمــــــــــة أو مركــــــــــز للتحكــــــــــيم  -2

 يوجد مقره داخل مصر أو خارجها.
إذا كـــــــــــان موضـــــــــــوع النـــــــــــزاع الـــــــــــذي يشـــــــــــمله اتفـــــــــــاق التحكـــــــــــيم يـــــــــــرتبط ϥكثـــــــــــر مـــــــــــن دولـــــــــــة  -3

 واحدة.
ا نفســــــــــهالدولــــــــــة عمــــــــــال كــــــــــل مــــــــــن طــــــــــرفي التحكــــــــــيم يقــــــــــع في ز الرئيســــــــــي لأإذا كــــــــــان المركــــــــــ -4

 قعا خارج هذه الدولة:احد الأماكن التالية و وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أ
 اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. همكان إجراء التحكيم كما عين  .أ 
ــــــــن العلاقــــــــــات التج  .ب  ـــــــن الالتزامــــــــــات الناشــــــــــئة عــ اريــــــــــة مكــــــــــان تنفيــــــــــذ جانــــــــــب جــــــــــوهري مـــ

 بين الطرفين.
 "المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع."  .ج 

فــــــــــــــنلاحظ مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال تعريـــــــــــــــف المشـــــــــــــــرع الجزائـــــــــــــــري لقـــــــــــــــانون التحكـــــــــــــــيم لم يتطـــــــــــــــرق 
  شارة إلى المصالح الاقتصادية.للتحكيم التجاري بل اكتفى ʪلإ

ـــــــــــــا في قـــــــــــــانون التحكــــــــــــــيم  ؟إذن مـــــــــــــتى يكـــــــــــــون التحكـــــــــــــيم دوليـــــــــــــا ومــــــــــــــتى يكـــــــــــــون داخلي
  الجزائري الجديد ؟.

  2اعتمد قانون إجراءات المدنية والإدارية الجديد معيار واحد يجمع بين المعياريين.
                                                           

  .3.المادة1994قانون التحكيم المصري لسنة - 1
  لمدنية والإدارية الجزائري الجديد.من قانون الإجراءات ا1039المادة - 2
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التحكـــــــــــيم الـــــــــــذي يخـــــــــــص النزاعـــــــــــات المتعلقـــــــــــة ʪلمصـــــــــــالح الاقتصـــــــــــادية  "يعـــــــــــد التحكـــــــــــيم دوليـــــــــــا،
  لدولتين على الأقل"

ϥ ـــــــــن التحكــــــــــيم الــــــــــداخلي فــــــــــالتزام حكــــــــــام متميــــــــــزة مختلفــــــــــويخــــــــــتص التحكــــــــــيم الــــــــــدولي ة عـ
ـــــــــــوركدول العـــــــــــالم معظـــــــــــم ـــــــــــة نيوي ـــــــــــذ أحكـــــــــــام المحكمـــــــــــين الدول ʪ 1958تفاقي ـــــــــــالخاصـــــــــــة بتنفي  ة.ي

  ومقتضيات التعاون بين مختلف الدول في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية.
ـــــــــــص الف   ــــــــــــري خـــــــــــــ ــــــــــــــة الجزائــــــــــــ ـــــــــــــراءات المدنيــــــــــــــــــــــــة والإداريــــــــــ ــــــــــــــــــــد للإجـــــــــــ ـــــــــــــــــــــانون الجديــــ قـــ
ـــــــــــص  الخاصـــــــــــــة ʪلتحكـــــــــــــيم الـــــــــــــدولي. 1061الى 1039المـــــــــــــواد ــــــــــــرى فـــــــــــــراغ فيمـــــــــــــا يخــ بحيـــــــــــــث نـ

خاص القــــــــــــانون الخــــــــــــاص كالشــــــــــــركات أو الأفــــــــــــراد التــــــــــــابعين لــــــــــــدول مختلفــــــــــــة.....الخ لهــــــــــــذا أشــــــــــــ
ـــــــــطلح المصـــــــــــــالح الاقتصـــــــــــــادية لـــــــــــــدولتين علـــــــــــــى الأقـــــــــــــل ــــــــبر كـــــــــــــذلك  ،نكتفـــــــــــــي بـــــــــــــورود مصــــ تعتـــــ

  بجنسيتها.مصالح لدولهم التي يتمتعون 
  كذلك القانون الجزائري الجديد لم يضع تعريفا محددا للتحكيم التجاري.

  
  .تنفيذ أحكام التحكيم الدولية الثاني:  المطلب

تنفيــــــــــذ أحكـــــــــــام التحكـــــــــــيم الـــــــــــدولي الصـــــــــــادرة في الجزائـــــــــــر بمجـــــــــــرد صـــــــــــدور حكـــــــــــم التحكـــــــــــيم   - أ
ـــــــــذه. ـــــــب مـــــــــن كـــــــــان لمصـــــــــلحته هـــــــــذا الحكـــــــــم تنفي ــ ـــــــــيس  في الجزائـــــــــر يطل ـــــــك ϥمـــــــــر مـــــــــن رئ ــ وذل

  1دائرة اختصاصها.المحكمة التي صدر في 
ــــــــــرفض  ـــــــــن للخصــــــــــــوم اســــــــــــتئناف الأمــــــــــــر القاضــــــــــــي بــ التنفيــــــــــــذ خــــــــــــلال خمســــــــــــة كمــــــــــــا يمكـــ

ــــــــن ʫريـــــــــــخ صـــــــــــدور قـــــــــــرار الـــــــــــ ولا يقبـــــــــــل الأمـــــــــــر الـــــــــــذي يقضـــــــــــي بتنفيـــــــــــذ 2رفضعشـــــــــــر يومـــــــــــا مـــ
  .3الحكم أي طعن

                                                           
  الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد. 1035المادة - 1
  
  الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد. 1035المادة  - 2
  الجزائري الجديد. والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  1058المادة - 3
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ــــــــــــالملاحظ انــــــــــــه إذ أحــــــــــــال قــــــــــــانون التحكــــــــــــيم الــــــــــــدولي الجزائــــــــــــري الجديــــــــــــد علــــــــــــى  اف
ــــــــــــى  ــــــــــــو عل ــــــــــــتي تعل ــــــــــــة ال ــــــــــــة الأجنبي ــــــــــــذ الأحكــــــــــــام التحكمي ــــــــــــداخلي في تنفي ــــــــــــانون التحكــــــــــــيم ال ق

ــــــــــر ان ــــــــــة فتنفيــــــــــذ  ضــــــــــمت إليهــــــــــا.القــــــــــوانين لان الجزائ ــــــــــذ الأحكــــــــــام أحكــــــــــام اتفاقي نيويــــــــــورك لتنفي
  مية الأجنبية هي التي ترعى تنفيذ الأحكام التحكمية الأجنبية.يالتحك

في حكـــــــــــــم التحكــــــــــــــيم  أمـــــــــــــا ʪلنســـــــــــــبة للاســـــــــــــتئناف كمـــــــــــــا ســـــــــــــبقنا واشـــــــــــــرʭ إليـــــــــــــه.
يجيــــــــــــز القــــــــــــانون الجديــــــــــــد كقاعــــــــــــدة عامــــــــــــة الطعــــــــــــن في أحكــــــــــــام  الــــــــــــدولي الصــــــــــــادر في الجزائــــــــــــر.

ــــــــن ʫريـــــــــــــخ  زائـــــــــــــر بطريــــــــــــق الاســـــــــــــتئناف في اجـــــــــــــل شــــــــــــهرحكــــــــــــيم الصـــــــــــــادرة في الجالت واحـــــــــــــد مـــــ
ــــــــق đــــــــــــــــا. ـــــــــــــا لم يتنــــــــــــــــازل الأطــــــــــــــــراف عــــــــــــــــن حــــــــــــــــق الاســــــــــــــــتئناف في اتفاقيــــــــــــــــة  النطــــــــ وهــــــــــــــــذا مـــ

  2وتكون القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن ʪلنقض.1التحكيم
 الجزائـــــــــــــر، فقـــــــــــــد جـــــــــــــاء اســـــــــــــتبعاد اســـــــــــــتئناف أحكـــــــــــــام التحكـــــــــــــيم الدوليـــــــــــــة الصـــــــــــــادرة في

ــــــــــق التحكــــــــــــيم علــــــــــــى محكمــــــــــــة  ــــــن طريــ ــــــــــــزاع الــــــــــــذي تم الفصــــــــــــل فيــــــــــــه عــــــ ـــــــــــرح الن لان إعــــــــــــادة طـ
ــــــــــو كــــــــــان التحكــــــــــيم داخليــــــــــا ــــــــــدة التحكــــــــــيم ول ــــــــــذهب بفائ ــــــــــب  ،اســــــــــتئنافية ي ــــــــــذلك Ϧخــــــــــذ اغل ل

  3تشريعات التحكيم ʪستبعاد استئناف أحكام التحكيم جميعا.
ــــــــن  لتحكيمــــــــــــيا إذن الحكــــــــــــم الــــــــــــدولي الصــــــــــــادر خــــــــــــارج الجزائــــــــــــر لا يقبــــــــــــل الإبطــــــــــــال ولكــــ

لتحكيمــــــــــــي الصــــــــــــيغة التنفيذيــــــــــــة أو االقــــــــــــرار القضــــــــــــائي الــــــــــــذي يــــــــــــرفض إعطــــــــــــاء هــــــــــــذا الحكــــــــــــم 
ــــــــــر هــــــــــذا  ــــــــــا صــــــــــدر خــــــــــارج الجزائ ــــــــــذ قــــــــــرار دولي ــــــــــه أو يعطــــــــــي صــــــــــيغة التنفي يــــــــــرفض الاعــــــــــتراف ب

  القرار القضائي يقبل الاستئناف.
ــــــــتراف بحكــــــــــــم هـــــــــــذا الأمـــــــــــر القضـــــــــــائي يــــــــــــرفض إعطـــــــــــاء صـــــــــــيغة ال تنفيــــــــــــذ أو رفـــــــــــض الاعـــ

وهـــــــــــذا الأخـــــــــــير غـــــــــــير محصـــــــــــور  يقبـــــــــــل الاســـــــــــتئناف. و تحكيمـــــــــــي دولي صـــــــــــادر خـــــــــــارج الجزائـــــــــــر
ـــــــــــا دوليـــــــــــا  ـــــــــــذ حكمـــــــــــا تحكمي ϥســـــــــــباب حصـــــــــــر أمـــــــــــا الأمـــــــــــر القضـــــــــــائي ϵعطـــــــــــاء صـــــــــــيغة التنفي

                                                           
  الجزائري الجديد. والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  1033المادة  - 1
  الجزائري الجديد. والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية 1033المادة - 2
  .101،ص2010السنة 5التحكيم العدد  : تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانون الجزائري الجديد.مجلة  د.اكثم أمين الخولي - 3
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ـــــــــــــباب  صــــــــــــــادر خـــــــــــــــارج الجزائــــــــــــــر أو الاعـــــــــــــــتراف بــــــــــــــه فهـــــــــــــــو يقبــــــــــــــل الاســـــــــــــــتئناف ضــــــــــــــمن أســ
   هي:الاستئناف الستة المحددة حصرا و 

ـــــــلت محكمـــــــــــــة التحكـــــــــــــيم بـــــــــــــدون اتفاقيـــــــــــــة تحكـــــــــــــيم أو بنـــــــــــــاء علـــــــــــــى  الســـــــــــــبب الأول: إذا فصــــــ
  اتفاقية ʪطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية.

ـــــــــــاني: إذا كـــــــــــان تشـــــــــــكيل محكمـــــــــــة التحكـــــــــــيم أو تعـــــــــــين المحكـــــــــــم الوحيـــــــــــد مخالفـــــــــــا  الســـــــــــبب الث
  للقانون.

  إليها.إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة  السبب الثالث:
  إذا لم يراع مبدأ الوجاهية. السبب الرابع:

إذا لم تســـــــــــــبب محكمـــــــــــــة التحكـــــــــــــيم حكمهـــــــــــــا أو إذا وجـــــــــــــد تنـــــــــــــاقض في  الســـــــــــــبب الخـــــــــــــامس:
  الأسباب.

  إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي. السبب السادس:
ام الملاحـــــــــــظ أن القـــــــــــانون الجديـــــــــــد اعتمـــــــــــد فكـــــــــــرة النظـــــــــــام العـــــــــــام الـــــــــــدولي ولـــــــــــيس النظـــــــــــ  

 الصـــــــــــادر خـــــــــــارج الجزائـــــــــــر أو الحكـــــــــــم لتحكيمـــــــــــي الـــــــــــدوليالعـــــــــــام الـــــــــــداخلي ʪلنســـــــــــبة للحكـــــــــــم ا
لتحكيمــــــــــــي الــــــــــــدولي الصــــــــــــادر في الجزائــــــــــــر كــــــــــــذلك أن أســــــــــــباب الإبطــــــــــــال الســــــــــــتة لاســــــــــــتئناف ا

ــــــــــــــذ أو الاعــــــــــــــتراف ʪلحكــــــــــــــم  ــــــــــــــدولي االأمــــــــــــــر القضــــــــــــــائي ϵعطــــــــــــــاء صــــــــــــــيغة التنفي لتحكيمــــــــــــــي ال
للأمــــــــــــر القضــــــــــــائي ϵعطــــــــــــاء  لنســــــــــــبةلجزائــــــــــــر هــــــــــــي علــــــــــــى ســــــــــــبيل الحصــــــــــــر ʪالصــــــــــــادر خــــــــــــارج ا

ـــــــــــتراف بينمــــــــــــا هــــــــــــي لــــــــــــيس علــــــــــــى ســــــــــــب ة للأســــــــــــباب ســــــــــــبيل الحصــــــــــــر ʪلنصــــــــــــيغة تنفيــــــــــــذ والاعـ
  لتحكيمي الدولي الصادر في الجزائر .م الإبطال الحكالستة 

ــــــــــــى أ   ـــــــــص القـــــــــــــانون الجديـــــــــــــد علـ ـــــــــــتئناف الأمـــــــــــــر القاضـــــــــــــي  نـــــــــــــهكمـــــــــــــا نــــ "لا يجـــــــــــــوز اســ
  ʪ1لاعتراف أو ʪلتنفيذ إلا في الحالات الآتية.

  من القانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد.1056المادة -  1                                                           
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ــــــــتراف أو  1اء نــــــــــــــص المــــــــــــــادةجــــــــــــــكمــــــــــــــا    لا يجــــــــــــــوز اســــــــــــــتئناف الأمــــــــــــــر القاضــــــــــــــي ʪلاعــــــ
ـــــــــــذ إلا في الحـــــــــــالات  ـــــــــــالســـــــــــابقة ʪلتنفي ـــــــــــل الأمـــــــــــر 2الســـــــــــتة بينمـــــــــــا جـــــــــــاءت المـــــــــــادة ذكرال "لا يقب

الــــــــــــــذي يقضــــــــــــــي تنفيــــــــــــــذ حكــــــــــــــم التحكــــــــــــــيم الــــــــــــــدولي أي الصــــــــــــــادر في الجزائــــــــــــــر أي طعــــــــــــــن أن 
ــــــــن في  أمــــــــــر التنفيــــــــــذ الاعــــــــــتراف الطعــــــــــن بــــــــــبطلان حكــــــــــم التحكــــــــــيم يرتــــــــــب بقــــــــــوة القــــــــــانون الطعــ

ا مــــــــــن أيــــــــــة مراجعــــــــــة قضــــــــــائية لإبطــــــــــال صــــــــــنلتحكيمــــــــــي الصــــــــــادر في الجزائــــــــــر يعتــــــــــبر محاʪلحكــــــــــم 
  لتحكيمي الدولي.االحكم 

  تحكيمي الدولي الصادر في الجزائر:لالحكم االفرع الأول:   
الصـــــــــــــادر في الجزائـــــــــــــر قابـــــــــــــل للإبطـــــــــــــال ضـــــــــــــمن شـــــــــــــروط الإبطـــــــــــــال  لتحكيمـــــــــــــياالحكــــــــــــم 

ـــــــــذ لحـــــــــين  ـــــــــه صـــــــــيغة التنفي ـــــــــذ ويحـــــــــول دون إعطائ الســـــــــتة أو يكـــــــــون بقـــــــــوة القـــــــــانون في أمـــــــــر التنفي
  4وتنحصر أسباب الإبطال في ستة أسباب.3بتطلب الإبطال

ـــــــــــــــر أو لاســـــــــــــــتئناف اوهـــــــــــــــي لإبطـــــــــــــــال الحكـــــــــــــــم  ــــــــــــــادر في الجزائ ـــــــــــــــدولي الصـ لتحكيمـــــــــــــــي ال
ــــــــترافالأمـــــــــــــر القضــــــــــــــائي ϵع لتحكيمــــــــــــــي الــــــــــــــدولي اʪلحكـــــــــــــم 5طــــــــــــــاء صـــــــــــــيغة التنفيــــــــــــــذ أو ʪلاعــــــ

  .6الصادر خارج الجزائر ومحددة
ــــــــن ʪلــــــــــبطلان في أحكـــــــــــام التحكــــــــــيم الـــــــــــدولي الصــــــــــادرة في الجزائـــــــــــر أمــــــــــام القضـــــــــــاء  جــــــــــواز الطعـــ

  .الجزائري
ــــــــل ضـــــــــــــدالقـــــــــــــانون الجديـــــــــــــد يســـــــــــــمح لمـــــــــــــن يصـــــــــــــدر  و ه حكـــــــــــــم تحكـــــــــــــيم دولي في الجزائـــــــــــــر وقبـــــ

  7في الحكم ʪلبطلان. الشروع في تنفيذه ʪلطعن
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد.1056المادة -  1                                                           

  الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائر الجديد. 1058 -  2
  فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد. 1058دةالما -  3
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد.1056المادة -  4
  فقرة ʬنية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  الجزائري الجديد. 1058المادة -  5
  .143ني،ص،العدد الثا2009مجلة التحكيم اسنة -  6
  من القانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد.1059و1058المادة -  7
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ــــــــن ʪلــــــــــبطلان  ــــــــــر موضــــــــــوع طعــ ــــــــــدولي الصــــــــــادر في الجزائ "يمكــــــــــن أن يكــــــــــون حكــــــــــم التحكــــــــــيم ال
بتنفيــــــــــــذ  ي،ولا يقبــــــــــــل الأمــــــــــــر الــــــــــــذي يقضــــــــــــ1056في الحــــــــــــالات المنصــــــــــــوص عليهــــــــــــا في المــــــــــــادة

ــــــــــب  حكــــــــــــم التحكــــــــــــيم الــــــــــــدولي أي طعــــــــــــن، ــ غــــــــــــير أن الطعــــــــــــن بــــــــــــبطلان حكــــــــــــم التحكــــــــــــيم يرت
ــــــــــذ بقــــــــــوة القــــــــــانون الطعــــــــــن في أمــــــــــر التن ــــــــــي المحكمــــــــــة عــــــــــن الفصــــــــــل في طلــــــــــب التنفي فيــــــــــذ أو تخل

  إذا لم يتم الفصل فيه".
ــــــــن ʪلـــــــــــــبطلان في الحكـــــــــــــم التحكـــــــــــــيم المنصـــــــــــــوص عليـــــــــــــه في 1059المـــــــــــــادة   "يرفـــــــــــــع الطعـــــ
ــــــــــــــادة صــــــــــــــــدر حكـــــــــــــــــم التحكــــــــــــــــيم في دائـــــــــــــــــرة  الـــــــــــــــــذي أمــــــــــــــــام اĐلـــــــــــــــــس القضــــــــــــــــائي 1058المــ

ــــــق بحكــــــــــم التحكــــــــــيم، اختصاصــــــــــه. ــــــــن ʫريــــــــــخ النطــــ ــــــــــداء مــ ــــــــــل الطعــــــــــن ابت ــــــل هــــــــــذا ولا يق ويقب ــــ ب
  الطعن بعد اجل شهر واحد من ʫريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي ʪلتنفيذ"

  وهناك مسائل يجب التطرق لها في هذا اĐال هو:
ــــــــن الحـــــــــق حكـــــــــم عـــــــــدم جـــــــــواز التنـــــــــازل مقـــــــــدما وقبـــــــــل صـــــــــدور -  في الطعـــــــــن التحكـــــــــيم عـ

 1فيه ʪلبطلان.
ــــــــن في  لا يجــــــــــوز - الــــــــــواردة علـــــــــــى ســــــــــباب حكــــــــــم التحكــــــــــيم ʪلــــــــــبطلان إلا لأحــــــــــد الأالطعــ

 2سبيل الحصر.
 عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو انقضاء المدة المحددة فيه. -1
 أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون .هيئة التحكيم إذا كان تشكيل  -2
 خروج المحكمين عن حدود المهمة المسندة إليهم . -3
 عدم مراعاة مبدأ الوجاهة. -4
 تناقض في أسبابه.جود و ب حكم التحكيم أو يعدم تسب -5
 مخالفة حكم التحكيم للنظام العام الدولي. -6

:تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانون الجديد ،بحث مقدم في إطار اليوم الدراسي عن القضاء والمحاكمة التحكمية على   د.اكثم أمين الخولي -  1                                                           
  .2009مارس16ية الجزائري الجديد في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدار 

  من القانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد. 1056المادة -  2
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الطعــــــــــن بـــــــــــبطلان حكــــــــــم التحكـــــــــــيم الصــــــــــادر في الجزائـــــــــــر مقصــــــــــورا علـــــــــــى هــــــــــذه الأســـــــــــباب 
ــــــــــــــة  ــــــــــــــر كمــــــــــــــا وردت في اتفاقي ـــــــــــراد تنفيــــــــــــــذه في الجزائ ـــــــــــــرفض الاعــــــــــــــتراف بحكــــــــــــــم التحكــــــــــــــيم المـــ لـ

  1نيويورك.
ــــــــــت قضـــــــــــــــائية أو أحكـــــــــــــــا ـــــــــــــواء كانـــــ ـــــــــــــيم،م التإذن الطعـــــــــــــــن هـــــــــــــــي الأحكـــــــــــــــام ســ هـــــــــــــــي  حكــ

ــــــــــل مواجهــــــــــــة الحكــــــــــــم الإجــــــــــــراءات الــــــــــــتي يتيح ــــــــن اجــ ــــــــــــدعوى مــــ هــــــــــــا القــــــــــــانون للخصــــــــــــوم في ال
  2أو تعديله وهي حق لكل الخصوم. لغائهإđدف  التحكيم.القضائي أو حكم 

  تميز بوضوح بين الطعن ببطلان حكم التحكيم واستئنافه. 1056فان نص المادة
ــــــــل 3كمــــــــــا جــــــــــاءت المــــــــــادة   ــــــــــف تقــــــــــديم الطعــــــــــون واجــ ممارســــــــــتها المنصــــــــــوص عليهــــــــــا "يوق
  ."تنفيد أحكام التحكيم1058و1056و1055في المواد 
إذا حكـــــــــــم قضـــــــــــاء دولـــــــــــة مكـــــــــــان التحكـــــــــــيم بـــــــــــبطلان حكـــــــــــم التحكـــــــــــيم كانـــــــــــت لهـــــــــــذا   

الــــــــبطلان حجيــــــــة دوليــــــــة عامــــــــة فــــــــلا يجــــــــوز تنفيــــــــذ ذلــــــــك الحكــــــــم في دولــــــــة أخــــــــرى موقعــــــــة علــــــــى 
دوره يوقــــــــــــف أيــــــــــــة اتفاقيــــــــــــة نيويــــــــــــورك كمــــــــــــا أن قيــــــــــــام دعــــــــــــوى لإبطــــــــــــال الحكــــــــــــم في بلــــــــــــد صــــــــــــ

ل في دعــــــــــــوى الــــــــــــبطلان بحكــــــــــــم صــــــــــــمطالبــــــــــــة في دول أخــــــــــــرى بتنفيــــــــــــذ ذلــــــــــــك الحكــــــــــــم إلى أن يف
  .Ĕ4ائي هذا هو حكم اتفاقية نيويورك

  
  

  .102،ص2010،لسنة5:تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانون الجزائري الجديد،مجلة التحكيم العدد  د.اكثم أمين الخولي -  1                                                           
  .01الطعن في أحكام التحكيم ،ص :طرقالمستشار قويدري محمد -  2
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد.1060المادة -  3
  .105،ص2010،لسنة5: تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانون الجزائري الجديد،مجلة التحكيم  العدداكثم أمين الخولي -  4
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  تنفيذ أحكام التحكيم الدولية الصادرة خارج الجزائر. :الفرع الثاني
ــــــــــــذه في اإذا كــــــــــــان حكــــــــــــم التحكــــــــــــيم الــــــــــــدولي قــــــــــــد صــــــــــــدر خــــــــــــ   رج الجزائــــــــــــر ويــــــــــــراد تنفي

ويكـــــــــــــون دور القاضـــــــــــــي  فـــــــــــــان ذلـــــــــــــك الحكــــــــــــم يكـــــــــــــون حكمـــــــــــــا أجنبيــــــــــــا لا وطنيـــــــــــــا، الجزائــــــــــــر،
ــــــــــذ ودور  يالجزائــــــــــر  ــــــــــذي يطلــــــــــب منــــــــــه إصــــــــــدار أمــــــــــر بتنفيــــــــــذ الحكــــــــــم هــــــــــو دور قاضــــــــــي التنفي ال

ولا يجــــــــــــوز إبطــــــــــــال الحكــــــــــــم إلا  الرقيــــــــــــب علــــــــــــى جــــــــــــواز الاعــــــــــــتراف ʪلحكــــــــــــم وقابليــــــــــــة للتنفيــــــــــــذ.
  1من قبل محاكم الدولة التي صدر فيها.

ــــــــص إلى إن القاضــــــــــــي    الجزائــــــــــــري يــــــــــــرفض إصــــــــــــدار أمــــــــــــر بتنفيــــــــــــذ ذلــــــــــــك الحكــــــــــــم إذا خلــــ
الإجــــــــــــراءات في القـــــــــــانون 2قيـــــــــــام ســـــــــــبب أو أكثـــــــــــر مـــــــــــن الأســــــــــــباب الســـــــــــتة المنصـــــــــــوص عليهـــــــــــا

الجديــــــــــد ويكــــــــــون هــــــــــذا الحكــــــــــم قــــــــــابلا للاســــــــــتئناف خــــــــــلال شــــــــــهر المدنيــــــــــة والإداريــــــــــة الجزائــــــــــري 
ــــــــــغ الرسمــــــــــي لأمــــــــــر رئــــــــــيس المحكمــــــــــة  ــــــــــخ التبلي ــــــــن ʫري لمــــــــــدة في غــــــــــير وتكــــــــــون ا 1057واحــــــــــد مــ

  3خمسة عشر يوما من ʫريخ الرفض. التحكيم الدولي.
ـــــــــــتئناف الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي يســـــــــــــمح ʪلاعـــــــــــــتراف أو التنفيـــــــــــــذ إلا في حـــــــــــــالات    لا يجـــــــــــــوز اســ

  :تيمحددة كالآ
ــــــلت محكمـــــــــــة التحكـــــــــــيم بـــــــــــدون اتفاقيـــــــــــة التحكـــــــــــيم أو بنـــــــــــاء اتفاقيـــــــــــة ʪطلـــــــــــة أو  -1 إذا فصـــــ

 انقضاء مدة الاتفاقية .
 كيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون.إذا كان تشكيل محكمة التح -2
 إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها. -3

الدولية طبقا للقانون الجديد ،بحث مقدم في إطار اليوم الدراسي عن القضاء والمحاكمة التحكمية على  :تنفيذ أحكام التحكيم  د.اكثم أمين الخولي -  1                                                           
  .2009مارس16ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد في 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد. 1057المادة-  2
  ثالثة،من القانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد.الفقرة ال 1035المادة  -  3
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 إذا لم يراع مبدأ الوجاهية. -4
 إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها ،أو إذا وجد تناقض في الأسباب. -5
ــــــــــــدولي كــــــــــــذلك الأمــــــــــــر الــــــــــــذي  -6 إذا كــــــــــــان حكــــــــــــم التحكــــــــــــيم مخالفــــــــــــا للنظــــــــــــام العــــــــــــام ال

ʪ ــــــــــــــتئنافيســـــــــــــــــمح ـــــــــــــابلا للاســــ ـــــــــــــــون قـــــ ـــــــــــــذ لحكــــــــــــــــــم التحكــــــــــــــــــيم يكــ ــــــــتراف أو ʪلتنفيــــ ، لاعــــــــــ
ــــــــــــــتئناف ــــــــن  والاســ ـــــــــــص لا يخــــــــــــــــص الحكــــــــــــــــم التحكيمــــــــــــــــي ولكــــــــ ــــــــتراف أو يخـــــ ــــــــــــــر ʪلاعــــــــ الأمــ

 ʪلتنفيذ.
ــــــــن ʫريـــــــــــــــخ تبليغـــــــــــــــه بشـــــــــــــــهر  مــــــــــــــن ق.ا.م.و ا. 32م  يكـــــــــــــــون اســـــــــــــــتئناف أمـــــــــــــــر القاضــــــــــــــي مـــــــ

  واحد.
ــــــــــــــا المــــــــــــــــادة  ــــــــــــن ق.ا.م.ا. 1056و 1055أمــ حكيمــــــــــــــــي يخــــــــــــــــص الأحكــــــــــــــــام والقــــــــــــــــرارات الت مــــ
  .1الصادرة ʪلخارج

ــــــــن ʪلــــــــــبطلان في أحكـــــــــــام التحكــــــــــيم الـــــــــــدولي الصــــــــــادرة في الجزائـــــــــــر أمــــــــــام القضـــــــــــاء  جــــــــــواز الطعـــ
  الجزائري.

ــــــــن في ضـــــــــــديجيـــــــــــز القـــــــــــانون الجديـــــــــــد لمـــــــــــن يصـــــــــــدر  ه حكـــــــــــم تحكيمـــــــــــي دولي في الجزائـــــــــــر ʪلطعــــ
  .2الحكم ʪلبطلان

ــــــــــــر1058 المــــــــــــادة ــــــــــــدولي الصــــــــــــادر في الجزائ  موضــــــــــــوع "يمكــــــــــــن أن يكــــــــــــون حكــــــــــــم التحكــــــــــــيم ال
  . 1056طعن ʪلبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة

ـــــــــدولي المشـــــــــار إليـــــــــه أعـــــــــلاه  ـــــــــل الأمـــــــــر الـــــــــذي يقضـــــــــي بتنفيـــــــــذ حكـــــــــم التحكـــــــــيم ال ولا يقب
ـــــن ،غـــــــــير أن الطعـــــــــن بـــــــــبطلان حكـــــــــم التحكـــــــــيم يرتـــــــــب بقـــــــــوة القـــــــــانون الطعـــــــــن في أمـــــــــر  أي طعــــ

  التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ إذا لم يتم الفصل فيه".
:مداخلة حول طرق الطعن في أحكام التحكيم ،متلقي التحكيم والقضاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية يوم  السيد قويدري محمد -  1                                                           

  .2009مارس16
  رية.من قانون الإجراءات المدنية والإدا 1059، 1058المادʫن  -  2
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ــــــــن ʪلــــــــــــــبطلان في 1059دة المــــــــــــــا حكــــــــــــــم التحكــــــــــــــيم المنصــــــــــــــوص عليــــــــــــــه في "يرفــــــــــــــع الطعــــــ
الـــــــــــــــذي صـــــــــــــــدر حكـــــــــــــــم التحكـــــــــــــــيم في دائـــــــــــــــرة  أمـــــــــــــــام اĐلـــــــــــــــس القضـــــــــــــــائي، 1058المـــــــــــــــادة 

ــــــق بحكــــــــــم التحكــــــــــيم. اختصاصــــــــــه، ــــــــن ʫريــــــــــخ النطــــ ــــــــــداء مــ ــــــــــل الطعــــــــــن ابت ــــــل هــــــــــذا ولا ويقب ــــ  يقب
  مر القاضي ʪلتنفيذ".الطعن بعد اجل شهر واحد من ʫريخ التبليغ الرسمي للأ

ســــــــــــبيل الحصــــــــــــر الأســــــــــــباب الــــــــــــتي يمكــــــــــــن أن يعتــــــــــــد  حــــــــــــددت علــــــــــــى 1056المــــــــــــادة أن
  وهي بمثابة ضمانة لمن يصدر ضده الحكم. đا في إبطال الحكم،

ــــــــــبطلان حكــــــــــم التحكــــــــــيم واســــــــــتئ   ــــــــــين الطعــــــــــن ب ــــــــــز بوضــــــــــوح ب نافه وان وهــــــــــذا الحكــــــــــم يمي
ـــــــــــض الاعـــــــــــتراف ʪلحكـــــــــــم  ـــــــــــد اكتفـــــــــــى ϥهـــــــــــم أســـــــــــباب رف ـــــــــــذه كمـــــــــــا وردت و القـــــــــــانون الجدي تنفي

  كام التحكيم الأجنبية.نيويورك لتنفيذ اح اتفاقيةفي 
ــــــــق ʪلحكـــــــــــــــم    ـــــــــــــــخ النطـــــــ ــــــــن ʫري ـــــــــــــبطلان حكـــــــــــــــم التحكـــــــــــــــيم ابتـــــــــــــــداء مـــــــ ــ إذن الطعـــــــــــــــن ب

ـــــــــغ الرسمـــــــــي للأمـــــــــر ا ــــــــن ʫريـــــــــخ التبلي لقاضـــــــــي المطعـــــــــون فيـــــــــه ألا تتجـــــــــاوز المـــــــــدة شـــــــــهر واحـــــــــد مـ
"يوقـــــــــف تقــــــــديم الطعـــــــــون واجــــــــل ممارســـــــــتها في المـــــــــواد  علــــــــى انـــــــــه2،كمـــــــــا تــــــــنص المـــــــــادةʪ1لتنفيــــــــذ
  تنفيذ أحكام التحكيم" 1058و1056و1055

ـــــــــــراد تنفيـــــــــــــذه في كـــــــــــــإذا كـــــــــــــان ح م التحكـــــــــــــيم الـــــــــــــدولي قـــــــــــــد صـــــــــــــدر خـــــــــــــارج الجزائـــــــــــــر ويــ
يكـــــــــــــون دور القاضـــــــــــــي و  ذلـــــــــــــك الحكـــــــــــــم يكـــــــــــــون حكمـــــــــــــا أجنبيـــــــــــــا لا وطنيـــــــــــــا فـــــــــــــإن الجزائـــــــــــــر،

ــــــــــذ ودور الجزائــــــــــري  ــــــــــذي يطلــــــــــب منــــــــــه إصــــــــــدار أمــــــــــر بتنفيــــــــــذ الحكــــــــــم هــــــــــو دور قاضــــــــــي التنفي ال
ــــــــتراف ــــــــب علــــــــــى جــــــــــواز الاعــ  đــــــــــذا الحكــــــــــم وقابليتــــــــــه للتنفيــــــــــذ دون أن تمتــــــــــد هــــــــــذه الرقابــــــــــة الرقيــ

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد. 1059المادة  -  1                                                            
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد. 1060المادة -  2
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الـــــــــــذي يصــــــــــدر بـــــــــــرفض الاعـــــــــــتراف الأمــــــــــر يشـــــــــــمل الاســـــــــــتئناف في و 1إلى حــــــــــد إبطـــــــــــال الحكــــــــــم
  2التحكيم.لحكم أو التنفيذ 

ــــــــــــتي يســــــــــــمح ــــــــــــذ لحكــــــــــــم التحكــــــــــــيم وحــــــــــــددت الحــــــــــــالات ال ــــــــتراف أو ʪلتنفي وكــــــــــــذا ʪ3لاعــــ
  4استئناف القرار الذي يرفض الاعتراف أو التنفيذ لحكم التحكيم الدولي.

ــــــــتراف أو يــــــــــرفض التنفيـــــــــــذ قــــــــــابلا لاســـــــــــتئناف  "علــــــــــى أن يكــــــــــون الأمـــــــــــر القاضــــــــــي بـــــــــــرفض الاعــ
  مر لا ضد الحكم التحكيمي".ويكون الاستئناف موجها ضد هذا الأ

ــــــــن ويرفــــــــــع الاســــــــــتئناف أمــــــــــا م مجلــــــــــس القضــــــــــائي المحــــــــــض خــــــــــلال شــــــــــهر واحــــــــــد ابتــــــــــداء مــ
  ʫريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة.

ــــــــق ϥمــــــــــــر القاضــــــــــــي والاســــــــــــتئناف  الاعــــــــــــتراف ʪلتنفيــــــــــــذ لا يجــــــــــــوز اســــــــــــتئناف الــــــــــــذي يتعلــــ
 الأمر الذي يسمح ʪلاعتراف أو التنفيذ إلا في حالات محددة فيما يلي:

ــــــــــلت محكمـــــــــــــة التحكـــــــــــــيم بـــــــــــــدون اتفاقيـــــــــــــة التحكـــــــــــــيم أو بنـــــــــــــاءا علـــــــــــــى اتفاقيـــــــــــــة  -1 إذا فصـــ
 .تفاقيةانقضاء مدة الا ʪطلة أو 

 إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون. -2
 إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها. -3
 إذا لم يراع مبدأ الوجاهية. -4
 أو إذا وجد تناقض في الأسباب. ب محكمة التحكيم حكمها.إذا لم تسب -5
  إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي -6

  .106،ص2010لسنة، 5مجلة التحكيم العدد-تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانون الجزائري الجديد :د.اكثم أمين الخولي - 1                                                           
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. 1055المادة-  2
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. 1056المادة -  3
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. 1055المادة -  4
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ــــــــتراف أو ʪلتنفيـــــــــــذ لحكـــــــــــم التحكـــــــــــيم يكـــــــــــون قــــــــــــابلا  إذن فـــــــــــالأمر الـــــــــــذي يســـــــــــمح ʪلاعـــ
  1للاستئناف.

ــــــــن ʫريــــــــــــــخ تبليــــــــــــــغ أمــــــــــــــر  شــــــــــــــهر ويكــــــــــــــون الاســــــــــــــتئناف في اجــــــــــــــل   واحــــــــــــــد ابتــــــــــــــداء مــــــ
  2القاضي.

ـــــــــــــــــــــاءت  ـــــــــــــــــــــانون ا 1056و1055تين المــــــــــــــــــــــــــادإذن جـــــ ـــــــــــص  .م.و.اقـــــ ـــــــــــــــــــــاميخـــــــــــــــ  الأحكـــــ
ــــــــــة الصــــــــــادرة ʪلخــــــــــارج و تكــــــــــون المــــــــــدةوالقــــــــــرارات  ــــــــــدولي  في التحكيمي ـــــــــير التحكــــــــــيم ال خمــــــــــس غـ

  3عشر يوما من ʫريخ الرفض.
ـــــــــــض  وهــــــــــــــذه الأســــــــــــــباب الــــــــــــــتي ذكــــــــــــــرت ســــــــــــــابقا يجــــــــــــــوز فيهــــــــــــــا للقاضــــــــــــــي الــــــــــــــوطني رفـــ

ـــــــــــض الا ــــــــــــدولي الصــــــــــــادر في الخــــــــــــارج ورفـ ــــــــــــذه.عــــــــــــتراف بحكــــــــــــم التحكــــــــــــيم ال وهــــــــــــي  الأمــــــــــــر بتنفي
ـــــــــز اســـــــــتئناف الأمـــــــــر القاضـــــــــي ʪلاعـــــــــتراف بحكـــــــــم التحكـــــــــيم الـــــــــدولي  نفـــــــــس الأســـــــــباب الـــــــــتي تجي

  .4الصادر في الخارج والأمر بتنفيذه
مــــــــــــن القــــــــــــانون الجديــــــــــــد فهــــــــــــي في مجملهــــــــــــا تتشــــــــــــابه مــــــــــــع  1056نصــــــــــــت المــــــــــــادة  إذاو 

مــــــــــــــا ورد في اتفاقيــــــــــــــة نيويــــــــــــــورك ولكــــــــــــــن هنــــــــــــــاك أســــــــــــــباب أخــــــــــــــرى لعــــــــــــــدم الاعــــــــــــــتراف بحكــــــــــــــم 
  التحكيم الدولي ولرفض تنفيذه مثلا.

ـــــــة احـــــــد أطـــــــراف التحكـــــــيم -1 ـــــــص أهلي ـــــــة نق ـــــــذ حكـــــــم  :حال ـــــــض تنفي ـــــــز المعاهـــــــدة رف إذ تجي
ــــــــــــراف التحكـــــــــــــــي ـــــــــــــص الأهليـــــــــــــــة لتوقيـــــــــــــــع اتفاقيـــــــــــــــة التحكـــــــــــــــيم إذا كـــــــــــــــان احـــــــــــــــد أطـــ م ʭقــ

عــــــــــــدم أهليــــــــــــة الأشــــــــــــخاص المعنويــــــــــــة العامــــــــــــة لتوقيــــــــــــع  ومثــــــــــــال علــــــــــــى ذلــــــــــــك. التحكــــــــــــيم،
 في القانون الجديد الجزائري.5اتفاق تحكيم 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. 32المادة  -  1                                                           
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. 1057المادة  -  2
  الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. 1035المادة -  3
  .107،المرجع السابق،ص :تنفيذ أحكام التحكيم الدولية  د.اكثم أمين الخولي -  4
  رية الجديد.من قانون الإجراءات المدنية والإدا 1006المادة  -  5
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وأول فجــــــــــوة أحــــــــــدثت في هــــــــــذا المنــــــــــع كانــــــــــت بفعــــــــــل اتفــــــــــاق أتــــــــــى في الشــــــــــكل المبســــــــــط 
طبــــــــــــق فعــــــــــــلا علــــــــــــى والــــــــــــذي  1983مــــــــــــارس  27رســــــــــــائل)بين فرنســــــــــــا والجزائــــــــــــر في  (تبــــــــــــادل،

ــــــــــــان  ــــــــــــين جزائــــــــــــريتين همــــــــــــا وهــــــــــــران وقســــــــــــنطينة الغرفت ــــــــــــين شــــــــــــركتين فرنســــــــــــيتين وولايت قضــــــــــــيتين ب
ʫـــــــك  الإداريتـــــــــــان المعنيتـــــــــــان اعتـــــــــــبر ــــــــــير مختصـــــــــــتين حينمـــــــــــا رفـــــــــــع إليهمـــــــــــا النـــــــــــزاع وذلــــ Ĕϥمـــــــــــا غـ

ـــــــــوزير الأول  ـــــــــة المبرمـــــــــة وهـــــــــذا مـــــــــا دفـــــــــع ʪل بحجـــــــــة وجـــــــــود اتفـــــــــاق للتحكـــــــــيم في الصـــــــــفقة العمومي
   Ϧ1كد على ضرورة الرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية. ʪن يبعث تعليمة

ــــــــــــــع ليشــــــــــــــمل المؤسســـــــــــــــات وكــــــــــــــذلك ذ ـــــــــض القضــــــــــــــاة إلى توســـــــــــــــيع دائــــــــــــــرة المن ـــــــــــــب بعـــــ هـ
ـــــــــــــــــــــنة  ـــــــــــــــــة سـ ـــــــــــــــــــــادي إلى غايـــــ ـــــــــــــــــابع الاقتصـ ـــــــــــــــــــــخ  1988الاشــــــــــــــــــــــتراكية ذات الطـــــ وهــــــــــــــــــــــو ʫريــ

  الإصلاحات التي سميت ʪستقلال المؤسسات.
انضــــــــــــمام الجزائــــــــــــر إلى اتفاقيــــــــــــة نيويــــــــــــورك وواشــــــــــــنطن حــــــــــــول تنفيــــــــــــذ قــــــــــــرارات التحكــــــــــــيم ف

ــــــــــــة ومنازعـــــــــــــات الاســـــــــــــتثمار. ــــــــل  25 في فجـــــــــــــاء الأجنبيـ ـــــ مرســـــــــــــوم تشـــــــــــــريعي عـــــــــــــدل 1993ابري
ـــــــــــق إدقـــــــــــانو  ـــــــن طري ـــــــــــة عــــ ـــــــــــدولين الإجـــــــــــراءات المدني كمـــــــــــا  2راج أحكـــــــــــام متعلقـــــــــــة ʪلتحكـــــــــــيم ال

يـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة اللجــــــــــــــــوء ن أجــــــــــــــــاز للأشـــــــــــــــخاص المعنو ϥ 1فقـــــــــــــــرة  442انـــــــــــــــه عـــــــــــــــدل المـــــــــــــــادة 
  .3للتحكيم بصورة استثنائية في علاقتها التجارية

المتعلقـــــــــــــة ʪلقابلـــــــــــــة للتحكـــــــــــــيم في قـــــــــــــانون الإجـــــــــــــراءات المدنيـــــــــــــة  1006جـــــــــــــاءت المـــــــــــــادة 
للقضــــــــاʮ الــــــــتي تكــــــــون فيهــــــــا الدولــــــــة  ابقــــــــي علــــــــى المنــــــــع كأصــــــــل عــــــــام ʪلنســــــــبة والإداريــــــــة بحيــــــــث

أو البلديـــــــــــــة أو الولايـــــــــــــة أو المؤسســـــــــــــات العامـــــــــــــة ذات الطـــــــــــــابع الإداري طرفـــــــــــــا فيهـــــــــــــا في المـــــــــــــادة 
975.  

 16المحكمة العليا يوم  التحكيم في المنازعات الإدارية ،ملتقى التحكيم والقضاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. :د.تراري ʬني مصطفى -  1                                                           
  .02،ص2009مارس 

  .1993افريل  25مكرر من المرسوم التشريعي  458المادة -  2
  .02نفسه،صالمرجع  د.تراري ʬني مصطفى: -  3
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ــــــــــــه المــــــــــــادة  ــــــــــــذي نصــــــــــــت في علــــــــــــى إجــــــــــــازة التحكــــــــــــيم لأشــــــــــــخاص  1006في الوقــــــــــــت ال
ـــــــــــة وفيمـــــــــــا يخـــــــــــص الصـــــــــــفقات  ـــــــــــتهم الاقتصـــــــــــادية الدولي ـــــــــــةالقـــــــــــانون العـــــــــــام في علاق دون  العمومي

  بين الصفقات الوطنية والصفقات التي تبرم مع متعاملين أجانب.تمييز 
  حالة أحكام التحكيم غير الملزمة أو الموقوفة أو المحكوم ببطلاĔا: -2

ــــــــــــــتي لم تصــــــــــــــبح  ــــــــــــــذ أحكــــــــــــــام التحكــــــــــــــيم ال ــــــــــــــز المعاهــــــــــــــدة رفــــــــــــــض تنفي بعــــــــــــــد ملزمــــــــــــــة تجي
 1على المعاهدة. عةوقدولية عامة في كافة الدول الم وللبطلان حجية للطرفين.

 حالة عدم القابلية للتحكيم: -3
تجيـــــــــــز معاهـــــــــــدة نيويـــــــــــورك رفـــــــــــض تنفيـــــــــــذ حكـــــــــــم التحكـــــــــــيم الـــــــــــدولي إذا كـــــــــــان موضـــــــــــوع 
النــــــــــزاع غــــــــــير قابــــــــــل للتحكــــــــــيم طبقــــــــــا لقــــــــــانون الدولــــــــــة المــــــــــراد تنفيــــــــــذه فيهــــــــــا ورغــــــــــم عــــــــــدم نــــــــــص 

تنفيـــــــــذ أحكـــــــــام  رفضهـــــــــذه الحالـــــــــة فـــــــــان المحـــــــــاكم الجزائريـــــــــة تـــــــــعلـــــــــى  ،القـــــــــانون الجزائـــــــــري الجديـــــــــد
  2موضوع النزاع غير قابل للتحكيم. كان  ية في الجزائر إذاالتحكيم الدول

 

  .25:المرجع السابق،صد.اكثم الخولي -  1                                                           
  .26:المرجع نفسه،صد.اكثم الخولي -2
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 الفصل الثاني:
  التحكيم في العقود الإدارية الدولية أو الخارجية.

ــــــــــــــق التنميـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــوال الأجنبيـــــــــــــــــــة وتحقيــــ ــــــــــــــــذب رؤوس الأمـ رغبــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــرع في جــ
تفـــــــــــرق اغلـــــــــــب و  ،فقـــــــــــد أجـــــــــــاز التحكـــــــــــيم في العقـــــــــــود الإداريـــــــــــة الدوليـــــــــــة الاقتصـــــــــــادية للـــــــــــبلاد،

التشـــــــــــــــريعات الحديثـــــــــــــــة ومنهـــــــــــــــا التشـــــــــــــــريح الجزائـــــــــــــــري والفرنســـــــــــــــي والمصـــــــــــــــري بـــــــــــــــين التحكـــــــــــــــيم 
ـــــــــــدولي، ـــــــــــداخلي والتحكـــــــــــيم ال ـــــــــــدولي، ال ــــــــن ϥ ويخـــــــــــتص التحكـــــــــــيم ال ـــــــــــزة مختلفـــــــــــة عـــ حكـــــــــــام متمي

غلـــــــــب دول العـــــــــالم حاليـــــــــا ʪتفاقيـــــــــة أالتحكـــــــــيم الـــــــــداخلي مـــــــــن عـــــــــدة نـــــــــواح ومـــــــــن بينهـــــــــا التـــــــــزام 
كمـــــــــــا  الخاصـــــــــــة بتنفيــــــــــذ أحكـــــــــــام المحكمــــــــــين الدوليـــــــــــة، 1958عـــــــــــامفي أبرمــــــــــت الـــــــــــتي نيويــــــــــورك 

ـــــــــف الـــــــــدول . وهـــــــــذا مـــــــــا ارϦينـــــــــا دراســـــــــته في هـــــــــذا  نظمـــــــــت كـــــــــذلك كيفيـــــــــة التعـــــــــاون بـــــــــين مختل
  :مباحث  ثلاثم إلىالفصل بحيث تقس

  .العقد الإداري دو الطابع الدولي ول:الأبحث الم
  .معايير اكتساب العقد الصفة الدولية  :الثاني بحثالم

  .نماذج لعقود إدارية ذات طابع دولي :لثالمبحث الثا
 .الوضع في الاتفاقيات الدولية المبحث الرابع:
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 لمبحث الأول:ا

  العقد الإداري ذو الطابع الدولي
 

ــــــــــــة ʪلغــــــــــــة  ــــــــــــدولي أهمي ــــــــــــة ذات الطــــــــــــابع ال لموضــــــــــــوع التحكــــــــــــيم في مجــــــــــــال العقــــــــــــود الإداري
 مرجعهــــــــا مــــــــا تتضــــــــمنه هــــــــذه العقــــــــود مــــــــن شــــــــروط اســــــــتثنائية غــــــــير مألوفــــــــة في القــــــــانون الخـــــــــاص

وتميــــــــــز الأحكــــــــــام ومنازعاēــــــــــا ،ʪلنظــــــــــر لخصوصــــــــــية العقــــــــــود الإداريــــــــــة بصــــــــــفة عامــــــــــة فــــــــــإن إدراج 
ـــــــب طابعـــــــــا خاصـــــــــا وهـــــــــو مـــــــــا أدى  ـــــــــل هـــــــــذه العقـــــــــود فســـــــــيجعلها تكتســ شـــــــــرط التحكـــــــــيم في مث
لاخــــــــــتلاف الفقــــــــــه في إجــــــــــازة إدراج هــــــــــذا الشــــــــــرط في مثــــــــــل هــــــــــذه العقــــــــــود ʪلنظــــــــــر لمــــــــــا يترتــــــــــب 

  على ذلك من آʬر. 
ــــــــبرم بــــــــــــين الحكومــــــــــــة العقـــــــــــد الإداري ذو الطــــــــــــ ـــــــــل المــــــــــــدة يــــ ابع الــــــــــــدولي هــــــــــــو عقــــــــــــد طويـــ

 مــــــــن جانــــــــب ،وبــــــــين شــــــــخص أجنــــــــبي يتمتــــــــع ʪلشخصــــــــية القانونيــــــــة مــــــــن جانــــــــب آخــــــــر،
ـــــــــــة  ـــــــــــة ويتضـــــــــــمن شـــــــــــروط غـــــــــــير مألوفـــــــــــة في العقـــــــــــود الداخلي ــــــــق ʪســـــــــــتغلال المـــــــــــوارد الطبيعي ويتعلـــ
ويخضـــــــــــــع هـــــــــــــذا العقـــــــــــــد في بعـــــــــــــض جوانبـــــــــــــه للقـــــــــــــانون العـــــــــــــام وفي الـــــــــــــبعض الآخـــــــــــــر للقـــــــــــــانون 

  .الخاص
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ــــــــــد  ــــــــــبرم مــــــــــع متعاق ــــــــــة يمكــــــــــن أن ي ــــــــق ʪســــــــــتغلال المــــــــــوارد الطبيعي ــ ــــــــــيس كــــــــــل عقــــــــــد متعل ل
ـــــــك اســـــــــــــتغلال مقـــــــــــــالع الحجـــــــــــــارة  ــــــ ـــــــــــــال ذل ـــــــــــــبي ومث ـــــل لا يمكـــــــــــــن أن يخصـــــــــــــص إلا  1أجن والمرامــــــــ

  للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، كون هذه الأخيرة تتم عن طريق المزايدة
ـــــــــــة تمـــــــــــنح الصـــــــــــفقة للمتعهـــــــــــد  ـــــــب القـــــــــــانون المتضـــــــــــمن قـــــــــــانون الصـــــــــــفقات العمومي وحســــ

ــــــــــة  ــــــــــذي يقــــــــــدم أول ثمــــــــــن للمؤسســــــــــات الجزائري ــــــــــد مــــــــــن الفقهــــــــــاء   ،2ال ــــــــــل العدي ــــــــن قب فعــــــــــرف مــ
كمــــــــــا تطرقنــــــــــا لــــــــــه ســــــــــابقا إذن علــــــــــى حســــــــــب قــــــــــول الــــــــــدكتور عبــــــــــد الحميــــــــــد مصــــــــــطفى Ĕϥــــــــــا 

ــــــــل لحســـــــــــاđا وبمشـــــــــــروع  ــــــــن ʭحيـــــــــــة أو مـــــــــــن يعمـــ ــــــبرم بـــــــــــين دولـــــــــــة مـــ خـــــــــــاص أجنـــــــــــبي، عقـــــــــــود تـــــ
فيكــــــــــون موضــــــــــوعا إمــــــــــا اســــــــــتغلال ثــــــــــروة طبيعيــــــــــة أو إقامــــــــــة منشــــــــــأة صــــــــــناعية đــــــــــدف التنميــــــــــة 

  لأجل طويل.
ــــــــــة مــــــــــع شــــــــــخص مــــــــــن أشــــــــــخاص  كــــــــــذلك عقــــــــــود تبرمهــــــــــا الدولــــــــــة أو الأجهــــــــــزة القانوني

ـــــــق بمباشــــــــــرة الأنشــــــــــطة ا ـــ ــــــــــتي تتعل ــــــــــبي وال ــــــــــدخل في إطــــــــــار خطــــــــــط القــــــــــانون الخــــــــــاص الأجن ــــــــــتي ت ل
  قتصادية للبلاد.التنمية الا

ـــــــــــــــتي بواســـــــــــــــطتها تتفـــــــــــــــق الســـــــــــــــلطات العامـــــــــــــــة مـــــــــــــــع  ـــــــــــــــات ال ـــــــك الاتفاقي ــــــــ كمـــــــــــــــا ان تل
الشــــــــــركات الخاصــــــــــة في إطــــــــــار اقتصــــــــــادʮت متضــــــــــافرة مــــــــــن أجــــــــــل الحصــــــــــول علــــــــــى مســــــــــاعدēا 

 في التخطيط أو مهام أخرى للسياسة الاقتصادية .
المتضمن كيفيات منح رخصة استغلال مقالع  2008يوليو  1المؤرخ في  08/188من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة . 1                                                           

   20،ص  2012لقانون دار الفكر وا –أستاذة بودلال فطومة ، إبرام الصفقات العمومية  في الجزائر  2  37الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها ج.ر عدد 
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  الشروط اللازم توافرها ليكتسب العقد الصفة الإدارية  :الأول طلبالم
ـــــــــــير  يجــــــــــــب تــــــــــــوافر مجموعــــــــــــة مــــــــــــن الشــــــــــــروط الشــــــــــــكلية و الموضــــــــــــوعية ، لأن هــــــــــــذا الأخـ

ــــــــل في  ــــــــــلب الاختصـــــــــــاص مـــــــــــن قضـــــــــــاء الدولـــــــــــة و جعـــــــــــل القضـــــــــــاء الخـــــــــــاص المتمثـــ ســـــــــــيؤدي لسـ
قضــــــــــــاء التحكــــــــــــيم ، هــــــــــــو المخــــــــــــتص ʪلفصــــــــــــل في المنازعــــــــــــات الــــــــــــتي تنشــــــــــــأ و تكــــــــــــون متعلقــــــــــــة 
ــــــــــــة و الــــــــــــتي تعــــــــــــد أهــــــــــــم هــــــــــــذه الشــــــــــــروط،  đــــــــــــذا العقــــــــــــد و تتمثــــــــــــل هــــــــــــذه الشــــــــــــروط في الكتاب

وجــــــــــــد اتفــــــــــــاق التحكــــــــــــيم ، و تــــــــــــبرر هــــــــــــذه الحاجــــــــــــة للكتابــــــــــــة لقرينــــــــــــة الإثبــــــــــــات و فبوجــــــــــــوده ي
ــــــــن يجســـــــــد إرادة كـــــــــلا الطـــــــــرفين في التحكـــــــــيم  إلى جانـــــــــب هـــــــــذا الشـــــــــرط توجـــــــــد جملـــــــــة أخـــــــــرى مـ

 الشروط متعلقة بكل من الرضا ، المحل و الأهلية.
،لابــــــــــــد  الواجــــــــــــب توافرهــــــــــــا ليكتســــــــــــب العقــــــــــــد الصــــــــــــفة الإداريــــــــــــة و لدراســــــــــــة الشــــــــــــروط

   نقطتين أو شرطين و تكون كالآتي:في من دراستها
 .الشروط الشكلية : الأول الفرع

  .الشروط الموضوعية : الثاني لفرعا
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  ..الشروط الشكلية الأول : الفرع
ســـــــــواء   1وهـــــــــي أن يكـــــــــون أحـــــــــد أطـــــــــراف العقـــــــــد شخصـــــــــا مـــــــــن أشـــــــــخاص القـــــــــانون العـــــــــام 

كـــــــــــــان هـــــــــــــذا الشـــــــــــــخص العـــــــــــــام الدولـــــــــــــة أو أحـــــــــــــد الأشـــــــــــــخاص المعنويـــــــــــــة العامـــــــــــــة الإقليميـــــــــــــة 
ــــــــــــــة ،البلديــــــــــــــــــة) والأشــــــــــــــــــخاص المصـــــــــــــــــــلحية او المرفقيــــــــــــــــــة كالمؤسســــــــــــــــــات العامـــــــــــــــــــة ذات  (الولايــــ

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة والـــــــــــــــتي  2الطـــــــــــــــابع الإداري وأشـــــــــــــــخاص عامـــــــــــــــة مهني ،كالنقـــــــــــــــاʪت والاتحـــــــــــــــادات المهني
  اعترف لها ʪلشخصية المعنوية. 

 .في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي الدولة كطرف
ـــــــــــدولي العـــــــــــام ،تظهـــــــــــر الصـــــــــــعوبة إذا كـــــــــــان ا ـــــــــــة بوصـــــــــــفها أحـــــــــــد أشـــــــــــخاص القـــــــــــانون ال لدول

 الطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة ليس هو الدولة و إنما هو جهاز ʫبع لها .
 :ـــــــب رأي هـــــــــــــذا الاتجـــــــــــــاه هـــــــــــــو أن عقـــــــــــــود الدولـــــــــــــة هـــــــــــــي  الاتجـــــــــــــاه الأول حســــــ

لــــــــة ϵبرامهـــــــــا مــــــــع طـــــــــرف أجنــــــــبي لكـــــــــن إذا تمــــــــت هـــــــــذه العقــــــــود الــــــــتي تقـــــــــوم الدو 
ــــــــن قبـــــــــــل أجهزēـــــــــــا فهـــــــــــي تخـــــــــــرج مـــــــــــن دائـــــــــــرة العقـــــــــــود الإداريـــــــــــة ذات  العقـــــــــــود مـــ

  3الطابع الدولي 

                                                           1 Nadine poulet –gibot leclerc droit administratif 5 sources moyenscontrôles-m Br2ql. Paris 3e;e ED/2007 m P130  2 . 2007دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية ط –حفيظة السيد الحداد ،العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجانب 3   91د.عصمت عبد الله الشيخ ،ص 
   37،ص
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 :ـــــــة  الاتجـــــــاه الثـــــــاني ـــــــتي تبرمهـــــــا هـــــــي بنفســـــــها  1عقـــــــود الدول هـــــــي كـــــــل العقـــــــود ال
  2والتي تقوم ϵبرامها كذلك أجهزēا التابعة لها. 

ــــــــــــدولي  تحديــــــــــــد المقصــــــــــــود ʪلأجهــــــــــــزة التابعــــــــــــة لدولــــــــــــة في العقــــــــــــود الإداريــــــــــــة ذات الطــــــــــــابع ال
عقــــــــــود ،وهـــــــــذا بتعـــــــــدد المعــــــــــايير الـــــــــتي اســــــــــتند إليهـــــــــا عنـــــــــد إبــــــــــرام الأجهـــــــــزة التابعــــــــــة للدولـــــــــة 

ـــــن ثم يكـــــــــــون العقـــــــــــد الـــــــــــذي يـــــــــــبرم ϩخـــــــــــذ وصـــــــــــف العقـــــــــــد الإداري ذو الطـــــــــــابع  دوليـــــــــــة ومــــــ
 الدولي. 

ــــــــــرت ،و نتجـــــــــــــت عنهــــــــــــا أحكـــــــــــــام قضــــــــــــائية و أراء فقهـــــــــــــاء ،  و هنــــــــــــاك عــــــــــــدة معـــــــــــــايير ظهــ
ــــــــــتي يــــــــــتم  ــــــــن خــــــــــلال تــــــــــوافر مجموعــــــــــة مــــــــــن العناصــــــــــر ال مــــــــــن النظــــــــــام  اســــــــــتقراؤهافتكــــــــــون مــ

الأساســـــــــــي أو القـــــــــــانون الـــــــــــتي أنشـــــــــــأ الجهـــــــــــاز المتعاقـــــــــــد مـــــــــــع الطـــــــــــرف الأجنـــــــــــبي و الأنظمـــــــــــة 
ـــــــــــرفاته ووســـــــــــــائل تمويلهـــــــــــــا ،و تكمـــــــــــــن تبعيـــــــــــــة و يكـــــــــــــون الجهـــــــــــــاز  القانونيـــــــــــــة الحاكمـــــــــــــة لتصــ

  قد تصرف بناء على توجيهات الدولة و لحساđا  التابع للدولة
 .وعية الشروط الموض الفرع الثاني: 

ــــــــــق العقــــــــــد بتســــــــــيير مرفــــــــــق عــــــــــام و تضــــــــــمن العقــــــــــد شــــــــــروط  تتمثــــــــــل هــــــــــده الشــــــــــروط في تعل
ـــــــبر بمثابــــــــــة عقـــــــــــد  غــــــــــير مألوفـــــــــــة ، إلا أن خضــــــــــوع العقـــــــــــد لقــــــــــانون الصـــــــــــفقات العموميــــــــــة لا يعتــــ

 إداري
  من اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولي لحل النزاعات الناشئة عن الاستثمار.  35المادة . 2   38نفسه ،ص . 1                                                           
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  العقد الإداري الطابع الدولي. اكتسابالمطلب الثاني :
  في اĐمع بين الفقه و القضاء في المعايير القانونية . اختلافهناك 

إن العقــــــــــود الإداريـــــــــــة تقـــــــــــوم علـــــــــــى عـــــــــــدة شــــــــــروط تحـــــــــــددها نظريـــــــــــة العقـــــــــــد الإداري كمـــــــــــا 
  هو الوضع في مصر وفرنسا وهي:

  أن تكون الإدارة طرفا في العقد.  -
  أن يتصل العقد بمرفق عام.  -
   أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في  عقود الأفراد.  -
  : في مصر

ســـــــــــــيلتزم ضـــــــــــــرورة تـــــــــــــوافر الشــــــــــــــروط الثلاثـــــــــــــة مجتمعـــــــــــــة أي أن تكـــــــــــــون الإدارة طرفــــــــــــــا في 
اســــــــــتثنائية غـــــــــير مألوفــــــــــة ن يتضـــــــــمن العقــــــــــد شـــــــــروط أن يتصـــــــــل العقــــــــــد بمرفـــــــــق عــــــــــام و أالعقـــــــــد، و 
  رية.حتى يكتسب العقد الصفة الإدا فراد،لأافي عقود 
  :في فرنسا

ـــــــــــــا في العقـــــــــــــد كشـــــــــــــرط لازم وضـــــــــــــروري، أمـــــــــــــا  ــــــــــــرورة أن تكـــــــــــــون الإدارة طرف يســـــــــــــتلزم ضـ
وان يتضـــــــــــمن شـــــــــــروط اســـــــــــتثنائية غـــــــــــير مألوفـــــــــــة  الشـــــــــــرطين الآخـــــــــــرين أن يتصـــــــــــل بمرفـــــــــــق عـــــــــــام،

ــــــــل بمرفــــــــــق عــــــــــام ي في عقــــــــــود الأفــــــــــراد فهــــــــــذا الشــــــــــرطين لا ســــــــــتلزم توافرهــــــــــا معــــــــــا فيكفــــــــــي أن يتصــ
  وان يتضمن شروط استثنائية.
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  ولهذا سوف تقسم الدراسة إلى ثلاثة مطالب:
  في  العقد. الإدارة طرفا الأول:الفرع 
  اتصال العقد بمرفق عام. الثاني:الفرع 
 .تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص الثالث:الفرع 

  :على النحو التالي و سنتناولهم ʪلتفصيل
  .في العقد الإدارة طرفا :الأولالفرع 

  ϥ ـــــــــــــا في العقــــــــــــــــد أي  1ن تكــــــــــــــــون الإدارة والمقصــــــــــــــــود ـــــــــــراف أطرفـــ ن يكــــــــــــــــون احــــــــــــــــد أطـــــ
  العقد شخصا من أشخاص القانون العام.

  نقسم أشخاص القانون العام إلى: يو 
وهــــــــــــــي الــــــــــــــتي يــــــــــــــتم تحديــــــــــــــدها علــــــــــــــى أســــــــــــــاس إقليمــــــــــــــي كالدولــــــــــــــة : أشــــــــــــــخاص إقليميــــــــــــــة  .أ 

 والمحافظات والمديرʮت والمدن والقرى.
وهــــــــي الـــــــــتي يــــــــتم تحديـــــــــدها علــــــــى أســــــــاس نـــــــــوع النشــــــــاط المحـــــــــدد  :عامـــــــــة مرفقيــــــــه أشــــــــخاص  .ب 

 كالهيئات العامة. لها.
ــــــــــة  .ج   اكســــــــــباها الشخصــــــــــية المعنويــــــــــة  والــــــــــتي اســــــــــتقر القضــــــــــاء الإداري. :أشــــــــــخاص عامــــــــــة مهني

 كل من مصر وفرنسا. في

  .32، ص1994:أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق، بدون دار نشر  د.عبد الفتاح صبري أبو الليل -1                                                           
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ـــــــــراد يتصـــــــــرف احـــــــــدهم ʪسمـــــــــه ولمصـــــــــلحة جهـــــــــة  ـــــــــين أف ـــــــــبرم العقـــــــــد الإداري ب كمـــــــــا يجـــــــــوز أن ي
ـــــــــــــولى إدارة وʪلنســـــــــــــبة للعقـــــــــــــد الـــــــــــــذ الإدارة، ـــــــــــــتي تت ي تبرمـــــــــــــه الهيئـــــــــــــة أو المؤسســـــــــــــة الخاصـــــــــــــة ال

ʮـــــــن لـــــــــذلك  المرفـــــــــق العـــــــــام لا يعتـــــــــبر عقـــــــــدا إدار ـــــل مـــــــــن عقـــــــــود القـــــــــانون الخـــــــــاص لكـــــــــن يمكــ ،بــــ
  العقد أن يكتسب الصفة الإدارية.

  .1انون العامشخص من أشخاص القإذا ما تعاقدت هذه المؤسسة أو الهيئة ʪسم 
  العقد الصفة الإدارية. اكتساب

ــــــــبرم بــــــــــــــين الإدارة وأإذا كانــــــــــــــت شــــــــــــــروط الــــــــــــــتي تضــــــــــــــ   ـــــــــــراف منها العقــــــــــــــد المــــــ حــــــــــــــد الأطـــ
ــــــــق  كــــــــــون عقــــــــــدا إدارʮ يضــــــــــاف لتعلقــــــــــه بتســــــــــييروطنيــــــــــة كــــــــــان  أو أجنبيــــــــــا يســــــــــتلزم لكــــــــــي ي مرفــ

ي علــــــــــى العقــــــــــد في عقــــــــــود الأفــــــــــراد وتضــــــــــف ن يتضــــــــــمن شــــــــــروط اســــــــــتثنائية غــــــــــير مألوفــــــــــة.عــــــــــام أ
  ا فيه وتعلق بتسيير مرفق عام.فالإدارة طر  من كانت الصفة الإدارية.

 .اتصال العقد بمرفق عامالفرع الثاني: 
فـــــــــالمرفق العـــــــــام هـــــــــو منظمـــــــــة عامـــــــــة تنشــــــــــئها الســـــــــلطة الحاكمـــــــــة وتخضـــــــــع في إدارēـــــــــا لهــــــــــا 

ـــــــن مه ا وēــــــــــــــــدف هــــــــــــــــذه المنظمــــــــــــــــة إلى أداء خــــــــــــــــدمات أو إشــــــــــــــــباع هــــــــــــــــماوتتــــــــــــــــولى جــــــــــــــــزءا مـــــــــ
ــــلطة 2حاجـــــــــــات عامـــــــــــة عامـــــــــــة أو تتـــــــــــولى تنظيمـــــــــــه أو وهـــــــــــو كـــــــــــذلك كـــــــــــل  نشـــــــــــاط تباشـــــــــــر ســـــــ

  .3الإشراف عليه بقصد الوفاء بحاجات ذات نفع عام
  .94، ص2008:التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربية  د.عصمتعبد الله الشيخ -1                                                           

  .110،ص1993:معيار تمييز العقد الإداري،دار النهضة العربية،د.عمرحلمي -2
  .64ة الجديدة،ص:التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية،دار الجامع د.علاء محي الدين مصطفى أبو احمد -3
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ــــــل العقــــــــــد ʪلمرفــــــــــق العــــــــــام علـــــــــــى صــــــــــورة معينــــــــــة، وهــــــــــذا مــــــــــا أقرتـــــــــــه  ولا يشــــــــــترط أن يتصــــ
ـــــــــــــد أطرافـــــــــــــــه أ" المحكمــــــــــــــة الإداريـــــــــــــــة العليـــــــــــــــا. ن منـــــــــــــــاط العقــــــــــــــد الإداري .أن تكـــــــــــــــون الإدارة احــ
ـــــــق ا ــــــــق  أغراضــــــــــه، وتســــــــــييره بخدمــــــــــةلعــــــــــام مــــــــــن حيــــــــــث تنظيمــــــــــه وان يتصــــــــــل بنشــــــــــاط المرفـــ وتحقيــ

  1احتياجاته مراعاة أوجه  المصلحة العامة".
ــــلطة فتعــــــــــــددت تعــــــــــــار  ــــــــق العــــــــــــام فركــــــــــــز بعضــــــــــــها علــــــــــــى عنصــــــــــــر الســــــــ يف الفقهــــــــــــاء للمرفــــ

  بينما ركز الجانب الأخر على عنصر الخدمة. العامة،
ـــــــــــه  ـــــــــــا أو ϥن ـــــــــــدير نشـــــــــــاطا عامـــــــــــا معين ـــــــــــذي ي ــــق العـــــــــــام هـــــــــــو الجهـــــــــــاز الإداري ال ـــــــ إذن المرف

شــــــــــــرطا  وتعلــــــــــــق العقــــــــــــد بمرفــــــــــــق عــــــــــــام يعتــــــــــــبر2ديره الإدارة لتحقيــــــــــــق الصــــــــــــالح العــــــــــــامنشــــــــــــاط تــــــــــــ
وأيــــــــــــدت ذلــــــــــــك المحكمــــــــــــة الدســــــــــــتورية العليــــــــــــا  ضــــــــــــرورʮ لاكتســــــــــــاب العقــــــــــــد الصــــــــــــفة الإداريــــــــــــة،

ـــــــــوʮ  حيـــــــــث قضـــــــــت ϥنـــــــــه" يتعـــــــــين لاعتبـــــــــار العقـــــــــد إدارʮ أن يكـــــــــون احـــــــــد طرفيـــــــــه شخصـــــــــا معن
ــــــل ال ط مرفـــــــــق عـــــــــام بقصـــــــــد تســـــــــييره عقـــــــــد بنشـــــــــاعامـــــــــا يتعاقـــــــــد بوصـــــــــفة ســـــــــلطة عامـــــــــة وان يتصـــ

  مه.يو تنظأ
  ذهب فقط للقول ϥنه يكفي أن يتصل  العقد ʪلمرفق العام.فالبعض 
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  وهناك  ثلاث نظرʮت حول اتصال العقد ʪلمرفق العام.
 .نظرية الهدف المباشر 
 .نظرية اشتراك المتعاقد في تسيير المرفق العام 
 .نظرية الأوضاع الخاصة للتسيير 

 
  المباشر:  نظرية الهدف -1

ــــــــق ويـــــــــــرى أصـــــــــــحاب هـــــــــــذه النظريـــــــــــة إن العقـــــــــــد يكـــــــــــون إدارʮ إذا كـــــــــــا ن موضـــــــــــوعه تحقيـــ
 فــــــــــق العــــــــــامحــــــــــالا ومباشــــــــــرا أمــــــــــا العقــــــــــود الــــــــــتي لا تحقــــــــــق غــــــــــرض المر  غــــــــــرض المرفــــــــــق العــــــــــام

  1ة أو تجارية.ينالة ومباشرة فإĔا تكون عقودا مدبصورة ح
 نظرية اشتراك المتعاقد في تسيير المرفق العام: -2

ــــــــن أهـــــــــــذه النظريـــــــــــة  ومختصـــــــــــر ن العقـــــــــــود الـــــــــــتي تتضـــــــــــمن مشـــــــــــاركة عارضـــــــــــة أو مؤقتـــــــــــة مـــ
ة والعقــــــــــود الــــــــــتي نيــــــــــقبــــــــــل المتعاقــــــــــد مــــــــــع الإدارة في تســــــــــيير المرفــــــــــق العــــــــــام تعتــــــــــبر عقــــــــــودا مد

ـــــق العــــــــــام تعتــــــــــبر  تتضـــــــــمن مشــــــــــاركة دائمــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل المتعاقـــــــــد مــــــــــع الإدارة في تســــــــــيير المرفـــــ
  2عقودا إدارية.
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 :اع الخاصة للتسييرنظرية الأوض -3
علـــــــــــــى وهـــــــــــــي أن هنـــــــــــــاك بعـــــــــــــض المرافـــــــــــــق العامـــــــــــــة ينظمهـــــــــــــا القـــــــــــــانون بطريقـــــــــــــة تضـــــــــــــفي 

  1في الجيش. التطوعمثلا  عقودها الصفة الإدارية،
ــــــــــــإلى أن الق ـــــــــترددا بـــــــــــين معيـــــــــــار المرفـــــــــــق العـــــــــــام وفكـــــــــــرة الشـــــــــــروط ـــ ضاء الفرنســـــــــــي ظـــــــــــل مــ

ـــــــــــــــــيــــــــــائــــــــــــــنــــــثـــــــــــتــــــالاس ـــــــك ـــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــص حــــــــــــــــتىة وذل ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــدر حـــــــــــــ ـــــــــــــــــم الزوجيــــــــــــ في  Bertinن ـــــــــــــ
  مــــــــــــكــــــــــــوح 1956ل ــــــــــــــــريـــــــــــــاب 20

société de transports gondant frères  1960.2مايو  11في  
لمبــــــــــــدأ حظــــــــــــر لجــــــــــــوء الأشــــــــــــخاص المعنويــــــــــــة العامــــــــــــة للتحكــــــــــــيم يقتصــــــــــــر علــــــــــــى  اســــــــــــتنادا

ولا يســــــــــري علــــــــــى العقــــــــــود ذات الطــــــــــابع الــــــــــدولي الــــــــــتي تبرمهــــــــــا  العقــــــــــود الداخليــــــــــة أو الوطنيــــــــــة،
كمـــــــــــــا أصـــــــــــــدرت كـــــــــــــذلك محكمـــــــــــــة الـــــــــــــنقض الفرنســـــــــــــية عـــــــــــــدة  الأشـــــــــــــخاص المعنويـــــــــــــة العـــــــــــــام.

ـــــــــين أشـــــــــخاص القـــــــــانون العـــــــــا ـــــــــة أحكـــــــــام تؤكـــــــــد فيهـــــــــا أن العقـــــــــود المبرمـــــــــة ب م والشـــــــــركات الأجنبي
  3يجوز اللجوء فيها إلى التحكيم.

ـــــــــــث أجـــــــــــاز لجـــــــــــوء  ــــــب الفقـــــــــــه الفرنســـــــــــي هـــــــــــذا الاتجـــــــــــاه القضـــــــــــائي حي ـــــ ـــــــــــد جان ولقـــــــــــد أي
  4.الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم في المنازعات ذات الطابع الدولي 

  .67التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية ،المرجع السابق،صمحي الدين مصطفى أبو احمد: د.علاء -1                                                           
2-Rêne chapes،droit administratif général.T .I .4ed،paris،Montchrestien، 1988.p366. 

  .131:التحكيم في منازعات العقود الإدارية وضوابطه،مرجع سابق،صيوسف خاطر د.الشريف -3
4 - H .Motulsky. note sous C A de paris.1er ch.10 avril1957.société M yrtoon stem chip 
.c.ministre de la Marine marchande. J C P 1957 :II :N°10077 . 
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 بــــــــــــــرفض اللجــــــــــــــوء إلى 1986مــــــــــــــارس  6واصــــــــــــــدر مجلــــــــــــــس الدولــــــــــــــة رأيــــــــــــــه الشــــــــــــــهير في 
ـــــــــــة  لمنازعـــــــــــات الـــــــــــتي تنشـــــــــــأالتحكـــــــــــيم في ا ـــــــــــين الدولـــــــــــة والشـــــــــــركة الأمريكي ـــــن العقـــــــــــد المـــــــــــبرم ب عــــــ

اســـــــــــتنادا إلى أن العقـــــــــــد المــــــــــــبرم بينهمـــــــــــا عقــــــــــــد إداري يخـــــــــــتص بنظـــــــــــر النــــــــــــزاع بشـــــــــــأنه القاضــــــــــــي 
ـــــــــــص  الإداري، ـــــــــــة إلا وجـــــــــــد ن ـــــــــــلا يجـــــــــــوز اللجـــــــــــوء إلى التحكـــــــــــيم في المنازعـــــــــــات العقـــــــــــود الإداري ف

ل المشــــــــرع جانــــــــب مجلــــــــس الدولــــــــة تــــــــدخ ق الــــــــرافض مــــــــنوأمــــــــام هــــــــذا المرفــــــــ خــــــــاص يجيــــــــز ذلــــــــك.
ـــــــــــــرع في المــــــــــــــادة  1986. في أغســــــــــــــطس 86/972الفرنســــــــــــــي واصــــــــــــــدر القــــــــــــــانون  ـــــــــــــاز المشـ أجـ

  1اللجوء إلى التحكيم في المنازعات ذات الطابع الدولي. 9
ويشــــــــــمل كـــــــــــل أنـــــــــــواع العقــــــــــود الـــــــــــتي تبرمهـــــــــــا الدولـــــــــــة ويشــــــــــترط كـــــــــــذلك أن يكـــــــــــون العقـــــــــــد 

أجنبيـــــــــة مـــــــــن اجـــــــــل تحقيـــــــــق مشـــــــــروع ذات  مبرمــــــــا بـــــــــين احـــــــــد أشـــــــــخاص القـــــــــانون العـــــــــام وشـــــــــركة
  نفع عام.

ــــــــت درجـــــــــة  ــــــق العقـــــــــد بمرفـــــــــق عـــــــــام أʮ كانـ ـــ ـــــــــذهب القضـــــــــاء المصـــــــــري إلى ضـــــــــرورة تعل بينمـــــــــا ي
  العلاقة.
  
 

                                                           1-AUX termes de l article 9 de la loi n°86-972du 19 aout 1986 portant dispositions diverses relatives aux 
collectivités locales": par dérogation al article 2060 du code civil،l état، les collectivités territoriales et les 
établissements public sont autorises ،dans les contrats qu’ ils concluent conjointement avec des sociétés 
étrangères pour la réalisation d opérationsd intérêt national ،a souscrire des clauses compromis  -  sosies en 
vue du règlement ، le cas échéant définitif ،de litiges lies  a l applications et l interprétation de ces 
contrats" 
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  عقود الأفراد .في تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة  الثالث: فرعال
ــــــــــتي تــــــــــؤدي إلى عــــــــــدم المســــــــــاواة   يقصــــــــــد ʪلشــــــــــروط الاســــــــــتثنائية هــــــــــي تلــــــــــك الشــــــــــروط ال

 1بـــــــــــين المتعاقـــــــــــدين فتعطـــــــــــي للشـــــــــــخص العـــــــــــام وضـــــــــــعا متميـــــــــــزا في مواجهـــــــــــة المتعاقـــــــــــدين معهـــــــــــا"
ـــــــبره شـــــــــــرطا تخـــــــــــيرʮ بينـــــــــــه وبـــــــــــين  شـــــــــــرط اتصـــــــــــال  أمـــــــــــا ʪلنســـــــــــبة Đلـــــــــــس الدولـــــــــــة الفرنســـــــــــي يعتــــ

ــــق عـــــــــام اتصـــــــــالا وثيقـــــــــا، ـــــ ـــــــــا العقـــــــــد بمرف ـــــــــار الحقيقـــــــــي ولهـــــــــذا إن معي ـــــــلطة العامـــــــــة هـــــــــو المعي ر الســ
  في تحديد الطبيعة الإدارية للعقد.

ــــــــــب  إلى أن الشـــــــــــــروط الاســــــــــــــتثنائية هـــــــــــــي تلـــــــــــــك الشـــــــــــــروط الــــــــــــــتي  Walineكمـــــــــــــا ذهـــ
 ســــــــــبب مخالفتهــــــــــا للنظــــــــــام العــــــــــام،بلا نجــــــــــدها عــــــــــادة في عقــــــــــود الأفــــــــــراد لأĔــــــــــا ســــــــــتكون ʪطلــــــــــة 

الـــــــــــتي   ةصـــــــــــالح العامـــــــــــت الملأĔـــــــــــا أدرجـــــــــــت في العقـــــــــــد مـــــــــــن قبـــــــــــل الســـــــــــلطة الإداريـــــــــــة لاعتبـــــــــــارا
  2هي غريبة عن الأشخاص الخاصة عند إبرام عقودها.

ـــــــــــير  إذن الفقــــــــــــــه الفرنســــــــــــــي يكتفــــــــــــــي ʪحتــــــــــــــواء العقــــــــــــــد علــــــــــــــى الشــــــــــــــروط الاســــــــــــــتثنائية غـــ
المألوفـــــــــــة في القـــــــــــانون وتكـــــــــــون العقـــــــــــود إداريـــــــــــة مـــــــــــتى كـــــــــــان موضـــــــــــوعها اشـــــــــــتراك المتعاقـــــــــــد مـــــــــــع 

  الإدارة في تنفيذ المرفق العام .
ــــــــــــبر شــــــــــــــرط تضــــــــــــــمين العقــــــــــــــد شــــــــــــــروطا للأمــــــــــــــا ʪلنســــــــــــــبة  فقــــــــــــــه والقضــــــــــــــاء المصــــــــــــــري يعتــ

  استثنائية شرطا ضرورʮ لإضفاء الصفة الإدارية على العقد.

                                                           1- rêne chapus ": unit droit administratif général "4e éd ، T .I .Paris. Montchrestien، 1988 ، p361. 
2 -M.Walime".traité du droit administratif  . 1963 . P572. 
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ع تعريــــــــــــف للشــــــــــــروط الاســــــــــــتثنائية منهــــــــــــا كمــــــــــــا حــــــــــــاول الفقــــــــــــه المصــــــــــــري كــــــــــــذلك وضــــــــــــ
ـــــــــــدكتور مصـــــــــــطفى.كتـــــــــــور د  ـــــــــــد و ال ـــــــــــو زي ـــــــــــو وضـــــــــــعت في عقـــــــــــد مـــــــــــدني لقضـــــــــــي ، أب شـــــــــــروط ل

ـــــــــــه، ــــــــــب  القـــــــــــانون ببطلان ــــــــل في ولكنهـــــــــــا لا يجـ ـــ ـــــــــل يمكـــــــــــن أن تتمث ــ أن تكـــــــــــون دائمـــــــــــا كـــــــــــذلك ب
  1.لإنسان أن يراها في عقود القانون الخاصاشروط لا يعتاد 

العقــــــــــــد  ،عليــــــــــــا علــــــــــــى الجمــــــــــــع بــــــــــــين الضــــــــــــوابط الثلاثــــــــــــةفتحــــــــــــرص المحكمــــــــــــة الإداريــــــــــــة ال 
داري هــــــــــو العقــــــــــد الــــــــــذي يبرمــــــــــه شــــــــــخص معنــــــــــوي مــــــــــن أشــــــــــخاص القــــــــــانون العــــــــــام بقصــــــــــد الإ

ـــــلوب القـــــــــــانون العـــــــــــام ييره وان تظهـــــــــــر نيتـــــــــــه في الأاســـــــــــبة تســــــــــإدارة مرفــــــــــق عـــــــــــام أو بمن خــــــــــذ ϥســــــ
 2وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص.

  
  
  
  
  

  
  .133،ص1976:"القضاء الإداري ومجلس الدولة"الطبعة الرابعة،د.مصطفى أبو زيد فهمي -1                                                           

  .359،ص13اĐموعة  1967ديسمبر 30حكم المحكمة الإدارية العليا  -2
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  المبحث الثاني:
  اكتساب العقد الصفة الدوليةمعايير 

ــــــــــــــابع دولي أو وطـــــــــــــــــــني يخضـــــــــــــــــــع لأ ــــــــــــــواء كـــــــــــــــــــان ذا طـــــ حكـــــــــــــــــــام إن العقـــــــــــــــــــد  الإداري ســـــ
ــــــــــــادئ القــــــــــــانون الإداري  ــــــــــــداخلي،ومب ــــــــــن نظــــــــــــام  ال ــــــــــــر مــ ــــــــــــدولي يخضــــــــــــع لأكث بينمــــــــــــا العقــــــــــــد ال

  قانوني.
ـــــــــــد مـــــــــــن المعـــــــــــايير ـــــــــــاك العدي ــــــــــب đـــــــــــا العقـــــــــــد أو يصـــــــــــبح اوهن ـــــــــــتي يكتسـ ـــــــــــا  ال لعقـــــــــــد دولي

  فهناك المعيار القانوني والمعيار الاقتصادي وكذلك هناك المعيار المختلط.
ــــــــــــةفبالنســــــــــــــبة للمعيــــــــــــــار الواجــــــــــــــب الإتبــــــــــــــاع لتح  العقــــــــــــــد في مجــــــــــــــال القــــــــــــــانون ديــــــــــــــد دوليــ

  الدولي الخاص.
ــــــــــــق بــــــــــــين العقــــــــــــد الــــــــــــدولي والعقــــــــــــد  ـــــن الفقــــــــــــه الايطــــــــــــالي إلى التفري ـــــــب مـــــــ ــــــــــــذهب جانـــــ في

ــــــــه العقــــــــد، ــــــــذي يخضــــــــع ل ــــــــى أســــــــاس القــــــــانون ال ــــــــوطني عل ــــــــإذا كــــــــان العقــــــــد يخضــــــــع للقــــــــانون  ال ف
 .1خر فهو عقد دوليآوإذا يخضع لقانون  الداخلي فهو عقد وطني،

ـــــــــــذي يحكـــــــــــم  فيســـــــــــتخلص الصـــــــــــفة ـــــــــــد للقـــــــــــانون ال ـــــــــــار المتعاق ـــــــــن مجـــــــــــرد اختي ـــــــــــة للعقـــــــــــد مــ الدولي
  العقد.

  
                                                           1- pommier )jeam Christophe :« principe d autonomieet loi du contrat en droit international 

privé conventionnel »،  thèse  paris   ، 1992.p133. 
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 .المعيار القانونيالمطلب الأول: 
ة أساســــــــــية وهــــــــــي أن العقــــــــــد يعــــــــــد دوليــــــــــا فيمــــــــــا لــــــــــو فكــــــــــر يقــــــــــوم هــــــــــذا المعيــــــــــار علــــــــــى 

ـــــــــن نظــــــــــــام قــــــــــــانوني  ــــــــــــر مـــ ــــــــــــر أي اتصــــــــــــاله ϥكث ــــــــــــة أو أكث ــــــــــــة بدول اتصــــــــــــلت عناصــــــــــــره القانوني
  1واحد.

وإذا  تـــــــــه،يقـــــــــد ϥكثـــــــــر مـــــــــن نظـــــــــام قـــــــــانوني واحـــــــــد للقـــــــــول بدولإذ لابـــــــــد مـــــــــن اتصـــــــــال الع
 اتصل بنظام قانوني واحد فيعد في هذه الحالة عقدا وطنيا.

ـــــــــــن المعيـــــــــــــار القـــــــــــــانوني والمعيـــــــــــــار الاقتصـــــــــــــادي فيطلـــــــــــــب تـــــــــــــوفر الصـــــــــــــفة  وهنـــــــــــــا مـــــــــــــزيج مــ
 .الأجنبية في الرابطة العقدية مع تعلقها في نفس الوقت بمصالح التجارة الدولية

الفقـــــــــــه الحـــــــــــديث فـــــــــــاعتبر  القـــــــــــانوني يحـــــــــــدد الطـــــــــــابع الـــــــــــدولي للرابطـــــــــــة العقديـــــــــــة،فالمعيـــــــــــار 
ن عنصــــــــــــــر محــــــــــــــل التنفيــــــــــــــذ وعنصــــــــــــــر اخــــــــــــــتلاف مــــــــــــــوطن المتعاقــــــــــــــدين تعــــــــــــــد مــــــــــــــن العناصــــــــــــــر أ

  2.الأساسية والمؤثرة في  اكتساب العقد الصفة الدولية 
  . 3إذن المعيار القانوني هو اتصال الرابطة العقدية بنظام قانوني أجنبي

  
  .104،صمرجع سابق  الإدارية ذات الطابع الدوليالتحكيم في العقود  -د.عصمت عبد اله الشيخ -1                                                           

  .61،ص1995عقود التجارة الدولية ،دار المعارف، – د.هشام علي صادق-2
  .61،العقد الإداري عبر الحدود،صد.محمد العزيزبكر -3
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 .المعيار الاقتصاديالثاني:  المطلب
 إذا كــــــــــان يتعلــــــــــق بمصــــــــــالح التجــــــــــارة الدوليــــــــــة، يعــــــــــد العقــــــــــد دوليــــــــــا وفقــــــــــا لهــــــــــذا المعيــــــــــار،

أي إذا كــــــــــان ينطـــــــــــوي علـــــــــــى رابطـــــــــــة تتجـــــــــــاوز الاقتصــــــــــاد الـــــــــــداخلي لدولـــــــــــة معينـــــــــــة فيترتـــــــــــب 
  1عليه تبادل الأموال والخدمات عبر الحدود.

  عدة نقاط . ونستنتج دولية العقد حسب المعيار الاقتصادي في
 إذا استنتج العقد عملية التبادل بين الدول من أموال وخدمات.  .أ 
 إذا اتصل العقد بمصالح التجارة الدولية.  .ب 
 .العقد دوليا إذا تعدى حدود الدولة وخرج عنها  كذلك يعد  .ج 

ـــــــــــــار في حكـــــــــــــم أ ـــــــــــــنقوقـــــــــــــد اخـــــــــــــذ القضـــــــــــــاء الفرنســـــــــــــي đـــــــــــــذا  المعي  ضصـــــــــــــدرته محكمـــــــــــــة ال
ولـــــــــــو   دوليـــــــــــا مـــــــــــتى ترتبـــــــــــت عليـــــــــــه مـــــــــــدفوعات دوليـــــــــــة،ن العقـــــــــــد يعتـــــــــــبر  أ "الفرنســـــــــــية وهـــــــــــو

ــــــــن العنصــــــــــــــر الأجنــــــــــــــبي، ويعتــــــــــــــبر العقــــــــــــــد داخليــــــــــــــا إذا لم يترتــــــــــــــب عليــــــــــــــه  كــــــــــــــان خاليــــــــــــــا مــــــ
  2"مدفوعات داخلية.

  
  
  

  .106،التحكيم في  العقود الإدارية ذات الطابع الدولي،المرجع السابق،ص د.عصمت عبد الله الشيخ -1                                                           
  .14،ص1984:"العقود الدولية للاستثمار والتنمية الاقتصادية" بدون دار نشر ،د.احمد عبد الكريم سلامة -2
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  .المعيار المختلط المطلب الثالث: 
 ألا تقتصـــــــــــر فكـــــــــــرة العقـــــــــــود الإداريـــــــــــة علـــــــــــى المرافـــــــــــق الإداريـــــــــــة بـــــــــــل يجـــــــــــوز أن تلجـــــــــــ

ــــــــــرى صــــــــــــناعية، ـــــــــق العــــــــــــام  إليهــــــــــــا المرافــــــــــــق الأخــ ـــ ــــــــــــة وأوضــــــــــــاع اتصــــــــــــال العقــــــــــــد ʪلمرف تجاري
ــــــــــة ....في موضــــــــــوع  ــــــــــار المميــــــــــز لهــــــــــذه العقــــــــــود الإداري ــــــــــث......إن معي ــــــــــة بحي متعــــــــــددة حي
العقـــــــــد نفســـــــــه مـــــــــتى اتصـــــــــل بمرفـــــــــق عـــــــــام مـــــــــن حيـــــــــث تنظـــــــــيم المرفـــــــــق أو تســـــــــيير أو إداريـــــــــة 

  أو استغلاله أو المعاونة أو المساهمة فيه.....؟
العليـــــــــــــا صـــــــــــــفة المرفـــــــــــــق العـــــــــــــام علـــــــــــــى المشـــــــــــــروعات كمـــــــــــــا أضـــــــــــــافت المحكمـــــــــــــة الإداريـــــــــــــة 

،حيـــــــــث تؤكـــــــــد فيـــــــــه أن تـــــــــنظم المهـــــــــن الحـــــــــرة عـــــــــارض والمحامـــــــــاة والهندســـــــــة هـــــــــي مرافـــــــــق 1الجديـــــــــدة
ــــلطة  عامـــــــــة ممـــــــــا يـــــــــدخل أصـــــــــلا في صـــــــــميم اختصـــــــــاص الدولـــــــــة، ــــــــن الســـــ مـــــــــع تخـــــــــويلهم نصـــــــــيبا مـ

  العامة يستعينون به على Ϧدية رسالتهم .
  .القانون العاممعيار اتباع وسائل المطلب الرابع: 

ـــــــــــــاليب التعاقـــــــــــــــــد فإمـــــــــــــــــا أن      ـــــــــــــــدين حريـــــــــــــــــة اختيـــــــــــــــــار أســــ ـــــــلوب يتعبـــــــــــــــــوا إن للمتعاقــ أســــــــــ
ــــــلوب القـــــــــانون العـــــــــام فيكـــــــــون  واأو يتبعـــــــــ فيكـــــــــون  العقـــــــــد عقـــــــــدا مـــــــــدنيا، القـــــــــانون الخـــــــــاص، أســـ

ʮ2العقد عقدا إدار. 
مــــــــــزيج مــــــــــن المعيــــــــــار القــــــــــانوني والمعيــــــــــار الاقتصــــــــــادي فيطلــــــــــب تــــــــــوفر الصــــــــــفة الأجنبيــــــــــة في  وهنــــــــــا

  الرابطة العقدية مع تعلقها في نفس الوقت بمصالح التجارة الدولية.
  .1958افريل  12حكم المحكمة الإدارية العليا في  -1                                                           

  .1995/1996:العقود الإدارية د.إبراهيم محمد علي/د.جمال عثمان جبريل-2
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ـــــــــــبر ولكـــــــــــــي      العقــــــــــــــد عقـــــــــــــدا إدارʮ يجـــــــــــــب أن يتضــــــــــــــمن أســـــــــــــاليب القـــــــــــــانون العــــــــــــــام يعتــ
ــــــــــل في الشــــــــــروط الاســــــــــتثنائية ــــــــــتي تتمث ــــــــــت 1وال ـــــــبر عنصــــــــــرا ضــــــــــرورʮ  هــــــــــده الأخــــــــــيرةوان كان ـــ لا تعت

ـــــــــــن عناصـــــــــــــر العقـــــــــــــد الإداري. ـــــــــــــة عـــــــــــــدم اتصـــــــــــــال العقـــــــــــــد  مــ في القضـــــــــــــاء الفرنســـــــــــــي إلا في حال
ــــــــــذها علــــــــــى أســــــــــاليب القــــــــــانون 2اتصــــــــــالا وثيقــــــــــا بمرفــــــــــق عــــــــــام وتعتمــــــــــد الدولــــــــــة في إبرامهــــــــــا وتنفي

ـــــــك  ــ ـــــــــة في عقـــــــــود القـــــــــانون الخـــــــــاص  هنيتضـــــــــمبالعـــــــــام ووســـــــــائله وذل شـــــــــروطا اســـــــــتثنائية غـــــــــير مألوف
  ذه العقود واردة في العقد ذاته أو مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح.سواء كانت ه

ـــــــــــار      ـــــــــــذ واختي ـــــــــــه أعمـــــــــــال التنفي ـــــــــــذ شـــــــــــروط العقـــــــــــد وتوجي ـــــــــــة تنفي ـــــــــــلإدارة ســـــــــــلطة مراقب ول
ـــــــك .3طريقــــــــــة وحــــــــــق تعــــــــــديل شــــــــــروطه ϵرادēــــــــــا المنفــــــــــردة عرفــــــــــت محكمــــــــــة الــــــــــنقض الفرنســــــــــية و ذلـــ

ـــــــــة الفرنســـــــــي الشـــــــــروط الاســـــــــت ثنائية Ĕϥـــــــــا تلـــــــــك الشـــــــــروط الـــــــــتي ومحكمـــــــــة التنـــــــــازع ومجلـــــــــس الدول
  لن توجد عادة في القانون الخاص.

ــــــــــف الشــــــــــروط الاســــــــــتثنائية ــــــــــة الفرنســــــــــي وضــــــــــع تعري ــــــــــس الدول ـــــــك 4كمــــــــــا أن مجل ـــ "هــــــــــي تل
الشـــــــــــــروط الـــــــــــــتي تمـــــــــــــنح طـــــــــــــرفي العقـــــــــــــد حقوقـــــــــــــا أو تضـــــــــــــع علـــــــــــــى عاتقهـــــــــــــا التزامـــــــــــــات غربيـــــــــــــة 

ــــــك الـــــــــــتي يمكـــــــــــن للأ ـــــ ـــــــــن تل فـــــــــــراد العـــــــــــاديين الاتفـــــــــــاق عليهـــــــــــا في إطـــــــــــار القـــــــــــوانين بطبيعتهـــــــــــا عــ
  .5المدنية والتجارية"

ـــــــك  واحتـــــــــواء العقـــــــــد علـــــــــى شـــــــــروط اســـــــــتثنائية تكـــــــــون خارقـــــــــة للشـــــــــريعة العامـــــــــة وهـــــــــي تلــ
ــــــــــــلإدارة مــــــــــــثلا حــــــــــــق الإدارة في  الــــــــــــتي تمــــــــــــنح امتيــــــــــــازات لا وجــــــــــــود لهــــــــــــا في القــــــــــــانون الخــــــــــــاص ل

  جزاءات.فرض شروط ϵرادēا المنفردة على المتعاقد معها أو 
  .40الإدارية وضوابطه،مرجع سابق،ص :التحكيم في منازعات العقودد.شريف يوسف خاطر -1                                                           

  وما بعدها.100،ص2000:الوجيز في العقود الإدارية،دار النهضة العربية ،طبعةد.جابر جاد نصار -2
  .09،ص2010:التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي ،دار النهضة العربية،المستثار وائل عز الدين يوسف -3
 . م عن مجلس الدولة الفرنسي1935فبراير  15في  حكم صادر -4

5 -  société français de construction mecanique.rec.p201. 
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ويحــــــــــاول الفقـــــــــــه Ϧصـــــــــــيل الشــــــــــروط الاســـــــــــتثنائية ʪلقـــــــــــول Ĕϥــــــــــا شـــــــــــروط لـــــــــــو وجـــــــــــدت في 
  .عقد مدني لاعتبرت ʪطلة ،أو أĔا شروط مستحيلة

أو أĔــــــــــا شــــــــــروط غــــــــــير معتــــــــــادة  أولا يفكــــــــــر فيهــــــــــا المتعاقــــــــــدان في إطــــــــــار القــــــــــانون المــــــــــدني،
  1في العقود المدنية.

    
ـــــــــــــس الدولـــــــــــــة المصـــــــــــــري وضـــــــــــــع      تعريـــــــــــــف للشـــــــــــــروط الاســـــــــــــتثنائية أو ولقـــــــــــــد حـــــــــــــاول مجل

ــــــــــــاص فقضـــــــــــــى ʪن ــــــــــت  الغـــــــــــــير مألوفـــــــــــــة في القـــــــــــــانون الخـ ـــ "علاقـــــــــــــة العقـــــــــــــد بـــــــــــــلا مرفـــــــــــــق إذا كان
ــــــك الصــــــــفة اعتبــــــــارا  ضــــــــرورية لكــــــــي يعــــــــبر العقــــــــد ادرʮ فإĔــــــــا ليســــــــت مــــــــع ذلــــــــك كافيــــــــة لمنحــــــــه تلــ

ــــــــق العــــــــــــام، ــــــــــرة المرفــــ إذ انــــــــــــه مــــــــــــع  قواعــــــــــــد القــــــــــــانون العــــــــــــام ليســــــــــــت ذات علاقــــــــــــة حتميــــــــــــة بفكــ
ــــــــــد لا اتصــــــــــال العقــــــــــد ــــــــــان الإدارة ق في إبرامــــــــــه إلى أســــــــــلوب القــــــــــانون العــــــــــام لمــــــــــا  أتلجــــــــــ العــــــــــام ف

.في العــــــــــدول عــــــــــن ذلــــــــــك إلى أســــــــــلوب القــــــــــانون الخــــــــــاص فيتبــــــــــع بشــــــــــأنه  تــــــــــراه مــــــــــن مصــــــــــلحتها
مـــــــــا يتبعـــــــــه الأفـــــــــراد في تصـــــــــرفاēم الخاصـــــــــة ومـــــــــن تم فـــــــــان المعيـــــــــار المميـــــــــز للعقـــــــــود الإداريـــــــــة عمـــــــــا 

ــــــــن عقـــــــــود الأفـــــــــراد وعقـــــــــود القـــــــــانون  الخـــــــــاص الـــــــــتي تبرمهـــــــــا الإدارة ليســـــــــت هـــــــــو صـــــــــفة غيرهـــــــــا مـ
ــــــــن  ــــــــل ʪلمرفـــــــــــق العـــــــــــام علـــــــــــى أي صـــــــــــورة مــــ ــــــــل موضـــــــــــوع العقـــــــــــد نفســـــــــــه مـــــــــــتى اتصـــ المتعاقـــــــــــد بـــ

مشــــــــــتركا في ذلــــــــــك وعلــــــــــى درجــــــــــة متســــــــــاوية مــــــــــع الشــــــــــروط الاســــــــــتثنائية غــــــــــير المألوفــــــــــة  الصــــــــــور:
  .2في العقد"

ــــــــــــري جــــــــــــــول تعريــــــــــــــف الشــــــــــــــروط  إذن يوجــــــــــــــد اخــــــــــــــتلاف بــــــــــــــين الفقــــــــــــــه الفرنســــــــــــــي والمصــ
  .نائية أو غير مألوفة في القانون الخاصالاستث

  .16،ص2008:العقودالإدارية،دار النهضة العربية،د.سعادالشرقاوي -1                                                           
  ق.10لسنة 223،دعوى رقم 1956ديسمبر 16:  محكمة القضاء الإداري -2
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  :لثالمبحث الثا
  نماذج لعقود إدارية ذات طابع دولي

ــــــــــــاك ــــــــــــة  هن ــــــــــــة العقــــــــــــود التجاري ــــــــــــبعض في خان ــــــــــــتي يصــــــــــــنفها ال ــــــــــــد مــــــــــــن العقــــــــــــود ال العدي
الدوليـــــــــة نظـــــــــرا للتشـــــــــابه الموجـــــــــود بينهـــــــــا وبـــــــــين عقـــــــــود التجـــــــــارة الدوليـــــــــة وظهـــــــــرت هـــــــــذه العقـــــــــود 

  من جراء التقدم المتزايد بين الإدارة والأشخاص أو الشركات الأجنبية.
  التحكيم في العقد الإداري الدولي: 

ـــــــــــبرز أهميــــــــــــــة التحكــــــــــــــيم في العقــــــــــــــد الإداري الــــــــــــــدولي في أن المحكــــــــــــــم الــــــــــــــدولي ســــــــــــــوف  تـــ
  يتطرق ويطبق قانوʭ مغايرا عن العقد الإداري 

ـــــــــــــزني  ـــــــــــــين شـــــــــــــركة دي ـــــــــــــد ب ـــــــــــــزني لان ـــــــــــــة الفرنســـــــــــــي في قضـــــــــــــية دي ـــــــــــــس الدول وتعـــــــــــــرض مجل
ـــــــــــــة أرادت أن يتضــــــــــــــمن العقـــــــــــــد بنــــــــــــــدا  الأمريكيـــــــــــــة والدولـــــــــــــة الفرنســــــــــــــية ، لأن الشـــــــــــــركة الأمريكي

لهـــــــــــا كطـــــــــــرف ، و إن القضـــــــــــاء الأمريكـــــــــــي لا يختلـــــــــــف كثـــــــــــيرا عـــــــــــن نظامهـــــــــــا تحكيميـــــــــــا يضـــــــــــمن 
  .1القضائي فنظام القضاء الإداري ليس معروفا في الدول الأنجلو أمريكية 

  
  

                                                           
  . 54محمود حمزة ،النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية الدولية ، (مرجع سابق ،ص  . د.هاني1
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ـــــــــــــدول العربيـــــــــــــة محطـــــــــــــات مهمـــــــــــــة في حســـــــــــــم مســـــــــــــألة التحكـــــــــــــيم في  وهنـــــــــــــاك بعـــــــــــــض ال
  .اري الدولي مثلا القانون المصريالعقد الإد

ــــــن العقـــــــــــود وهـــــــــــي العقـــــــــــود الخاصـــــــــــة والعقـــــــــــود الإداريـــــــــــة  تـــــــــــبرم الدولـــــــــــة ثـــــــــــلاث أنـــــــــــواع مـــــ
  صــــور من العـــقـــد الإداري الدولــــي:و تعتبر  1الداخلية والعقود الإدارية الدولية 

ـــــــــــة فهـــــــــــي عقـــــــــــود تتطـــــــــــور بســـــــــــرعة   تتعـــــــــــدد النمـــــــــــاذج القانونيـــــــــــة للعقـــــــــــود الإداريـــــــــــة الدولي
  كبيرة ومن هذه العقود مثلا:

 .عقـــــود الأشغــــال العامـــة الدوليـــة  ول:المطلب الأ
  عقد الامتياز.: المطلب الثاني

  عقد البوت. المطلب الثالث:
  
  
  
  
  
  

                                                           
،بيروت  21.د. سامي منصور ،جواز التحكيم في عقود الإدارة ،المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ،العدد ال1
   7،ص 2002،
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 .عقـــــود الأشغــــال العامـــة الدوليـــةالأول :المطلب 
ـــــن أهـــــــــــم العقـــــــــــود الإداريـــــــــــة ولا يوجـــــــــــد تعريـــــــــــف تشـــــــــــريعي للأشـــــــــــغال العامـــــــــــة  ــــــــبر مــــــ ـــ تعت
ـــــــــتي يوصـــــــــف فيهـــــــــا المشـــــــــرع بعـــــــــض الأشـــــــــغال  وإنمـــــــــا هـــــــــو فقـــــــــط بعـــــــــض التشـــــــــريعات الخاصـــــــــة ال

  .1أشغال عامة Ĕϥا
ـــــــــيرة دائمـــــــــــــة التطـــــــــــــور والمشـــــــــــــرع الفرنســـــــــــــي جعـــــــــــــل المنازعـــــــــــــات المتعلقــــــــــــــة  ،وهـــــــــــــذه الأخــــ

ــــــــن  ـــــــب المـــــــــــادة الرابعـــــــــــة مـــ ʪلأشـــــــــــغال العامـــــــــــة مـــــــــــن اختصـــــــــــاص القاضـــــــــــي الإداري وذلـــــــــــك بموجــــ
  .2للسنة الثامنة للثورة الفرنسية  ماي28قانون 

ـــــــــــــود الإداريـــــــــــــــة بتحديـــــــــــــــد  ـــــــــــل العقــ ـــــــــــــن أوائــــ ـــــــــك لأن عقـــــــــــــــود الأشـــــــــــــــغال العامـــــــــــــــة مــ وذلــــــ
  ها. إدارية بطبيعت القانون وهي ذات الوقت عقود

  .الطبيعــــة القانونية لعقــــود الأشغـــال العامة الدوليةالفرع الأول: 
ـــــــن عقـــــــــــد الأشـــــــــــغال العامـــــــــــة الدوليـــــــــــة لأĔـــــــــــا كـــــــــــر أن   بعـــــــــــض الفقـــــــــــه الصـــــــــــفة الإداريـــــــــــة عــــ

ـــــــــــــات التشــــــــــــريعي ـــــــــــــرط ث 3تتضــــــــــــمن شــــــــــــرط الثبـ ــــــــــــاتوشـ ـــــــــــــدوره إلى تقلــــــــــــيص  ب ــــــــــــؤدي بـ العقــــــــــــد ي
ـــــــــــــة لجهـــــــــــــــة الإدارة في عقودهـــــــــــــــا الإداريـــــــــــــــة والـــــــــــــــتي تكـــــــــــــــون في  الســـــــــــــــلطات الاســـــــــــــــتثنائية الممنوحــ

                                                           1. Jean Marie Anby- Piene Bon- droit administratif des biens – Domaines travaux 
publics –Expiration Precis DALLOZ 2ED 1993- P200   2 عبد العزيز الجمل، النظام القانوني للجزاءات في عقد الأشغال العامة، دراسة مقارنة، رسالةدكتوراه، جامعة . هارون

   119شيخ (المرجع السابق)، ص . عصمت عبد الله ال3   8 ص، 1979عين شمس، مصر
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ــــــــــة في الدولـــــــــة الـــــــــتي يـــــــــتم فيهـــــــــا تنفيـــــــــذ الأعمـــــــــال بجانـــــــــب  خضـــــــــوع العقـــــــــد للمــــــــــــتغيرات التشريعيــ
  خضوعه للشروط الاستثنائية الأخرى غير المألوفة في عقود القانون الخاص.

   .عقد الأشغال الدوليالفرع الثاني: 
يعتـــــــــبر هـــــــــذا العقـــــــــد مـــــــــن العقـــــــــود الإداريـــــــــة الدوليـــــــــة ،حيـــــــــث هـــــــــو توافـــــــــق إرادتـــــــــين جهـــــــــة 
ـــــــــــن أجــــــــــــل تنفيــــــــــــذ أعمــــــــــــال عقاريــــــــــــة معينــــــــــــة  الإدارة وأحــــــــــــد الأشــــــــــــخاص الأجنبيــــــــــــة الخاصــــــــــــة مـ
لحســـــــــاب شـــــــــخص معنـــــــــوي عـــــــــام وتحقيقـــــــــا لمصـــــــــلحة عامـــــــــة علـــــــــى نحـــــــــو معـــــــــين ولقـــــــــاء شـــــــــخص 

  معين.
ـــــــــــــه نفـــــــــــــس الإشـــــــــــــكالات القانونيـــــــــــــة الـــــــــــــتي تتعـــــــــــــرض لهـــــــــــــا عقـــــــــــــود الدولـــــــــــــة عمومـــــــــــــا  ول
،القـــــــــانون الواجـــــــــب التطبيـــــــــق علـــــــــى أســـــــــاس النـــــــــزاع. وهـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن العقـــــــــود يخضـــــــــع لقـــــــــانون 

   .1أجنبي يختلف عن القانون الوطني للدولة المتعاقدة 
ــــــــق  أورد الفقـــــــــــه العـــــــــــربي والفرنســـــــــــي الكثـــــــــــير مـــــــــــن تعـــــــــــاريف عقـــــــــــد الأشـــــــــــغال العامـــــــــــة ويتفـــ

  معظمها على عناصر تكييف القضاء للأشغال Ĕϥا عامة. 
ــــــــــك العقـــــــــــــــد Delaubadereفالفقيــــــــــــــه الفرنســـــــــــــــي  الإداري الـــــــــــــــذي  عرفـــــــــــــــه ϥنــــــــــــــــــه ذلــــــــ

  .2تنفيذي أشغال عامة مقابل ثمن بتكلف الإدارة بموجبه شخص 
                                                           

 2003. د. محمد عبد المجيد إسماعيل ،عقود الأشغال الدولية والتحكيم فيها، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت 1
   Andre de laubadere–traite Elémentaire de droit administratif – 5ED 1970- P 267.2   32،ص
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ــــــــل  وهـــــــــو عقـــــــــد يـــــــــبرم بواســـــــــطة أشـــــــــخاص القـــــــــانون العـــــــــام ولحســـــــــاđا đـــــــــدف القيـــــــــام بعمــ
ــــــــــــة عقـــــــــــار يخضـــــــــــع لنظـــــــــــام قـــــــــــانوني خـــــــــــاص ،لـــــــــــيس مـــــــــــن أعمـــــــــــال البنـــــــــــاء  أو الترمـــــــــــيم أو صيانــ

  .1مغايرا لعقود القانون الخاص بل ولنظام العقود الإدارية الأخرى 
ويجــــــــــــب تــــــــــــوافر ثلاثــــــــــــة عناصــــــــــــر أساســــــــــــية في العقــــــــــــد حــــــــــــتى يوصــــــــــــف بعقــــــــــــد الأشــــــــــــغال 

  العامة وتتمثل هذه العناصر في:
ــــــــــبر عقـــــــــــــــود أشـــــــــــــــغال ع - ـــــ ـــــــــــــون موضـــــــــــــــوع الأشـــــــــــــــغال عقـــــــــــــــارا فتعت ـــــــك أن يكــ امـــــــــــــــة تلــــــــ

ــــــــــــــى عقــــــــــــــــــار ʪلطبيعــــــــــــــــــة  ــــــــــــــوعها منصــــــــــــــــــبا علــــ ــــــــــــــون موضــــ  أوالاتفاقــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــتي يكــــ
فــــــــــــر، البنـــــــــــاء، الترمــــــــــــيم، مــــــــــــد الخطــــــــــــوط الكهرʪئيــــــــــــة ʪلتخصـــــــــــيص. مــــــــــــثلا عمليــــــــــــة الح

أضـــــــــــــفى عليهـــــــــــــا مجلـــــــــــــس الدولـــــــــــــة صـــــــــــــفة عقـــــــــــــود الأشـــــــــــــغال  ود...الخ وهـــــــــــــذه العقـــــــــــــ
 العامة ʪلمفهوم الواسع. 

أن يــــــــــتم العمــــــــــل لحســــــــــاب شــــــــــخص معنــــــــــوي عــــــــــام كــــــــــون عقــــــــــد الأشــــــــــغال العامــــــــــة ذو  -
ــــــــــى الأقــــــــــل شخصــــــــــا معنــــــــــوʮ عامــــــــــا وإلا لمــــــــــا  ــــــــــة يعــــــــــني أحــــــــــد طرفيــــــــــه عل طبيعــــــــــة إداري
ــــــــــــن العقـــــــــــــود المحـــــــــــــددة طبيعتهـــــــــــــا  ـــــــــــــه وصـــــــــــــف العقـــــــــــــد الإداري ويكـــــــــــــون مـ أطلـــــــــــــق علي

د. وليد فاروق جمعة حماية المقـــاول من البـــاطن في إطار عقود الأشغــال العامة، رسالة دكتـــوراه، جامـــعة عين 1                                                           
  . 386، ص2000شمس 
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ـــــــــل المشـــــــــــــرع  ــــ ـــــــــــــة مـــــــــــــن قب وفقـــــــــــــا للمعـــــــــــــايير المستخلصـــــــــــــة مـــــــــــــن اجتهـــــــــــــادات  أوالإداري
 .1القضاء 

ــــــــق نفــــــــع عــــــــام وهــــــــذا الأخــــــــير يؤســــــــس تكييفــــــــه أ - ن يكــــــــون الهــــــــدف مــــــــن الأشــــــــغال تحقي
 إليـــــــــــــهعلـــــــــــــى مـــــــــــــن تـــــــــــــؤول  أو للأشـــــــــــــغال العامـــــــــــــة علـــــــــــــى طريقـــــــــــــة تنفيـــــــــــــذ الأشـــــــــــــغال

  الأشغال. 
ـــــــــــــال مســــــــــــــتلزمات الإنشــــــــــــــاء إيمكننــــــــــــــا الوصــــــــــــــول    ــــــــــــــب انتقـ لى نتيجــــــــــــــة مفادهــــــــــــــا أن تتطل

ــــــــن معـــــــــــدات ومـــــــــــواد وخــــــــــدمات والأمـــــــــــوال  ابع مـــــــــــن دولـــــــــــة لأخــــــــــرى فهـــــــــــي تكتســـــــــــب الطـــــــــــ 2مــ
الـــــــــــدولي ولا يمكـــــــــــن إدراجهـــــــــــا ضـــــــــــمن عقـــــــــــود القـــــــــــانون الخـــــــــــاص لأĔـــــــــــا تتســـــــــــم بذاتيـــــــــــة خاصـــــــــــة 

  .3العقود الدولية الأخرى أو تميزها عن بقية العقود المدنية الداخلية 
ـــــــــــــــــا      ــــــــل في طياēــ ـــــــــــــا أن العقـــــــــــــــــــود الإداريـــــــــــــــــــة ذات الطــــــــــــــــــابع الـــــــــــــــــــدولي تحمـــــــــــ كمـــــ

 إلىشـــــــــــــروطا جديـــــــــــــدة دخيلـــــــــــــة علـــــــــــــى مفهـــــــــــــوم العقـــــــــــــد الإداري والتقليـــــــــــــدي كشـــــــــــــرط اللجـــــــــــــوء 
الأشـــــــــــخاص الأجنبيـــــــــــة  أننشـــــــــــأت كمـــــــــــا  أوالتحكـــــــــــيم كطريـــــــــــق لحـــــــــــل المنازعـــــــــــات الـــــــــــتي تنشـــــــــــأ 

ســـــــــــوية داخليـــــــــــة وهـــــــــــذا تالــــــــــتي تمـــــــــــارس نشـــــــــــاط البنـــــــــــاء والتشـــــــــــييد يفضـــــــــــلون تســـــــــــوية منازعـــــــــــاēم 
لأن هنـــــــــاك أشـــــــــخاص مـــــــــؤهلين لهـــــــــذه الأمـــــــــور وعلـــــــــى درايـــــــــة đـــــــــا ،ويســـــــــتعين الأطـــــــــراف عـــــــــادة 
ـــــــــدولي للمقـــــــــاولين  بشـــــــــروط تصـــــــــدر عـــــــــن هيئـــــــــات متخصصـــــــــة في هـــــــــذا اĐـــــــــال مـــــــــثلا الاتحـــــــــاد ال

. محمد عبد الواحــــد الجميلـــي، ماهيـــة العقد الإداري في ضوء احكام القضاء الفرنسي والمصري، دارالنهضة، 1                                                           
. محمود سمير الشرقاوي، التحكيم العربية للدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد الثالثة 3   5، ص2005د. أحمد شرف الدين، تسوية منازعات عقود الإنشاءات الدولية، القاهرة الطبعة الثالثة ، .2   69.،ص1995العربية، 

   7أفريل، ص
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ــــــــــــة، وقــــــــــــــد لاقــــــــــــــت شــــــــــــــروط الاتحــــــــــــــاد اســــــــــــــم شــــــــــــــروط  الأوروبيــــــــــــــين للمبــــــــــــــاني والأشــــــــــــــغال العامــ
  .1عظم دول العالمقبولا دوليا في م  FIDICالفيديك

ـــــــــــــلح  ــــــــــق الصـ ــــ ـــــن طري ـــــــــــــات عـــــــــ ــــــــل الإشــــــــــــــكالات والنزاعـ ــــــــــــزاع ولم تحــــــ ــ ـــــــــــــة الن وإن اســــــــــــــتدعت طبيعـ
التحكــــــــــيم مــــــــــع مراعــــــــــاة النظــــــــــام الــــــــــتي يجــــــــــري مــــــــــن خلالــــــــــه التحكــــــــــيم لخصــــــــــائص  إلى فيلجئــــــــــون

في طباعتهـــــــــــا الخطـــــــــــوة الأخـــــــــــيرة  الفيـــــــــــديكصـــــــــــناعة البنـــــــــــاء والتحكـــــــــــيم اعتبرتـــــــــــه نمـــــــــــاذج عقـــــــــــود 
  .2تسوية منازعاēا  أولحل 

ــــــــــدة إذا لم ت   ــــــــــة المتعاق ــــــــــة  ضــــــــــعفالدول ــــــــــانون دول ــــــــل ق ــــــــــة بشــــــــــكل صــــــــــحيح ممــــــــــا يجعــ الاتفاقي
أجنبيــــــــــة هــــــــــو الواجــــــــــب التطبيــــــــــق والــــــــــذي لا يتناســــــــــب مــــــــــع طبيعــــــــــة هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن العقــــــــــود 

تكــــــــــون صــــــــــياغة واضــــــــــحة بعيــــــــــدة عــــــــــن الغمــــــــــوض خصوصــــــــــا نقطــــــــــة القــــــــــانون  أنفلهـــــــــذا يجــــــــــب 
تعاقـــــــــدة كـــــــــذلك علـــــــــى هـــــــــذه الواجــــــــب التطبيـــــــــق الـــــــــتي تشـــــــــكل فجـــــــــوة كبـــــــــيرة في وجــــــــه الـــــــــدول الم

ــــــــــلازم  ــــــــــوافر الاعتمــــــــــاد المــــــــــالي ال ــــــن مــــــــــدى ت ـــــــــق مــــ ــــــــــى المــــــــــال العــــــــــام التحقـ الأخــــــــــيرة وحفاظــــــــــا عل
ــــــــــــل الإعــــــــــــلان عــــــــــــن المناقصــــــــــــة لكــــــــــــي لا يقعــــــــــــون في التــــــــــــأخر في للإ ــــــــــــى المشــــــــــــروع قب نفــــــــــــاق عل

  إنجاز المشاريع وكذلك لجوء المتعاقد مع الدولة للتحكيم للمطالبة ʪلتعويض
  
  

   56. د أحمد شرف الدين (المرجع السابق)، ص 2  . 1                                                           
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  تعريـف عقـــد امتيـــاز المرافــــق العامـــة: المطلب الثاني :
  عقد الامتياز يعتبر من أبرز العقود الإدارية الدولية على الأخص امتياز البترول 

هـــــــــي مــــــــــن أهــــــــــم العقــــــــــود الإداريــــــــــة التقليديـــــــــة ويعــــــــــرف هــــــــــذا الأخــــــــــير ϥنــــــــــه عقــــــــــد إداري 
ــــــــــــــى  ــــــــــــــزم بمقتضــــــــــــــاه وعل ــــــــــــــولى شــــــــــــــخص مــــــــــــــن أشــــــــــــــخاص القــــــــــــــانون الخــــــــــــــاص ويســــــــــــــمى الملت يت

ــــــــــل رســــــــــوم يتقاضــــــــــاها مــــــــــن المنتفعــــــــــين مســــــــــؤو  ــــــــــق عــــــــــام اقتصــــــــــادي واســــــــــتغلال مقاب ليته إدارة مرف
ــــــــــق العامــــــــــــــة ،ومــــــــــــــع خضــــــــــــــوعه  مــــــــــــــع خضــــــــــــــوعه للقواعــــــــــــــد الأساســــــــــــــية الضــــــــــــــابطة لســــــــــــــير المرافــــ

  .1لإشراف الدولة من ʭحية الالتزام"
حـــــــــــــــدا أقصـــــــــــــــى لعقـــــــــــــــود  1947ســـــــــــــــنة  129 ففـــــــــــــــي مصـــــــــــــــر وضـــــــــــــــع قـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم

ــــــــن الا ــــــــــف عــ ــــــــــون عامــــــــــا ويختل ــــــــــاز هــــــــــو ثلاث ــــــــن المــــــــــال العــــــــــام متي الترخــــــــــيص ʪســــــــــتغلال جــــــــــزء مــ
ـــــق لجهــــــــــة  الــــــــــذي هــــــــــو مؤقــــــــــت بطبيعتــــــــــه ويمــــــــــنح لآجــــــــــال قصــــــــــيرة وغــــــــــير قابــــــــــل للتجديــــــــــد ،ويحـــــ

  الإدارة مانحة الترخيص إلغاؤه في أي وقت طبقا لنصوصها .
ــــك الســــــــــــلطة العامــــــــــــة فســــــــــــحة في  ــــــــ ــــــــــــاز يتســــــــــــم بطــــــــــــابع مؤقــــــــــــت وعــــــــــــبر وتمل ومــــــــــــنح امتي

ـــــــــدرت ان المصـــــــــلحة ا ـــــــبر عقـــــــــود الا.2لعامـــــــــة تفـــــــــرض هـــــــــذا الوقـــــــــت الـــــــــتي تشـــــــــاء إذا ق ـــــــــاز وتعتــ متي
ــــــــق العامــــــــــة  ــــن هــــــــــذه العقــــــــــود منحــــــــــت الاســــــــــتثمار المرافــ عقــــــــــودا إداريــــــــــة مــــــــــن نــــــــــوع خــــــــــاص ،وغــــــ
،حيـــــــــــث لا يمكــــــــــــن وصــــــــــــفها Ĕʪــــــــــــا عقــــــــــــود ʪلكامـــــــــــل ،بــــــــــــل هــــــــــــي أعمــــــــــــال مختلطــــــــــــة تتضــــــــــــمن 

                                                           
.د. هاني محمود حمزة ،النظام القانوني الواجب الإكمال على العقود الإدارية الدولية ،أمام المحكم الدولي ،منشورات 1

   44العلي الحقوقية ،بيروت،ص
  40.نفس المرجع ،ص 2
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ـــــــق العـــــــــــــام  ــــــ ـــــــــــــة وتنظيميـــــــــــــة معـــــــــــــا لان الإدارة نحـــــــــــــتفظ بســـــــــــــطاēا في تنظـــــــــــــيم المرف أحكامـــــــــــــا عقدي
  1تيازموضوع الام

  متياز في التجارة الدولية. امتياز البترول من أبرز عقود الا وكذا عقد
  عقد امتياز البترول:الفرع الأول: 

هـــــــــــو عقـــــــــــد الـــــــــــذي تمـــــــــــنح بواســـــــــــطته الدولـــــــــــة لمشـــــــــــروع أجنـــــــــــبي حقـــــــــــا خالصـــــــــــا وقاصـــــــــــرا 
ــــــــث في اقليمهـــــــــــا عـــــــــــن البـــــــــــترول واســـــــــــتخدامه و اســـــــــــتغلاله في خـــــــــــلال مـــــــــــدة زمنيـــــــــــة  علـــــــــــى البحـــ

  . 2محددة
وهـــــــــــي مـــــــــــن أهـــــــــــم العقـــــــــــود الـــــــــــتي تبرمهـــــــــــا الدولـــــــــــة مـــــــــــع الأشـــــــــــخاص الخاصـــــــــــة الأجنبيـــــــــــة 
نظـــــــــــرا لأĔـــــــــــا كانـــــــــــت مســـــــــــرحا لكثـــــــــــير مـــــــــــن النزاعـــــــــــات وطرحـــــــــــت العديـــــــــــد مـــــــــــن الإشـــــــــــكالات 
والنزاعــــــــــــات الــــــــــــتي لا حــــــــــــل لهــــــــــــا وكــــــــــــان التحكمــــــــــــين الســــــــــــبيل الوحيــــــــــــد لــــــــــــذلك بــــــــــــين الــــــــــــدول 

  المنتجة للبترول وشركات الاستغلال الأجنبية. 
  عقود البوت. المطلب الثالث:

ــــــــــروعات تمـــــــــــــنح بموجبـــــــــــــه  مشـــــــــــــاريع البـــــــــــــوت هـــــــــــــي شـــــــــــــكل مـــــــــــــن أشـــــــــــــكال تمويـــــــــــــل المشـــ
ـــــــــازا لتمويـــــــــل وتنفيـــــــــذ مشـــــــــروع معـــــــــين ثم  الدولـــــــــة مـــــــــا مســـــــــتثمر او مجموعـــــــــة مـــــــــن المســـــــــتثمرين امتي

                                                           
   5،ص 2001، 17نظرة في التحكيم الدولي ،المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ،العدد . د. سامي منصور ،1
   2001.د. حفيظة الحداد، محاضرات ألقيت على طلبة ديبلوم القانون الخاص في جامعة بيروت 2
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ــــــــق  ــــــــــرة للمرافـــ تشـــــــــــغيله واســـــــــــتغلاله تجـــــــــــارʮ لمـــــــــــدة زمنيـــــــــــة وهـــــــــــي مـــــــــــن طـــــــــــرف الإدارة غـــــــــــير المباشـ
ــــــــــة تتشــــــــــابه و  ــــــــــير مــــــــــن النقــــــــــاط مــــــــــع عقــــــــــود أخــــــــــرى العامــــــــــة الصــــــــــناعية والتجاري ــــــــــف في الكث تختل

  تعرفها الإدارة
ـــــــلوب  ــــن اعتمــــــــــــــاد أســـــــ هــــــــــــــي الإفــــــــــــــادة مــــــــــــــن مــــــــــــــوارد القطــــــــــــــاع  BOTوإن الغايـــــــــــــة مــــــــــ

ـــــــــة هـــــــــذه الأعبـــــــــاء الماليـــــــــة  ـــــــــني التحتيـــــــــة دون الحاجـــــــــة لتحميـــــــــل ميزانيـــــــــة الدول لأغـــــــــراض إنشـــــــــاء الب
ــــــــــــى اجتــــــــــــذ ــــــــــــوت يســــــــــــاعد عل ــــــــــلوب الب ــــــــــــدين العــــــــــــام ،وإن اللجــــــــــــوء إلى أســ اب ودون حاجــــــــــــة لل

ـــــــــــــتثمار  ــــــــــــرص اســ ـــــــــــن فـــ ــــــــــــوال الأجنبيـــــــــــــــة للإفـــــــــــــــادة مــــ ية ،ممـــــــــــــــا يســـــــــــــــاعد الدولـــــــــــــــة المضـــــــــــــــيفة الأمـــ
  .1ستثمار على الوصول إلى تكنولوجيات ومهارات غير متوافرة للا

ـــــــــطلح البــــــــــــوت كلمــــــــــــة انجليزيــــــــــــة وهــــــــــــي اختصــــــــــــار لــــــــــــثلاث كلمــــــــــــات البنــــــــــــاء  buildمصــ
ـــــــــــــــــة  operateالتشـــــــــــــــــغيل  ــــــــــــل الملكي ـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن التعريفـــــــــــــــــات  transferونقـــــ وجـــــــــــــــــدت العدي

ــــــــــت Ĕϥـــــــــــا " تلـــــــــــك المشـــــــــــاريع الـــــــــــتي تمنحهـــــــــــا الدولـــــــــــة بواســـــــــــطة  ـــــــــــوت فعرفـ ـــــــــــة لعقـــــــــــود الب الفقهي
ـــــــــــــة  ـــــــــــــاء وتشـــــــــــــغيل المشـــــــــــــروع العائـــــــــــــد للبني الامتيـــــــــــــاز الى القطـــــــــــــاع الخـــــــــــــاص đـــــــــــــدف إقامـــــــــــــة البن
التحتيـــــــــة وذلـــــــــك لحســـــــــاب القطـــــــــاع العـــــــــام وإدارتـــــــــه ضـــــــــمن مـــــــــدة محـــــــــددة بعـــــــــدها تنتقـــــــــل ملكيـــــــــة 

  2  شخص من القانون العامالمشروع الى 

                                                           
   . 13،ص  2008الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة ،دار الجامعة الجديدة ، الأزاريطية ، ط  botعصمت أحمد البهجي ، عقود البوت  . WWW.DAMASCUSLAR.ORG  2. موقع الإنترنت : عقود البوت وطبيعتها القانونية 1 
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ــــن الحكومــــــــــة او إحــــــــــدى  الــــــــــوزارات او الهيئــــــــــات التابعــــــــــة لهــــــــــا مؤسســــــــــة  وهــــــــــي تعهــــــــــد مــــــ
ــــــــــق عــــــــــام لإشــــــــــباع  ــــــــــة لإنشــــــــــاء مرف ــــــــــاع وســــــــــائل معين ــــــــــة او مشــــــــــتركة ϵتب ــــــــــة او أجنبي خاصــــــــــة محلي
ــــــــــــة وغيرهــــــــــــا علــــــــــــى حســــــــــــاب  حاجــــــــــــة عامــــــــــــة كــــــــــــالطرق والمطــــــــــــارات والمــــــــــــوانئ ومحطــــــــــــات الطاق

ــــــــــت المؤسســـــــــــــة ثم تقـــــــــــــوم هـــــــــــــذه المؤس ســـــــــــــة ϵدارة المرفـــــــــــــق وتـــــــــــــؤدي الخدمـــــــــــــة بشـــــــــــــرط محـــــــــــــدد تحـــ
إشـــــــــــراف الجهــــــــــــة المتعاقــــــــــــدة ورقابتهــــــــــــا وكــــــــــــان هنــــــــــــاك اخــــــــــــتلاف في الطبيعــــــــــــة القانونيــــــــــــة لعقــــــــــــود 

  البوت بين قائل Ĕϥا عقود إدارية وقائل Ĕϥا عقود من عقود القانون الخاص .
  .الطبيعة القانونية لعقد البوتالمطلب الأول: 

ــــــــــث   ــــــــــــــوت بحيــــــ هنــــــــــــــــاك جــــــــــــــــدل بخصــــــــــــــــوص الطبيعــــــــــــــــة القانونيــــــــــــــــة ،لعقــــــــــــــــود البــ
تحكمهـــــــــــا الـــــــــــبعض يـــــــــــرى ان هـــــــــــذه العقـــــــــــود هـــــــــــي عقـــــــــــود التـــــــــــزام مرفـــــــــــق عـــــــــــام وʪلتـــــــــــالي 

ة بينمـــــــــا يـــــــــرى الـــــــــبعض الآخـــــــــر ان عقـــــــــود البـــــــــوت هـــــــــي داريـــــــــالمبـــــــــادئ العامـــــــــة للعقـــــــــود الا
عقـــــــــــــود دوليـــــــــــــة، فاجتهـــــــــــــاد القضـــــــــــــاء الإداري في فرنســـــــــــــا قضـــــــــــــى ʪعتبـــــــــــــار ان المســـــــــــــاهمة 

تنفيــــــــــذ المرفــــــــــق العــــــــــام ذاتــــــــــه يبقــــــــــى معيــــــــــارا كافيــــــــــا بحــــــــــد ذاتــــــــــه لاعتبــــــــــار العقــــــــــد إدارʮ  في
  ويدخل في اختصاص القضاء الإداري وكذا مجلس الشورى الفرنسي.

ــــــــق ʪلنظـــــــــــام العـــــــــــام ويقضـــــــــــي  إن مـــــــــــنح التحكـــــــــــيم في العقـــــــــــود الإداريـــــــــــة هـــــــــــو مبـــــــــــدأ يتعلـــ
.ʮرته عفوʬإ  
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هــــــــــــذه الأخــــــــــــيرة بنظــــــــــــام قــــــــــــانوني والواقــــــــــــع العملــــــــــــي لعقــــــــــــود البــــــــــــوت في الجزائــــــــــــر تتميــــــــــــز 
ـــــــــــة او عقـــــــــــود  ـــــــن النظـــــــــــام القـــــــــــانوني للعقـــــــــــود المدني ـــــــــــه عــــ ـــــــير مـــــــــــن نواحي ــــ ـــــــــــف في كث خـــــــــــاص ،يختل

  القانون الخاص. 
ــــــــق  ـــ ـــــــــــة تســـــــــــتهدف خدمـــــــــــة المرافـــــــــــق العامـــــــــــة فتطب ـــــــــــك أن العقـــــــــــود الإداري والســـــــــــبب في ذل

ــــــــن  عليــــــــــــه بعــــــــــــض الأحكــــــــــــام، فتتمتــــــــــــع الإدارة بســــــــــــلطات واســــــــــــعة أثنــــــــــــاء التنفيــــــــــــذ ويترتــــــــــــب عــــ
  امات تقابلها حقوق للمتعاقد مع الإدارة. ذلك التز 
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  :رابعالمبحث ال
 .الوضع في الاتفاقيات الدولية

ـــــــــى الاتفا ـــــــــدول صـــــــــادقت عل ــــــن ال ـــــــــرص لجـــــــــعـــــــــدد مـــ ـــــــــتي زادت مـــــــــن ف ـــــــــات الدوليـــــــــة ال وء قي
ــــــــــــــدولي، أشــــــــــــــخاص القــــــــــــــانون العــــــــــــــام ـــــــــــــود،لأ إلى التحكــــــــــــــيم في اĐــــــــــــــال ال  ن التحكــــــــــــــيم في العقـ

ـــــــك  ته ومجالـــــــــــــه في التطبيـــــــــــــق الـــــــــــــداخلي،عيالإداريـــــــــــــة الدوليـــــــــــــة يكســـــــــــــب شـــــــــــــر  بحيـــــــــــــث تعـــــــــــــد تلــــــ
  الاتفاقيات بمثابة قانون داخلي تلتزم به الدولة الموقعة على الاتفاقيات.

ولقــــــــــد اهتمــــــــــت الاتفاقيــــــــــات الدوليــــــــــة منــــــــــذ وقــــــــــت مبكــــــــــر بموضــــــــــوع التحكــــــــــيم التجــــــــــاري 
وكانــــــــــت  الاهتمــــــــــام ʪنعقــــــــــاد هــــــــــذه الاتفاقيــــــــــات، أفمــــــــــع مطلــــــــــع القــــــــــرن العشــــــــــرين بــــــــــد الــــــــــدولي،

ـــــــــــي أول خطــــــــــــــوة ل 1927-1923دايــــــــــــــة مــــــــــــــع اتفــــــــــــــاقيتي جنيــــــــــــــف الب ـــــــــــــتراف الــــــــــــــدولي لافهـــ عـ
  ϥ1همية التحكيم في مجال التجارة الدولية.

ــــــــــــة العامــــــــــــ لم تتعــــــــــــرض لمســــــــــــإن هــــــــــــاتين الاتفــــــــــــاقيتين ــــــــــــة الأشــــــــــــخاص المعنوي ة في اللجــــــــــــوء الة أهلي
  إلى التحكيم.

ــــــــــــــورك ـــــــــــــت بطريقــــــــــــــــة غــــــــــــــــير مباشــــــــــــــــرة لمســــــــــــــــالة أهليــــــــــــــــة  1958جــــــــــــــــاءت اتفاقيــــــــــــــــة نيويــ وتعرضـــ
ـــــــــــــف وواشـــــــــــــنطن مســـــــــــــ لأشـــــــــــــخاص العامـــــــــــــة للتحكـــــــــــــيم.ا ـــــــــــــة جني ـــــــــــــت الاتفاقي لة أوبعـــــــــــــدها تناول

                                                           1- B .Hanotiau " l’arbitrabilité " Rec. des cours de droit inter national , tom 296 -  2002 p49,50. 
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ــــــــــــوء إلى التحكـــــــــــــــيم ــــق الســـــــــــــــماح  1أهليـــــــــــــــة الأشـــــــــــــــخاص العامـــــــــــــــة في اللجـــ ــــــن طريـــــــــــ ـــــــــــــك عـــــــــ ــ وذل
للأشـــــــــــخاص العامـــــــــــة التابعـــــــــــة للـــــــــــدول المتعاقـــــــــــدة ϵبـــــــــــرام اتفـــــــــــاق التحكـــــــــــيم لتســـــــــــوية المنازعـــــــــــات 

  .المتعلقة ʪلاستثمارات
  تناول فيهما الاتفاقيات.ن فسوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب 

  . 1961ابريل  21اتفاقية جنيف المبرمة  المطلب الأول:
ــــــــــت  1961وضـــــــــــــــع الاتفاقيـــــــــــــــة الأوروبيـــــــــــــــة للتحكـــــــــــــــيم التجـــــــــــــــاري الـــــــــــــــدولي  تم بعـــــــــــــــد ســـــ

 22ســــــــــنوات مــــــــــن العمــــــــــل الــــــــــدائم للجنــــــــــة الاقتصــــــــــادية الأوربيــــــــــة للأمــــــــــم المتحــــــــــدة وكــــــــــان مــــــــــع 
ــــــــــــة ēـــــــــــــــدف هـــــــــــــــذه الاتفاقيـــــــــــــــة إلى الســـــــــــــــماح إلى أشـــــــــــــــخاص القـــــــــــــــانون العـــــــــــــــام ʪللجـــــــــــــــوء 2دولـــ

  للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عمليات التجارة الدولية.
للتحكيم لتسوية  فأصبح الشخص العام في الدول المتعاقدة يتمتع ʪلأهلية التي تمكنه من اللجوء

الأشخاص الطبيعيين الذين يتوافر لهم محل إقامة في دولة كما يستطيع  فيها. المنازعات التي يكون طرفا
متعاقدة اللجوء للتحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء لتسوية المنازعات التي يكونون طرفا 

يق اللجوء إلى التحكيم وقصره فقط بين يضوالمتفحص لنصوص الاتفاقية فيظهر جليا ت3فيها،
  .175،ص2010:حدود الرقابة القضائية على التحكيم في المنازعات العقود الإدارية،دار النهضة العربيةحلاويكد.رجب محمد السيد ال -1                                                           

2-L. kopelmanas.la place de la convention européenne sur l arbitarage commercial international du 21 
avril 1961 dans l évolution du  droit international de l arbitrage. AFDI :1961 ;P331 /332/333/334. 

  .147،ص2006،التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية الطبعة الاولىىبد العزيز عبد المنعم خليفةد.ع -3
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دولة متعاقدة ومختلفة،  مقر فين لهم محل إقامة أو المعنويين بشرط أن يكو الأشخاص الطبيعيين أو 
بعض سلفادور وقد نصت  و إليها عدد من الدول غير الأوربية ككورʮ والأردن وʪكستان ولقد انضم

النزاعات تسوية اتفاقات التحكيم المبرمة من أجل من هذه الاتفاقية على سرʮن أحكامها على واد الم
مليات التجارة الدولية بين أشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية لهم في عن ع الناشئة أو التي قد تنشأ

على  2ونصت المادة    محل إقامة معتاد أو مركز أعمال في دول متعاقدة أخرى لحظة إبرام الاتفاقية،
  نه:أ

ـــــن المــــــــــــادة الأولى مــــــــــــن هــــــــــــذه الاتفاقيــــــــــــة فــــــــــــان  -"1 في الحــــــــــــالات المحــــــــــــددة في الفقــــــــــــرة الأولى مـــــــ
ــــق عليهـــــــــــا مـــــــــــن الأشـــــــــــخاص المعنويـــــــــــة الأشـــــــــــخاص المعنويـــــــــــة  الـــــــــــتي تعـــــــــــد وفقـــــــــــا للقـــــــــــانون المطبـــــــ

  لهم القدرة على إبرام اتفاقات تحكيم صحيحة . العامة،
ح ر ن تصـــــــــــفي لحظـــــــــــة التوقيـــــــــــع أو التصـــــــــــديق علـــــــــــى هـــــــــــذه الاتفاقيـــــــــــة يمكـــــــــــن  لكـــــــــــل دولـــــــــــة أ-2

الأشـــــــــــــخاص المعنويـــــــــــــة العامـــــــــــــة علـــــــــــــى اللجـــــــــــــوء إلى قـــــــــــــدرة وهـــــــــــــي بتحديـــــــــــــدها لهـــــــــــــذه القـــــــــــــدرة 
  الشروط المحددة في التصريح" التحكيم ضمن

 ســــــــــــــــا لم يصــــــــــــــــدر عنهــــــــــــــــا أي تحفــــــــــــــــظ ʪلنســــــــــــــــبةإلى أن فرن Patrikiosويثــــــــــــــــير الفقيــــــــــــــــه 
ـــــــــــــة اللجـــــــــــــــوء إلى التحكـــــــــــــــيم ـــــــــــــــة العامــ ن أحكـــــــــــــــام هـــــــــــــــذه أكمـــــــــــــــا 1لقـــــــــــــــدرة الأشـــــــــــــــخاص المعنوي

                                                           1- A patrikios.op.cit/p121.note86. 
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ن تكــــــــــــون المنازعــــــــــــة متعلقــــــــــــة بعمليــــــــــــات أو  ســــــــــــري علــــــــــــى المعــــــــــــاملات الداخليــــــــــــة،تالاتفاقيــــــــــــة لا 
  التجارة الدولية.
  .1965مارس  18اتفاقية واشنطن  المطلب الثاني:

ة فعالــــــــــــــــــة ى إيجــــــــــــــــــاد أداعلــــــــــــــــــ B.I.R.D.1إن البنــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــدولي لإنشــــــــــــــــــاء والتعمــــــــــــــــــير
فـــــــــــتم إنشـــــــــــاء المركـــــــــــز  لتســـــــــــوية هـــــــــــذه المنازعـــــــــــات بعيـــــــــــدا عـــــــــــن الإجـــــــــــراءات القانونيـــــــــــة الوطنيـــــــــــة.

 .الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطن الدول الأخرى
C.I.R.D.I2 ــــــــــــــــب اتفاقيـــــــــــــــــــة واشـــــــــــــــــــنطن المبرمـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــارس  18وهـــــــــــــــــــذا بموجـــ وفي  1965مــ

ــــــــــنص المنازعــــــــــات الناشــــــــــئة عــــــــــن مباشــــــــــرة  25المــــــــــادة  ــــــــــة أمنهــــــــــا ت ــــــــــين دول حــــــــــد الاســــــــــتثمارات ب
مـــــــــن الـــــــــدول المتعاقـــــــــدة وبـــــــــين احـــــــــد مـــــــــواطن دولـــــــــة أخـــــــــرى متعاقـــــــــدة وانضـــــــــمت إليهـــــــــا العديـــــــــد 

  من الدول.
ـــــــــــــى انـــــــــــــه 1فقـــــــــــــرة  25فنصـــــــــــــت المـــــــــــــادة  ـــــــــــز إ عل ـــــــــــــد اختصـــــــــــــاص المركــ لى المنازعـــــــــــــات "يمت

عـــــــــن مباشـــــــــرة احـــــــــد الاســـــــــتثمارات بـــــــــين دولـــــــــة مـــــــــن الـــــــــدول المتعاقـــــــــدة أو  القانونيـــــــــة الـــــــــتي تنشـــــــــأ
ـــــــــة  ـــــــــين احـــــــــد مـــــــــواطني دول ـــــــــة وب ـــــــــتي تعينهـــــــــا الدول احـــــــــد الجماعـــــــــات العامـــــــــة أو احـــــــــد الهيئـــــــــات ال

                                                           1 - B.I.R.D la banque internationale pour la reconstruction etdéveloppement. 
2-C.I.R.D.I : le centre international pour le règlement des différents relatifs oux investissements. 
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ـــــــــدة، ـــــــــدما  أخـــــــــرى متعاق ـــــــــى المركـــــــــز وعن ـــــــــى عرضـــــــــه عل ـــــــــة عل ـــــــــزاع كتاب ـــــــــا الن ـــــــــق طرف ـــــــــزم أن يواف ويلت
  موافقته ϵرادته المنفردة"  ن يسحبألا يجوز لأحدهما  ،فقتهماموايعطي الطرفان 

ــــــــــوافر عــــــــــدة شــــــــــروط لجعــــــــــل الاختصــــــــــاص معقــــــــــودا  ــــــــــزم ت ــــــــــه يل إذن تــــــــــنص هــــــــــذه المــــــــــادة ان
ـــــــــــــــوعين ذاتيــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــم هــــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــــروط إلى نـــ للمركــــــــــــــــــز الــــــــــــــــــدولي لتســــــــــــــــــوية المنازعــــــــــــــــــات ويقســ

  .1وموضوعية
ـــــــــــــــة العا ـــــــــــــــخاص المعنويـ ــــــــــــة أصــــــــــــــــبح مســــــــــــــــموحا للأشـ مــــــــــــــــة إذن بواســــــــــــــــطة هــــــــــــــــذه الاتفاقيــــ

ʪ دخول طرفـــــــــــــا في اتفـــــــــــــاق تحكـــــــــــــيم لتســـــــــــــوية منازعـــــــــــــة متعلقـــــــــــــة لـــــــــــــالتـــــــــــــابعين لدولـــــــــــــة متعاقـــــــــــــدة
مــــــــــن الاتفاقيــــــــــة فــــــــــان الــــــــــدول المنضــــــــــمة إليهــــــــــا  ʪ54لاســــــــــتثمار فكــــــــــذلك وفقــــــــــا لــــــــــنص المــــــــــادة 

تعــــــــــــــترف بحجيــــــــــــــة أحكــــــــــــــام التحكــــــــــــــيم الصــــــــــــــادرة عــــــــــــــن المركــــــــــــــز الــــــــــــــدولي لتســــــــــــــوية منازعــــــــــــــات 
  الاستثمار.

ت الماليــــــــــــة الناشــــــــــــئة عــــــــــــن تلــــــــــــك الأحكـــــــــــــام حيــــــــــــث تضــــــــــــمن الدولــــــــــــة تنفيــــــــــــذ الالتزامـــــــــــــا
  ʪعتبار هذه الأحكام وكأĔا صادرة عن المحاكم القضائية الوطنية.

ʪ ــــــــــــدولي لتســــــــــــوية منازعــــــــــــات الاســــــــــــتثمار ــــــــــــلوتتصــــــــــــف أحكــــــــــــام المركــــــــــــز ال ــــــــــث ة، نهائي ــ بحي
  2ية محكمة ʫبعة للدولة المنضمة للاتفاقية.ألا يجوز الطعن فيها أمام 

  .367،ص2010الجامعة الجديدة، التحكيم في المنازعات الإدارية ذات الطبيعة التعاقدية،دارعباس:محمد د.وليد -1                                                           
  .138،ص1990.التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار،دار النهضة العربية د.احمد عبد اĐيد عشوش -2
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ـــــــــــــــدة هـــــــــــــــذه الاتفاقيـــــــــــــــة حققـــــــــــــــت ـــــــــــــــبي ل الفائ ـــــــــــــــة ذات لمســـــــــــــــتثمر الأجن في الـــــــــــــــدول النامي
ـــــــــــيرة  ــ ـــــــــــــدول ملزمـــــــــــــة ʪللجـــــــــــــوء للتحكـــــــــــــيم التشـــــــــــــريعات كث ـــــــــــــك ال ـــــــــــــث أصـــــــــــــبحت تل التغـــــــــــــير حي

  1لتسوية المنازعات التي تثور مع المستثمر الأجنبي كنتيجة لانضمامها للاتفاقية.
ــــــــــري أجـــــــــــــاز تســـــــــــــوية المنازعـــــــــــــات المتعلقـــــــــــــة ʪلاســـــــــــــتثمار وفقـــــــــــــا للنظـــــــــــــام  فالمشـــــــــــــرع المصـــ

عليـــــــــــــه اتفاقيـــــــــــــة واشـــــــــــــنطن أمـــــــــــــر ينطبـــــــــــــق علـــــــــــــى جميـــــــــــــع المنازعـــــــــــــات المتعلقـــــــــــــة  الـــــــــــــذي نصـــــــــــــت
ــــــــــــــة أو الوضــــــــــــــع القــــــــــــــانوني  ـــــــــــن طبيعتهــــــــــــــا القانوني ـــــــض النظــــــــــــــر عـــ طرافهــــــــــــــا إذ لأʪلاســــــــــــــتثمار بغـــــــ

ـــــــــــنذات طبيعـــــــــــة مد تكـــــــــــون المنازعـــــــــــة ـــــــــــةي ـــــــــــة أو إداري ــــــل بحـــــــــــق مـــــــــــالي  2ة أو تجاري ويجـــــــــــب ان يتصـــــ
  ل الصلح والتصرف.بيق

  1958اتفاقية نيويورك  المطلب الثالث:
هــــــــــذه الاتفاقيــــــــــة أعــــــــــدēا اللجنــــــــــة المختصــــــــــة بشــــــــــؤون التحكــــــــــيم التجــــــــــاري الــــــــــدولي لــــــــــدى  

ــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــارس  13غرفــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــارة الدولي ـــــــــــــــــس   1953مـ كمشــــــــــــــــــرع معاهــــــــــــــــــدة قــــــــــــــــــدم للمجلـ
  الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحددة.

وأســــــــــاس التفرقــــــــــة بــــــــــين قــــــــــرار التحكــــــــــيم الـــــــــــوطني والأجنــــــــــبي وفقــــــــــا لهــــــــــذه الاتفاقيــــــــــة هـــــــــــو 
ــــــــن  مكــــــــــان صــــــــــدور القــــــــــرار هــــــــــو تنشــــــــــيط التحكــــــــــيم في  أن هــــــــــدف الاتفاقيــــــــــة وعلــــــــــى الــــــــــرغم مــ

  .149:المرجع السابق،صد.عبد العزيز عبد المنعم خليفة -1                                                           
  ،ص.....2004عارف ʪلإسكندرية،:الأسس العامة للعقود الإدارية منشاة الم  د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة -2
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،ʮــــــــترط أن يكــــــــــــون موضــــــــــــوع النــــــــــــزاع تجــــــــــــار فأحكــــــــــــام  مجــــــــــــال التجــــــــــــارة الدوليــــــــــــة إلا أĔــــــــــــا لم تشــــ
فوفقــــــــــــا لمــــــــــــا الإداريــــــــــــة علــــــــــــى كافــــــــــــة المنازعــــــــــــات ومنهــــــــــــا منازعــــــــــــات العقــــــــــــود  ســــــــــــريالاتفاقيــــــــــــة ت

المقصــــــــــود بقــــــــــرار و  تحكــــــــــيم.جــــــــــاءت بــــــــــه المــــــــــادة الأولى مــــــــــن الاتفاقيــــــــــة أĔــــــــــا تتعلــــــــــق بقــــــــــرار ال
  التحكيم هو قرار التحكيم الأجنبي ʪعتبارها اتفاقية دولية تتجاوز نطاق المحلية.

ـــــــــدول الأعضـــــــــاء لا   ـــــــــة فـــــــــان ال ـــــــــة مـــــــــن الاتفاقي ـــــــــزم أمـــــــــا المـــــــــادة الثاني فقـــــــــط ʪلاعـــــــــتراف  تلت
 الاعـــــــــــــتراف بحكـــــــــــــم التحكـــــــــــــيم وفقـــــــــــــا للقـــــــــــــانون الـــــــــــــوطني، ʪ55/2تفـــــــــــــاق التحكـــــــــــــيم والمـــــــــــــادة 

ــــــــــن ضـــــــــــرورة الاعـــــــــــتراف ʪتفـــــــــــاق التحكـــــــــــيم فإنـــــــــــه إذا  3فقـــــــــــرة  25والمـــــــــــادة  أقيمـــــــــــت دعـــــــــــوى مـ
ــــــــــزاع يوجــــــــــد بشــــــــــأنه اتفــــــــــاق تحكــــــــــيم، ــــــــــة موضــــــــــوعها ن ــــــــــة متعاقــــــــــدة ʪلاتفاقي  أمــــــــــام محكمــــــــــة دولي

ــــــــة التحكــــــــيم وإذا  ــــــــب احــــــــد الأطــــــــراف إلى هيئ ــــــــى طل ــــــــة النــــــــزاع بنــــــــاء عل ـــــــب عليهــــــــا إحال ــــــــه يجـ فان
ــــــــــــك الإحالــــــــــــة  ــــــــــــب احــــــــــــد أطــــــــــــراف النــــــــــــزاع تل فــــــــــــلا تكــــــــــــون المحكمــــــــــــة ملزمــــــــــــة ϵحالتــــــــــــه لم يطل

  للتحكيم.
ـــــــــــب القضـــــــــــاء المصـــــــــــري   ـــــق مـــــــــــن جان ــــــ ـــــــــــة مجالهـــــــــــا في التطبي ـــــــــــد وجـــــــــــدت هـــــــــــذه الاتفاقي وق

 كما ان المعاهدات في هذه الأخيرة لها قوة القانون العادي.
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  الخاتمة

ــــــــــــألة التحكــــــــــــــــيم في العقــــــــــــــــود الإداريــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــائكة في النظــــــــــــــــام  إن مســــ
القـــــــــــانوني لعـــــــــــدم اتفـــــــــــاق التحكـــــــــــيم مـــــــــــع طبيعـــــــــــة العقـــــــــــد الإداري، وتبـــــــــــين لنـــــــــــا أن التحكـــــــــــيم في 

ــــــــــل متأرجحــــــــــــا بــــــــــــين الجــــــــــــوار. و المنــــــــــــع دون  العقــــــــــــود الإداريــــــــــــة في ظــــــــــــل النظــــــــــــام الفرنســــــــــــي ظــ
ـــــــــين التحكـــــــــيم  ـــــــــين القضـــــــــاء الفرنســـــــــي ب ـــــــــى جـــــــــواز التحكـــــــــيم في العقـــــــــود و ب ـــــــــنص صـــــــــراحة عل ال

  في العقود الإدارية و حظره و التحكيم في العقود الدولية فأجازه.
و قــــــــــــد أكــــــــــــدت محكمــــــــــــة الــــــــــــنقض الفرنســــــــــــية هــــــــــــذا التوجــــــــــــه، ϥن حظــــــــــــر التحكــــــــــــيم في   

ــــــــق ʪلنظـــــــــــــــام العـــــــــــــــام الـــــــــــــــدولي، و لكنـــــــــــــــه  ــــــــــك العقـــــــــــــــود ، لا يتعلـــــــ ــــــــل ʪلنظـــــــــــــــام مثـــــــــــــــل تلـــــ يتصـــــــ
  الداخلي.
ـــــــير . الصـــــــــــادر    بـــــــــــل لم تحســـــــــــم هـــــــــــذه المســـــــــــألة حـــــــــــتى في ظـــــــــــل التعـــــــــــديل التشـــــــــــريعي الأخــــ

ــــــــــــة  1986لســــــــــــنة  ʪ500لقــــــــــــانون رقــــــــــــم  ــــــــــرط التحكــــــــــــيم في العقــــــــــــود الإداري ــــــــــــذي أجــــــــــــاز شــ ال
مؤسســـــــــــاēا العامـــــــــــة حيـــــــــــث وضـــــــــــع عـــــــــــدة في فرنســـــــــــا، و تبرمهـــــــــــا الـــــــــــدول أو أحـــــــــــد هيئاēـــــــــــا أو 

  أجنبي.شروط من بينها وجود عنصر 
ـــــــــــر    ــــــــل النظـــــــــــام القـــــــــــانوني المصـــــــــــري قـــــــــــد Ϧث بينمـــــــــــا التحكـــــــــــيم في العقـــــــــــود الإداريـــــــــــة في ظـــ

بشــــــــــــأن التحكــــــــــــيم  1994لســــــــــــنة  27بمــــــــــــرحلتين الأولى مرحلــــــــــــة مــــــــــــا قبــــــــــــل صــــــــــــدور القــــــــــــانون 
تجـــــــــــاه الغالـــــــــــب للقضـــــــــــاء الإداري هـــــــــــو حظـــــــــــر المدنيـــــــــــة و التجاريـــــــــــة، حيـــــــــــث كـــــــــــان الا في المـــــــــــواد

ʪلعقــــــــــــود بينمــــــــــــا الجمعيــــــــــــة العموميــــــــــــة لقســــــــــــمي الفتــــــــــــوى و التحكــــــــــــيم في المنازعــــــــــــات المتصــــــــــــلة 
بقـــــــــي  التشـــــــــريع Đلـــــــــس الدولـــــــــة أقـــــــــرت بجـــــــــواز التحكـــــــــيم في العقـــــــــود الإداريـــــــــة لكـــــــــن رغـــــــــم هـــــــــذا

ـــــــــــــه و القضــــــــــــــاء  و حــــــــــــــول جــــــــــــــواز التحكــــــــــــــيم في العقــــــــــــــود الإداريــــــــــــــة فجــــــــــــــاء  تضــــــــــــــارب في الفقـ
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ــــــــــــنص  1997لســـــــــــــنة  9القـــــــــــــانون  ـــــــــــــة بشـــــــــــــرط الـ ـــــــــــــذي أجـــــــــــــاز التحكـــــــــــــيم في العقـــــــــــــود الإداري ال
أمـــــــــــا مـــــــــــا يخـــــــــــص القـــــــــــانون الجزائـــــــــــري  1الصـــــــــــريح عليـــــــــــه في العقـــــــــــد و بموافقـــــــــــة الـــــــــــوزير المخـــــــــــتص

ــــــــــن التحكــــــــــــيم في العقــــــــــــود الإداريــــــــــــة الداخليــــــــــــة إذ لم  الجديــــــــــــد. و موقــــــــــــف القضــــــــــــاء الجزائــــــــــــري مــ
ــــــــت مـــــــــــن مســـــــــــألة أهليـــــــــــة الدولـــــــــــة و المؤسســـــــــــة  يســـــــــــتقر القضـــــــــــاء في الجزائـــــــــــر علـــــــــــى موقـــــــــــف ʬبـــ

اريــــــــــــة فيمــــــــــــا ذهــــــــــــب مجلــــــــــــس قضــــــــــــاء الجزائــــــــــــر في العموميــــــــــــة لطلــــــــــــب التحكــــــــــــيم في العقــــــــــــود الإد
  أحكام أخرى إلى جوازه.

ــــــــــد    ــــــــــانون جدي ــــــــــدخل المشــــــــــرع بتعــــــــــديل ق ــــــــــة ت ــــــــــة الدولي أمــــــــــا التحكــــــــــيم في العقــــــــــود الإداري
أجــــــــــاز فيــــــــــه التحكــــــــــيم في هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن العقــــــــــود و حــــــــــتى القضــــــــــاء الجزائــــــــــري ســــــــــاير هــــــــــذا 

ــــــــن  ـــــــــتي أدت النـــــــــوع مـ ـــــــــف ، و هـــــــــذا مـــــــــن الأســـــــــباب ال لقضـــــــــاء الجزائـــــــــري العقـــــــــود و حـــــــــتى االموق
ــــــن الأســــــــــــباب الــــــــــــتي أدت الجزائــــــــــــر إلى قبــــــــــــول اللجــــــــــــوء إلى  ســــــــــــاير هــــــــــــذا الموقــــــــــــف ، و هــــــــــــذا مــــــ
التحكـــــــــــيم الـــــــــــدولي فكـــــــــــان هنـــــــــــاك تفـــــــــــتح في التشـــــــــــريعات الجزائريـــــــــــة المعاصـــــــــــرة علـــــــــــى التحكـــــــــــيم 

ــــــــــــة في تحريـــــــــــــــر الاقتصـــــــــــــــاد و  الـــــــــــــــدولي و الظـــــــــــــــروف الاقتصـــــــــــــــادية و المرحلـــــــــــــــة الانتقاليـــــــــــــــة المتمثلـــ
  الدولي و تفتح اقتصادها على جلب الاستثمار الخارجي.أʬره على التحكيم 

ـــــن أحكــــــــــــــام القــــــــــــــانون إجــــــــــــــراءات    و فيمــــــــــــــا يخــــــــــــــص التوصــــــــــــــيات الــــــــــــــتي اســــــــــــــتنبطت مـــــــــ
  المدنية و الإدارية الجزائري الجديد.

 وضع تعريف محدد لمعنى تجارية موضوع التحكيم الدولي. -
 إلغاء النص على جواز الاستئناف في أحكام التحكيم الداخلية. -
 على عدم جواز التنازل قبل صدور حكم التحكيم. النص -
 إضافة الحالات المنصوص عليها في معاهدة نيويورك. -
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ــــــــن  أمـــــــــا كـــــــــون التحكـــــــــيم أصـــــــــبح ضـــــــــرورة في زمننـــــــــا المعاصـــــــــر في حســـــــــم المنازعـــــــــات فبـــــــــات مـ
التحكـــــــــــيم الضـــــــــــروري تنظـــــــــــيم التحكـــــــــــيم في قـــــــــــوانين خاصـــــــــــة يراعـــــــــــى فيهـــــــــــا توســـــــــــيع نطـــــــــــاق 

  خاصا ذو حجية ذاتية في التنفيذ.الداخلي ʪعتباره عملا قضائيا 
توســـــــــيع نطـــــــــاق التحكـــــــــيم ليشـــــــــمل المســـــــــائل الجزائيـــــــــة الـــــــــتي يغلـــــــــب فيهـــــــــا الحـــــــــق الخـــــــــاص  -

 على الحق العام.
توســـــــــيع نطـــــــــاق التحكـــــــــيم ليشـــــــــمل المســـــــــائل الجزائيـــــــــة الـــــــــتي يغلـــــــــب فيهـــــــــا الحـــــــــق الخـــــــــاص  -

 على الحق العام.
ـــــن خـــــــــــــلال إنشـــــــــــــاء مجلـــــــــــــس تحكـــــــــــــيم في  توســـــــــــــيع - نطـــــــــــــاق التحكـــــــــــــيم و تعزيـــــــــــــز دوره مــــــــ

ـــــــل القضـــــــــــاء و ســـــــــــرعة في حســـــــــــم  التجمعـــــــــــات التجاريـــــــــــة لتخفيـــــــــــف العـــــــــــبء علـــــــــــى كاهــــ
 المنازعات.

تنظــــــــــــيم التحكــــــــــــيم الــــــــــــداخلي و الخــــــــــــارجي في الجزائــــــــــــر و عــــــــــــدم حصــــــــــــر هــــــــــــذا التنظــــــــــــيم  -
 في قانون الإجراءات المدنية.

التحكـــــــــــيم الإلكــــــــــتروني هــــــــــذا لمـــــــــــزاʮه  تطــــــــــوير التحكــــــــــيم مــــــــــن خـــــــــــلال اعتمــــــــــاد و تعزيــــــــــز -
  المتعددة.......إلخ
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  المراجعو  قائمة المصادر
  .: ʪللغة العربيةأولا 

 المصادر  .أ 
  .القرآن الكريمد 
  .ـــــــــــــريعة الإســــــــــــــــلاميةد ،الناشــــــــــــــــر مكتبــــــــــــــــة النهضــــــــــــــــة  إسماعيــــــــــــــــل الأســــــــــــــــطل ،التحكــــــــــــــــيم في الشـــ

 .العربية 
  .رة الفتوى المختصة.إداد 
  .ــــــــــــدوري: عقـــــــــــــد التحكـــــــــــــيم في د ـــــــــــــد الرحمـــــــــــــان الـ الفقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي و القـــــــــــــانون قحطـــــــــــــان عب

 الوضعي .
 685مصطفى الزرقا ،بند د. المدخل الفقهي العام لفضيلة الأستاذ . د. 
 .لقـــــــــــانون الوضـــــــــــعي  دʪ ʭالجـــــــــــزء –عبـــــــــــد القـــــــــــادر عـــــــــــودة: التشـــــــــــريع الجنـــــــــــائي الإســـــــــــلامي مقـــــــــــر

  . 1992،سنة  11الأول، مؤسسة الرسالة بيروت ،ط 
  

 المراجع العامة:   .ب 
  .التــــــــــــــاريخ العــــــــــــــام للقــــــــــــــانون ،الجــــــــــــــزء الأول ،مطبعــــــــــــــة الاعتمــــــــــــــاد علــــــــــــــى البــــــــــــــدوي :أبحــــــــــــــاث د

 .  1947الكبرى ،سنة 
  .ــــــــــــــة دار د ــــــــــــــوجز في القـــــــــــــــانون الرومـــــــــــــــاني ،الجـــــــــــــــزء الأول ،مطبعـ ــــــــــــدوح مصـــــــــــــــطفى :المـ ـــــــــــــر ممـــ عمــ

 .   1953النشر الثقافية ʪلإسكندرية ،طبعة سنة 
  .ـــــــــــــة ســــــــــــــــنة د  1956شــــــــــــــــفيق شــــــــــــــــحاتة :نظريــــــــــــــــة الالتزامــــــــــــــــات في القــــــــــــــــانون الرومــــــــــــــــاني ،طبعـــ

 بدون ʭشر  .،
  .ـــــــــــاب د فتحـــــــــــي والي :الوســـــــــــيط في قـــــــــــانون القضـــــــــــاء المـــــــــــدني ،مطبعـــــــــــة جامعـــــــــــة القـــــــــــاهرة و الكت

 .  2002- 2001الجامعي 
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  .ـــــــــــــتي د غســـــــــــــان علـــــــــــــي : الاســـــــــــــتثمارات الأجنبيـــــــــــــة و دور التحكـــــــــــــيم في تســـــــــــــوية المنازعـــــــــــــات ال
  قد تثور بصددها .

  .العربيـــــــــــــــة ،القـــــــــــــــاهرة فتحـــــــــــــــي والي :الوســـــــــــــــيط في قـــــــــــــــانون القضـــــــــــــــاء المـــــــــــــــدني ،دار النهضـــــــــــــــة د
 م . 1976،

  .ـــــــــــــع الضراســـــــــــــــيد ــــــــــب  -بـــــــــــــــد الباســـــــــــــــط الواســ ـــــــــــــيم ،المكتـــــ النظـــــــــــــــام القـــــــــــــــانوني لاتفـــــــــــــــاق التحكــ
  الجامعي الحديث، الإسكندرية، طبعة أولى.

  .ـــــــــــــريد ـــــــــــــة التحكـــــــــــــيم أمـــــــــــــال الفزاي ــــــــــق فاعلي ـــــــــــــة في تحقيـــ صـــــــــــــيلية دراســـــــــــــة Ϧ-:دور قضـــــــــــــاء الدول
منشــــــــــاة المعــــــــــارف  والايطــــــــــالي،مقارنــــــــــة بــــــــــين النظــــــــــام القضــــــــــائي المصــــــــــري الســــــــــعودي، الفرنســــــــــي 

 .ʪ1993لإسكندرية،
  .ــــــــبروك:د ـــــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــة  -عاشـ ــــــــــــــــيم، الطبعـــــــ ـــــــــــــــــومة التحكـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــي لخصــــــــــ النظـــــــــــــــــــــــــــام الإجرائـــ

 ،مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة.1998الثانية
  .حفيظــــــــــــــة الســــــــــــــيد الحــــــــــــــداد، العقــــــــــــــود المبرمــــــــــــــة بــــــــــــــين الــــــــــــــدول والأشــــــــــــــخاص الأجنبيــــــــــــــة ،دار د

 .1996النهضة العربية 
  .ـــــــــــود ـــــــــــاح صـــــــــــبري أب ـــــــــــد الفت ـــــــــــة والتطبيـــــــــــق،  الليـــــــــــل عب ـــــــــــد الإداري بـــــــــــين النظري :أســـــــــــاليب التعاق

 ،.1994بدون دار نشر 
  .ـــــــــة منشـــــــــاة د ـــــــــى عقـــــــــود التجـــــــــارة الدولي ــــــق عل ـــــــــي صـــــــــادق: القـــــــــانون الواجـــــــــب التطبيـــ هشـــــــــام عل

 .1995المعارف الإسكندرية،
  .ـــــــــــــــــــس الدولــــــــــــــــــــة" الطبعــــــــــــــــــــة د ــــــــــــــــاء الإداري ومجلـ ـــــــــــــــــد فهمــــــــــــــــــــي: "القضــــ ــــــــــــــــــو زيـــ مصــــــــــــــــــــطفى أبــ

  .1976الرابعة،
  .1995عقود التجارة الدولية ،دار المعارف، –هشام علي صادق د. 
  .محمد العزيز بكر، العقد الإداري عبر الحدود.د 
  .احمــــــــــد عبــــــــــد الكــــــــــريم ســــــــــلامة: "العقــــــــــود الدوليــــــــــة للاســــــــــتثمار والتنميــــــــــة الاقتصــــــــــادية" بــــــــــدون د

 .1984دار نشر ،
  .ـــــــــــــــيلة لفـــــــــــــــــض المنازعـــــــــــــــــات في مجـــــــــــــــــالد ــــــــــــــد عشـــــــــــــــــوش. التحكـــــــــــــــــيم كوســ  احمـــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــد اĐيـــ

 .1990الاستثمار، دار النهضة العربية 
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  .صربن محمد اليجاد: التحكيم في المملكة العربية السعودية .دʭ محمد بن 
  .ــــــــــــــــــــة د ــــــــــــــة" دراســــ ــــــــــ ـــــــــــــود الإداري ـــــــــــــــة للعقـــــــــــ ـــــــــــــــــس العامـــــــــ ــــــــــــليمان الطمــــــــــــــــــــــــاوي: "الأســـــــ ســــــــــــ

  ن،دار الفكر العربي.2005مقارنة
  .1981فؤاد مهنا: القانون الإداري، دار المعارف،القاهرة،د. 
  .ـــــــــــــد د ــــــــــــةعب ـــــــــــــد المـــــــــــــنعم خليفـ ـــــــــــــز عب ـــــــــــــة منشـــــــــــــاة  العزي :الأســـــــــــــس العامـــــــــــــة للعقـــــــــــــود الإداري

 2004المعارف ʪلإسكندرية،
  .ــــــــــــــــة ، مصـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــنة د ـــــــــــــود الإداريـــــــــــــــــة دار النهضـــــــــــــــــة العربيـ ـــــــــــــرقاوي ، العقــــ ســـــــــــــــــعاد الشــــ

2007. 
  ــــــــــــــة  في الجزائــــــــــــــر ـــــــــــرام الصــــــــــــــفقات العمومي ـــ ــــــــــــــودلال فطومــــــــــــــة ، إب دار الفكــــــــــــــر  –أســــــــــــــتاذة ب

  2012والقانون 
  .كشــــــــــوندʪ ــــــــن التحكــــــــــيم في مجــــــــــال التــــــــــامين، دراســــــــــة تطبيقيــــــــــة مقارنــــــــــة عــــــــــن دولـــــــــــة  -ألــ

ـــــــل مقدمـــــــــــــــــة الى مركـــــــــــــــــز أبـــــــــــــــــو ظـــــــــــــــــبي في  ــــــــــــــة عمــــــــــ ــــــــــــــارات والمملكـــــــــــــــــة المتحـــــــــــــــــدة ورقـــ الإمـــ
23/05/1995. 

  .هـــــــــــاني محمـــــــــــود حمـــــــــــزة ،النظـــــــــــام القـــــــــــانوني الواجـــــــــــب الإكمـــــــــــال علـــــــــــى العقـــــــــــود الإداريـــــــــــة د
 ت الدولية ،أمام المحكم الدولي ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيرو 

  .ــــــــــر الطبعـــــــــــــة د ــــــــــــوجيز في القـــــــــــــانون الإداري ، مطـــــــــــــابع حســـــــــــــناوي الجزائـــ ʭصـــــــــــــر لبـــــــــــــاد : الـ
 ..2007الثانية،

  .ــــــــــــرقاوي، التحكـــــــــــــــيم في الـــــــــــــــدول العربيـــــــــــــــة للدراســـــــــــــــات والبحـــــــــــــــوث د محمـــــــــــــــود سمـــــــــــــــير الشـــ
 القانونية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد الثالثة أفريل 

  .ــــــــــــة العامــــــــــــة للتحكــــــــــــد يم في المــــــــــــواد المدنيــــــــــــة والتجاريــــــــــــة، محمــــــــــــود محمــــــــــــد هاشــــــــــــم: "النظري
 ، دار الفكر العربي.1990اتفاق التحكيم، 

  .محمــــــــــد عبــــــــــد الواحــــــــــــــد الجميلـــــــــــــي، ماهيـــــــــــــة العقــــــــــد الإداري في ضــــــــــوء احكــــــــــام القضــــــــــاء د
 . 1995الفرنسي والمصري، دارالنهضة، العربية، 

  .عصـــــــــــــمت أحمـــــــــــــد البهجـــــــــــــي ، عقـــــــــــــود البـــــــــــــوت دbot  ــــــــــــق الدولـــــــــــــة الطريـــــــــــــق لبنـــــــــــــاء مرافـ
 .  2008الحديثة ،دار الجامعة الجديدة ، الأزاريطية ، ط 
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  .ــــــــــــــــــــة د ــــــــــــــــــري، دار النهضــــــ ــــــــــــــــــــــــانون المصــــــــ ــــــــــــــــــيم الإداري في القــ ــــــــــــــــريف: التحكــــــــ ـــــــــــــــزة الشــــــــــ ـــــــــــ عزي
 .1993العربية

  .لــــــــــــة اللبنانيـــــــــــة للتحكــــــــــــيم العــــــــــــربي ســـــــــــامي منصــــــــــــور ،دĐجـــــــــــواز التحكــــــــــــيم في عقـــــــــــود الإدارة ،ا
   2002،بيروت ، 21والدولي ،العدد 

  .ــــــــــب د ــ ــــــــــــين الــــــــــــدول والأشــــــــــــخاص الأجان دار  –حفيظــــــــــــة الســــــــــــيد الحــــــــــــداد ،العقــــــــــــود المبرمــــــــــــة ب
  2007المطبوعات الجامعية الإسكندرية ط

  .موعـــــــــــــة المرافعـــــــــــــدĐ ات المدنيـــــــــــــة والتجاريـــــــــــــة أحمـــــــــــــد مـــــــــــــاهر زعلـــــــــــــول: أصـــــــــــــول التنفيـــــــــــــذ وفقـــــــــــــا
 .1994والتشريعات المرتبطة đا"، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، القاهرة 

  .أحمـــــــــــد شـــــــــــرف الـــــــــــدين، تســـــــــــوية منازعـــــــــــات عقـــــــــــود الإنشـــــــــــاءات الدوليـــــــــــة، القـــــــــــاهرة الطبعـــــــــــة د
  2005الثالثة ،

  .1995/1996إبراهيم محمد علي/د. جمال عثمان جبريل: العقود الإدارية د. 
 

  الخاصة: المراجع  .ج 
  .2001أحمد أبو الوفاء، التحكيم الاختياري أو الاجباري، طد.  
  .ـــــــــــة دراســـــــــــة في القـــــــــــانون الســـــــــــوري د حســـــــــــين شـــــــــــحاتة الحســـــــــــين: التحكـــــــــــيم في العقـــــــــــود الإداري

 .2008اĐلد الأول ابريل
  .ــــــــير و د أحمــــــــــد عبــــــــــد الكــــــــــريم ســــــــــلامة :قــــــــــانون التحكــــــــــيم التجــــــــــاري الــــــــــدولي و الــــــــــداخلي ،تنظــ

 الأولى ،دار النهضة العربية ،بدون سنة نشر. تطبيق مقارن ، طبعة
  .أحمـــــــــــد عبـــــــــــد الكـــــــــــريم ســـــــــــلامة: قـــــــــــانون التحكـــــــــــيم التجـــــــــــاري الـــــــــــدولي و الـــــــــــداخلي، مطبعـــــــــــة د

 . 2004دار النهضة العربية، الطبعة الأولي، سنة 
  .في منازعــــــــــــــات العقـــــــــــــــود الإداريــــــــــــــة وضـــــــــــــــوابطه ،دار التحكـــــــــــــــيم -شــــــــــــــريف يوســـــــــــــــف خــــــــــــــاطرد

 .2011الأولى،،الفكر والقانون، الطبعة 
  .التحكـــــــــــــيم في العقـــــــــــــود الإداريـــــــــــــة ذات الطـــــــــــــابع الـــــــــــــدولي، دار  عصـــــــــــــمت عبـــــــــــــد الله الشـــــــــــــيخد:

 2008النهضة العربية 
  .ثورية لعيوني: التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية.د 
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  .ــــــــــــــى التحكــــــــــــــيم في د ــــــــــــــة القضــــــــــــــائية عل رجــــــــــــــب محمــــــــــــــد الســــــــــــــيد الكحــــــــــــــلاوي: حــــــــــــــدود الرقاب
 .2010رية، دار النهضة العربيةالمنازعات العقود الإدا

  .ـــــــــــة د ـــــــــــة الداخلي ـــــــــــنعم خليفـــــــــــة، التحكـــــــــــيم في منازعـــــــــــات العقـــــــــــود الإداري ـــــــــــد الم ـــــــــــز عب ـــــــــــد العزي عب
 .2006والدولية الطبعة الاولىى

  .ــــــــــــــد عبـــــــــــــــاس:  التحكـــــــــــــــيم في المنازعـــــــــــــــات الإداريـــــــــــــــة ذات الطبيعـــــــــــــــة التعاقديـــــــــــــــة، د وليـــــــــــــــد محمـ
 2010دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة 

  .ــــــــــــة عــــــــــــلاء محــــــــــــد ــــــــــــو احمــــــــــــد :التحكــــــــــــيم في منازعــــــــــــات العقــــــــــــود الإداري ــــــــــــدين مصــــــــــــطفى أب ي ال
 دار الجامعة الجديدة. الدولية،

  .يــــــــــــــد، التنظــــــــــــــيم القــــــــــــــانوني للتحكــــــــــــــيم التجــــــــــــــاري الــــــــــــــدولي والــــــــــــــداخلي، دار دĐــــــــــير عبــــــــــــــد ا منــــ
 .1997النهضة العربية

  .عصـــــــــــــــمت عبـــــــــــــــد الله الشـــــــــــــــيخ: مبـــــــــــــــادئ الأساســـــــــــــــية في العقـــــــــــــــود الإداريـــــــــــــــة، دار النهضـــــــــــــــة د
 .1997العربية،

  .1993عمر حلمي: معيار تمييز العقد الإداري، دار النهضة العربية،د.، 
  .ـــــــــــــــــومه التحكـــــــــــــــــــــيم في منازعـــــــــــــــــــــات العقـــــــــــــــــــــود د ــــــــــــــــــين أمـــــــــــــــــــــين: خصــــ ـــــــــــــــــعيد حســـ محمـــــــــــــــــــــد ســــ

 ، دار النهضة العربية2008الإدارية،الطبعة
  .الشـــــــــــــيخ: التحكـــــــــــــيم في العقـــــــــــــود الإداريـــــــــــــة ذات الطـــــــــــــابع الـــــــــــــدولي، دار  عصـــــــــــــمت عبـــــــــــــد اللهد

 .2000العربية، النهضة
  .ـــــــــــــير القضـــــــــــــــائية لحســـــــــــــــم المنازعـــــــــــــــات الإداريـــــــــــــــة، دار  زكـــــــــــــــي محمـــــــــــــــد النجـــــــــــــــارد :الوســـــــــــــــائل غــ

 .1993النهضة العربية،
  .ت تنفيــــــــــــذ أحكــــــــــــام التحكــــــــــــيم في منازعــــــــــــات العقــــــــــــود  محمــــــــــــد طــــــــــــه ســــــــــــيدا حمــــــــــــددʭضــــــــــــما:

 .2012الإدارية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية الطبعة 
  .ــــــــــــه في مجــــــــــــال منازعــــــــــــات  جــــــــــــورج شــــــــــــفيق ســــــــــــاري: التحكــــــــــــيم ومــــــــــــد دى جــــــــــــواز اللجــــــــــــوء إلي

 ،دار النهضة العربية.1999العقود الإدارية 
  .ـــــــــــــو:د ـــــــــــــب الحلــ ،دار الجامعـــــــــــــــة 2004العقـــــــــــــــود الاداريـــــــــــــــة والتحكـــــــــــــــيم الطبعـــــــــــــــة  ماجـــــــــــــــد راجــ

 الجديدة.



 و المصادر قائمة المراجع 

239  

  .ــــــــــة ،الطبعــــــــــة د ــــــــــة ،دراســــــــــة مقارن ــــــــــد شــــــــــعيب: التحكــــــــــيم في العقــــــــــود الإداري ــــــــــد الحمي مجــــــــــدي عب
1998. 

  .التحكــــــــــــــيم في العقــــــــــــــود الإداريــــــــــــــة ،دراســــــــــــــة مقارنــــــــــــــة، الناشــــــــــــــر دار  جــــــــــــــابر جــــــــــــــاد نصــــــــــــــارد:
  النهضة العربية.

  .ــــــــــــــة، دار النهضـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة، طبعـــــــــــــــة د ــــــــــــوجيز في العقـــــــــــــــود الإداريـ ـــ ـــــــــــــار: ال جـــــــــــــــابر جـــــــــــــــاد نصــ
2000. 

 ،تريكيوس: التحكيم في المسائل الإدارية، دار النشرʪD.G.L،1997. 
  .ازعـــــــــــــات العقـــــــــــــود الإداريـــــــــــــة في مصـــــــــــــر وفرنســـــــــــــا يســـــــــــــري محمـــــــــــــد العصـــــــــــــار: التحكـــــــــــــيم في مند

 والكويت.
  .دار الجامعـــــــــــــــة 2004ماجـــــــــــــــد راجـــــــــــــــب الحلـــــــــــــــو: العقـــــــــــــــود الاداريـــــــــــــــة والتحكـــــــــــــــيم الطبعـــــــــــــــة د،

 الجديدة.
  .منشـــــــــــــاة المعـــــــــــــارف الإســـــــــــــكندرية، الطبعـــــــــــــة  -التحكـــــــــــــيم الاختيـــــــــــــاري–احمـــــــــــــد أبـــــــــــــو الوفـــــــــــــاء د

4 ،2000. 
  .ـــــــــــــدولي د ـــــــــــــري :التحكـــــــــــــيم التجـــــــــــــاري ال ـــــــــــــار أحمـــــــــــــد بري ـــــــــــــة محمـــــــــــــود مخت  2004،الطبعـــــــــــــة الثالث

 ،الناشر دار النهضة العربية  .
  .ـــــــــــــــــديند ـــــــــــــــرف الـ ـــــــــــــود الدوليــــــــــــــــــة  -احمــــــــــــــــــد شـــ ـــــــــــــــات العقـــــ دراســــــــــــــــــات في التحكــــــــــــــــــيم في منازعـــ

1993. 
   .كمــــــــــــــال إبــــــــــــــراهيم: التحكــــــــــــــيم التجــــــــــــــاري الــــــــــــــدولي، حتميــــــــــــــة التحكــــــــــــــيم وحتميــــــــــــــة قـــــــــــــــانون د

 .1991التجارة الدولي، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي
  .الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم في القانون الجديد.أحمد الورفليد : 
  .ــــــــــــــادرد ــــــــــــــــد القـــــ ـــ ـــــــــــــان عب ـــــــــــــــاق التحكـــــــــــــــــــيم-: ʭريمــــــ ــــــــــــــــــة،-اتفــــ الطبعـــــــــــــــــــة  ،دار النهضـــــــــــــــــــة العربيـ

 .1996الأولى،
  .2010الطبعة الثالثة  -الوجيز في التحكيم -: احمد السيد صاويد. 
  .ار النهضة العربيةأبو العلا النمر، تكوين هيئات التحكيم، الطبعة الأولى، دد 



 و المصادر قائمة المراجع 

240  

  .ــــــــــــة في د أشــــــــــــرف عبــــــــــــد العــــــــــــالي الرفــــــــــــاعي: اتفــــــــــــاق التحكــــــــــــيم والمشــــــــــــكلات العمليــــــــــــة والقانوني
العلاقــــــــــات الخاصـــــــــــة الدوليـــــــــــة، دراســـــــــــة فقهيـــــــــــة قضــــــــــائية مقارنـــــــــــة، دار الفكـــــــــــر الجـــــــــــامعي، ســـــــــــنة 

2003. 
  .ـــــــــــريم ســــــــــــــلامة :التحكــــــــــــــيم في المعــــــــــــــاملات الماليــــــــــــــة الداخليــــــــــــــة و الدوليــــــــــــــة د أحمــــــــــــــد عبــــــــــــــد الكـــ

 . 2006لأولى ،الطبعة ا
  .1997محسن شفيق: التحكيم التجاري الدولي، الطبعة د . 
  .ـــــــــــــق ،طبعـــــــــــــــــــة د ــــــــــــــــي والي: قـــــــــــــــــــانون التحكـــــــــــــــــــيم في النظريـــــــــــــــــــة و التطبيــــــ منشـــــــــــــــــــأة  2008فتحــ

 المعارف  .
  .أبـــــــــــــو زيـــــــــــــد رضـــــــــــــوان "الأســـــــــــــس العامــــــــــــــة في التحكـــــــــــــيم التجـــــــــــــاري الـــــــــــــدولي "القــــــــــــــاهرة ،دار د

 .   1981الفكر العربي ،
  .1992فوزي سامي: التحكيم التجاري الدولي ،بغداد سنة د  . 
  .يســـــــــــــري محمـــــــــــــد العصـــــــــــــار :التحكـــــــــــــيم في المنازعـــــــــــــات الإداريـــــــــــــة العقديـــــــــــــة والغـــــــــــــير العقديـــــــــــــة د

 . 2001،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،
  .ـــــــــــــة، د ـــــــــــــة الوطنيـــــــــــــة و الدولي ــــل إسماعيـــــــــــــل عمـــــــــــــر: التحكـــــــــــــيم في المـــــــــــــواد المدنيـــــــــــــة و التجاري نبيـــــــــ

 . 2004الجامعة الجديد، الطبعة الأولى  الناشر دار
  .النهضــــــــــــــة   علــــــــــــــى رمضــــــــــــــان بركــــــــــــــات :الرقابــــــــــــــة علــــــــــــــى دســــــــــــــتورية نصــــــــــــــوص التحكــــــــــــــيم ،دارد

 . 2003العربية ،
  .1997حكيم ،دار النهضة العربية ،على سالم إبراهيم :ولاية القضاء على التد . 
  .ـــــــــــــــــد حشـــــــــــــــــــيش ،طبيعـــــــــــــــــــة المهمـــــــــــــــــــة التد ــــــــــــةأحمـــــــــــــــــــد محمــ  حكيميـــــــــــــــــــة ،دار الكتـــــــــــــــــــب القانونيـــــــ

 .2001،مصر
  .اتفــــــــــــــاق -الكتــــــــــــــاب الأول–ســــــــــــــامية راشــــــــــــــد :التحكــــــــــــــيم في العلاقــــــــــــــات الدوليــــــــــــــة الخاصــــــــــــــة د

 .  1984التحكيم ،دار النهضة العربية ،
  .أبـــــــــــــو زيـــــــــــــد رضـــــــــــــوان "الأســـــــــــــس العامــــــــــــــة في التحكـــــــــــــيم التجـــــــــــــاري الـــــــــــــدولي "القــــــــــــــاهرة ،دار د

 .   1981الفكر العربي ،
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  .التحكـــــــــــــيم في العلاقــــــــــــــات مصـــــــــــــطفى محمـــــــــــــد الجمـــــــــــــال و عكاشـــــــــــــة محمـــــــــــــد عبـــــــــــــد العـــــــــــــال د:
ــــــــــــــــــزء الأول ،الطب ـــــــــــــــــة و الداخليــــــــــــــــــــة ،الجــ ــــــــــــــة الدوليـــ ــــــــــــــر الخاصــــــ ـــــــــــــــة الأولى ،دون ذكــــــــــــــــــــر الناشــــــ عـــــ

1998. 
  .2002أحمد خليل : قواعد التحكيم ،بيروت ،د  . 
  .محمــــــــــود الســــــــــيد عمــــــــــر التحيـــــــــــوي: الطبيعــــــــــة القانونيــــــــــة لنظـــــــــــام التحكــــــــــيم ،منشــــــــــأة المعـــــــــــارف د

 . ʪ2003لإسكندرية 
  .ـــــــــــــديل :د ـــــــــل منـ –دراســــــــــــــة مقارنــــــــــــــة –أحكــــــــــــــام عقــــــــــــــد التحكــــــــــــــيم و إجراءاتــــــــــــــه أســــــــــــــعد فاضـــــ

 .2011دار نيبور الطبعة الأولى –منشورات زين الحقوقية 
  .خالــــــــــــــد فــــــــــــــلاح عــــــــــــــواد: التحكــــــــــــــيم في العقــــــــــــــود الإداريــــــــــــــة في الكويــــــــــــــت ،دراســــــــــــــة مقارنــــــــــــــة د

 ،الناشر دار النهضة العربية . 2010،الطبعة الثانية 
  .الأولى. الطبعة-التحكيم العادي–سيد أحمد محمود د 
  .ـــــــــــل ،عقــــــــــــود الأشـــــــــــغال الدوليـــــــــــة والتحكـــــــــــيم فيهـــــــــــا، منشــــــــــــورات د محمـــــــــــد عبـــــــــــد اĐيـــــــــــد إسماعي

  2003الحلبي الحقوقية ،بيروت 
  .عبد الحميد المنشاوي" التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي.د 
  .ــــــــــــــة ذات الطــــــــــــــابع د ــــــــــــــدين يوســــــــــــــف: التحكــــــــــــــيم في العقــــــــــــــود الإداري ــــــــــــــل عــــــــــــــز ال المســــــــــــــتثار وائ

  .2010،دار النهضة العربية، الدولي
 

 الرسائل و المذكرات:  .د 
  .جمــــــــــال عمــــــــــران أغنيــــــــــة : تنفيــــــــــذ قــــــــــرارات التحكــــــــــيم التجــــــــــاري الأجنبيــــــــــة ،رســــــــــالة ماجســــــــــتير د

 م . 2004الجامعة الأردنية ،كلية الدراسات العليا ،
  .ـــــــــــوراه، د ـــــــــــة، رســـــــــــالة دكت ـــــــــــاد: مظـــــــــــاهر الســـــــــــلطة العامـــــــــــة في العقـــــــــــود الإداري احمـــــــــــد عثمـــــــــــان عي

  .1973دار النهضة العربية. القاهرة. 
  .أحمــــــــــــد الغنــــــــــــدور: التحكــــــــــــيم في العقــــــــــــود الدوليــــــــــــة للإنشــــــــــــاءات ،رســــــــــــالة دكتــــــــــــوراه ،جامعــــــــــــة د

 م. 1998القاهرة ،كلية الحقوق ،
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  .ـــــــــــة" دراســـــــــــة مقارنـــــــــــة، د نجـــــــــــلاء احمـــــــــــد الغـــــــــــيص: مـــــــــــدى جـــــــــــواز التحكـــــــــــيم في العقـــــــــــود الإداري
ـــــــــل درجـــــــــــــة الماجســـــــــــــتير في القـــــــــــــانون، ــــ ـــــــــــــات ني ـــــــــــــت،   رســـــــــــــالة لاســـــــــــــتكمال متطلب جامعـــــــــــــة الكوي

 كلية الدراسات العليا.
  .علــــــــــــي رمضـــــــــــــان بركـــــــــــــات: خصــــــــــــومة التحكـــــــــــــيم في القـــــــــــــانون المصــــــــــــري والقـــــــــــــانون المقـــــــــــــارن، د

 .1996رسالة دكتوراه منشورة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 
  .مــــــــــــاهر محمــــــــــــد صــــــــــــالح عبــــــــــــد الفتــــــــــــاح: اتفــــــــــــاق وحكــــــــــــم التحكــــــــــــيم في منازعــــــــــــات التجــــــــــــارة د

 سالة دكتوراه .الدولية ،ر 
  .ـــــــــــــــة د ـــــــــــــــوراه، كلي ـــــــــــــــدولي، رســـــــــــــــالة دكت ـــــــــــــــاني: اللجـــــــــــــــوء إلي التحكـــــــــــــــيم ال ـــــــــــــد العن ـــــــــــــــراهيم محمــ إب

ـــــــــــــر العـــــــــــــــربي، ســـــــــــــــنة 1973الحقـــــــــــــــوق، جامعـــــــــــــــة عـــــــــــــــين شمـــــــــــــــس، ســـــــــــــــنة  ، الناشـــــــــــــــر: دار الفكــ
 ، طبعة أولى 1973

  .أحمــــــــــــد مليحــــــــــــي :تحديـــــــــــــد نطــــــــــــاق الولايــــــــــــة القضـــــــــــــائية و الاختصــــــــــــاص القضــــــــــــائي ،رســـــــــــــالة د
 .  1979س دكتوراه جامعة عين شم

  .هـــــــــــارون عبـــــــــــد العزيـــــــــــز الجمـــــــــــل: النظـــــــــــام القـــــــــــانوني للجـــــــــــزاءات في عقـــــــــــد الأشـــــــــــغال العامـــــــــــة، د
  1979دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر

  .نـــــــــــور الـــــــــــدين الكلـــــــــــي: اتفـــــــــــاق التحكـــــــــــيم الـــــــــــدولي في الجزائـــــــــــر، رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير، جامعـــــــــــة د
  1996الجزائر، كلية الحقوق، 

  .ـــــــــــال العامــــــــــة، وليــــــــــد فــــــــــاروق جمد ـــــــــــاطن في إطــــــــــار عقــــــــــود الأشغـ ـــــــــــاول مــــــــــن البــ عــــــــــة: حمايــــــــــة المقــ
 . 2000رسالة دكتـــوراه، جامـــعة عين شمس 

  .جمــــــــــال عمــــــــــران أغنيــــــــــة : تنفيــــــــــذ قــــــــــرارات التحكــــــــــيم التجــــــــــاري الأجنبيــــــــــة ،رســــــــــالة ماجســــــــــتير د
 م . 2004الجامعة الأردنية ،كلية الدراسات العليا ،

  
  مقالات و محاضرات): اĐلات (بحوث ،  .ه 

  .بـــــــــــــــلال عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب بـــــــــــــــدوي: التحكـــــــــــــــيم الالكـــــــــــــــتروني كوســـــــــــــــيلة لتســـــــــــــــوية منازعـــــــــــــــات د
العــــــــــــــدد الأول  2006التجــــــــــــــارة الالكترونيــــــــــــــة، مجلــــــــــــــة العلــــــــــــــوم القانونيــــــــــــــة والاقتصــــــــــــــادية ينــــــــــــــاير 

 للسنة الثامنة و الأربعون.
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  .ــــــــــــــودد ــــــــــــــوم محمـــــــــــــــد ماجـــــــــــــــد محمـ ـــــــــــــــة العلـ  :العقـــــــــــــــد الإداري وشـــــــــــــــرط التحكـــــــــــــــيم الـــــــــــــــدولي، مجل
 1993،العدد الثاني، ديسمبر 35الإدارية السنة

  .لــــــــــة دĐأحمــــــــــد القشــــــــــري، الاتجاهــــــــــات الحديثــــــــــة في القــــــــــانون الــــــــــذي يحكــــــــــم العقــــــــــود الدوليــــــــــة، ا
 .1965،سنة 21المصرية للقانون الدولي اĐلد

  .محمـــــــــــــد أبـــــــــــــو العينـــــــــــــين :نظـــــــــــــرة حديثـــــــــــــة علـــــــــــــى مـــــــــــــنهج الحســـــــــــــم الســـــــــــــلمي للمنازعـــــــــــــات في د
 2000تحكيم العربي العدد الثاني يناير الشريعة الإسلامية مجلة ال

  ــــــــــــود الإداريــــــــــــــة ـــــن و  –د. أنــــــــــــــور أحمــــــــــــــد رســــــــــــــلان : التحكــــــــــــــيم في منازعــــــــــــــات العقــ مجلــــــــــــــة الأمـــــــــ
 ، 220القانون رقم 

  .ـــــــــــــري  اكـــــــــــــثم أمـــــــــــــين الخـــــــــــــوليد : تنفيـــــــــــــذ أحكـــــــــــــام التحكـــــــــــــيم الدوليـــــــــــــة طبقـــــــــــــا للقـــــــــــــانون الجزائ
 .2010السنة 5الجديد. مجلة  التحكيم العدد

  .مــــــــــــــدى جــــــــــــــواز الالتجــــــــــــــاء إلى التحكــــــــــــــيم الاختيــــــــــــــاري في العقــــــــــــــود  محمــــــــــــــد كمــــــــــــــال منــــــــــــــيرد:
 .1991مجلة العلوم الإدارية العدد الأول –الإدارية 

  .ــــــــــــــــــــة د ــــــــــــــــــري، دار النهضــــــ ــــــــــــــــــــــــانون المصــــــــ ــــــــــــــــــيم الإداري في القــ ــــــــــــــــريف: التحكــــــــ ـــــــــــــــزة الشــــــــــ ـــــــــــ عزي
 .1993العربية

  .ــــــــــت د وجــــــــــدي راغــــــــــب "هــــــــــل التحكــــــــــيم نــــــــــوع مــــــــــن القضــــــــــاء "مجلــــــــــة الحقــــــــــوق جامعــــــــــة الكوي
 .  1993جوان –الأول و الثاني مارس العدد  18السنة 

  .محســــــــــن شــــــــــفيق: التحكــــــــــيم التجــــــــــاري الــــــــــدولي ،محاضــــــــــرات لطلبــــــــــة دبلــــــــــوم القــــــــــانون الخــــــــــاص د
  1974بكلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 

 ــــــــــــي ــــــــــــزار الطبقجل ــــــــــــة  د. ن ــــــــــــق التحكــــــــــــيم بحــــــــــــث منشــــــــــــور في مجل :تســــــــــــوية المنازعــــــــــــات عــــــــــــن طري
  .1989والأربعون،القضاء العددان الثالث والرابع، السنة الرابعة 

  .بحـــــــــــث منشـــــــــــور في مجلـــــــــــة التحكـــــــــــيم  -حمـــــــــــزة حـــــــــــداد. دور التحكـــــــــــيم في تســـــــــــوية المنازعـــــــــــاتد
 .2000يونيو  05الصادرة عن المركز اليمني للتوفيق والتحكيم العدد 

  .ــــــــير " د فـــــــــــايز عبـــــــــــد الله الكنـــــــــــدري: مفهـــــــــــوم شــــــــــــرط التحكـــــــــــيم و قوتـــــــــــه الملزمـــــــــــة ʪلنســـــــــــبة للغــــ
  ادية ، كلية الحقوق"مجلة العلوم القانونية و الاقتص
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  .ــــــــــــــدورة د ـــــــــب فهمــــــــــــــي: مفهــــــــــــــوم التحكــــــــــــــيم و طبيعتــــــــــــــه، مقــــــــــــــال منشــــــــــــــور في ال وجــــــــــــــدي راغـــــ
 م. 1993التدريبية للتحكيم، جامعة الكويت، كلية الحقوق، 

  .ــــــــــــة علــــــــــــى ضــــــــــــوء قــــــــــــانون د ــــــــــــة الدولي ــــــــــــد الأحكــــــــــــام التحكمي ــــــــــــد الأحــــــــــــدب "تنفي ــــــــــــد الحمي عب
لمصـــــــــــري الجديـــــــــــد  للتحكـــــــــــيم التحكــــــــــيم المصـــــــــــري الجديـــــــــــد "بحـــــــــــث مقـــــــــــدم إلى مــــــــــؤتمر القـــــــــــانون ا

 .  1994/ 13-12،القاهرة 
  .ــــــــــــــودد ـــــــــــــــوم  محمـــــــــــــــد ماجـــــــــــــــد محمـ ــــــــــــــة العل ـــــــــــــدولي، مجلـ ــ ــــــــــــرط التحكـــــــــــــــيم ال :العقـــــــــــــــد الإداري وشـــ

 .1993،العدد الثاني، ديسمبر 35الإدارية السنة
  .محمـــــــــــــد أبـــــــــــــو العينـــــــــــــين :نظـــــــــــــرة حديثـــــــــــــة علـــــــــــــى مـــــــــــــنهج الحســـــــــــــم الســـــــــــــلمي للمنازعـــــــــــــات في د

 2000لعربي العدد الثاني يناير الشريعة الإسلامية مجلة التحكيم ا
  .لـــــــــــــــة اللبنانيـــــــــــــــة للتحكـــــــــــــــيم العـــــــــــــــربي دĐــــــــــــــرة في التحكـــــــــــــــيم الـــــــــــــــدولي ،ا ــــــــــــــامي منصـــــــــــــــور ،نظـ سـ

 ،  2001، 17والدولي ،العدد 
  قوانين:  .و 

  ــــــــــــــراءات المدنيـــــــــــــــة و الإداريـــــــــــــــة (قـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم  23مـــــــــــــــؤرخ في  09- 08شـــــــــــــــرح قـــــــــــــــانون الإجـ
 .  2009،طبعة أولى  2008/ 02/

  شأن التحكيم في المواد المدنية و التجارية. 1994لسنة  27القانون رقم 
  القــــــــــانون النمــــــــــوذجي للتحكــــــــــيم التجــــــــــاري الــــــــــدولي للجنــــــــــة الأمــــــــــم المتحــــــــــدة للقــــــــــانون التجــــــــــاري

حزيـــــــــــران  21الـــــــــــدولي بصـــــــــــيغته الـــــــــــتي اعتمـــــــــــدēا لجنـــــــــــة الأمـــــــــــم المتحـــــــــــدة للقـــــــــــانون التجـــــــــــاري في 
 /ع أ المرفق الأول.17، و ثيقة الأمم المتحدة 1985/يونيو 

 نون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد.قا 
 1994قانون التحكيم المصري لسنة. 
  ـــــــــــــــــم ــــــــ ــــــــــــــــــــــر رق ــــــــــــــــؤرخ في  66/145الأمـــ ـــــــــــــــة المـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــراءات المدني ـــــــــــــــــــــــانون الإجــــــــــــ ـــــــــــــــــــــمن قــ المتضــــ

 . 2001، الديوان الوطني للأشغال التربوية ،طبعة 08/06/1966
  ة.الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين الدولي 1958اتفاقية نيويورك عام 
 الملغى كان ينظم التحكيم الاختياري . 1967قانون المرافعات المصري 
 .القانون المدني الفرنسي 
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 .قانون المرافعات الفرنسي 
 . أحكام المحكمة الإدارية العليا 

 
  ملتقاʮت:  .ز 

  .ــــــــــــن في أحكـــــــــــــــام التحكـــــــــــــــيم  المستشــــــــــــــار قويـــــــــــــــدري محمـــــــــــــــدد :مداخلـــــــــــــــة حــــــــــــــول طـــــــــــــــرق الطعـــ
ــــــــــــــــاء في قـــــــــــــــــــــانون  ـــــــــــــــــيم والقضـــــ ـــــــــــــــــــي التحكــــ ـــــــــــــــــــــوم ،ملتقــ ــــــــــــــــة ي ـــــ ـــــــــــــة والإداري ــــــــ ــــــــــــراءات المدني الإجـــــــــ

 .2009مارس16
  .ملتقـــــــــــى التحكـــــــــــيم العـــــــــــربي في آفـــــــــــاق القـــــــــــرن الواحـــــــــــد والعشـــــــــــرين مداخلـــــــــــة  احمـــــــــــد الـــــــــــورفليد:

 حول الاتجاهات التشريعية والقضائية في بلدان المغرب العربي في ميدان التحكيم.
  .الجديــــــــــد ،بحــــــــــث :تنفيــــــــــذ أحكــــــــــام التحكــــــــــيم الدوليــــــــــة طبقــــــــــا للقــــــــــانون  اكــــــــــثم أمــــــــــين الخــــــــــوليد

مقـــــــــــدم في إطـــــــــــار اليـــــــــــوم الدراســـــــــــي عـــــــــــن القضـــــــــــاء والمحاكمـــــــــــة التحكميـــــــــــة علـــــــــــى ضـــــــــــوء قـــــــــــانون 
 .2009مارس16الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد في 

  .ــــــــل د محمــــــــــــــد ســــــــــــــامي الشــــــــــــــواء: التحكــــــــــــــيم التجــــــــــــــاري الــــــــــــــدولي أهــــــــــــــم الحلــــــــــــــول البديلــــــــــــــة لحــــــ
للدراســــــــــــات و  لمركــــــــــــز الإمــــــــــــاراتالمنازعــــــــــــات الاقتصــــــــــــادية ،المــــــــــــؤتمر الســــــــــــنوي الســــــــــــادس عشــــــــــــر 

 م .  2008ستراتيجية ،الإمارات ،في الفترة الممتدة من أبريل البحوث الا
  .ـــــــــــوم القـــــــــــانون الخـــــــــــاص في د ـــــــــــة ديبل ـــــــــــى طلب ــــــــت عل ـــ حفيظـــــــــــة الســـــــــــيد الحـــــــــــداد، محاضـــــــــــرات ألقي

  2001جامعة بيروت 
  .ني مصـــــــــــــطفى: التحكـــــــــــــيم في المنازعـــــــــــــات الإداريـــــــــــــة ،ملتقـــــــــــــى التحكـــــــــــــيم والقضـــــــــــــاء دʬ تـــــــــــــراري

 ،.2009مارس  16في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. المحكمة العليا يوم 
 

 :القواميس  .ح 
  ويʪــــــــق عبـــــــــــد الكـــــــــــيم الغـــــــــــر ēـــــــــــذيب اللغـــــــــــة :لأبي منصـــــــــــور محمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد الأزهـــــــــــري ،تحقيـــ

 ،مراجعة الأستاذ محمد على النجار الناشر الدار المصرية للتأليف و الترجمة.
  ــــــــــن منظــــــــــــــور: ج ،المؤسســــــــــــــة المصــــــــــــــرية العامــــــــــــــة لتــــــــــــــأليف و  15معجــــــــــــــم لســــــــــــــان العــــــــــــــرب لابــــ

 النشر ،القاهرة ،بدون سنة نشر .
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 ، 1418المعجـــــــــــم الـــــــــــوجيز ،مجمـــــــــــع اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة ،طبعـــــــــــة خاصـــــــــــة بـــــــــــوزارة التربيـــــــــــة و التعلـــــــــــيم 
 م . 1997-

 . المعجم الوسيط  
 .  ابن فرحون  
 ابن قدامه.  
  لتحكـــــــــــــــيم "موســـــــــــــــوعةʪ ـــــــــــــــين المرافعـــــــــــــــات المدنيـــــــــــــــة الفرنســـــــــــــــي المتعلقـــــــــــــــة ترجمـــــــــــــــة نصـــــــــــــــوص تقن

 الجزء الثاني .  1998-دار المعارف –التحكيم "عبد الحميد الأحدب 
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 تحكيم عقد نموذج

--بمدينة ----------------الموافق  --------------بتاريخ  ------------ تم تحرير هذه الوثيقة في يوم 
  بين كل من: ------------------------

-- رقم حوال أقامة/ بطاقة إالجنسية يحمل ------------، ---------------------------: الأولالمحتكم 
  ----------------صادرة مدينة----------------------

---بموجب الوكالة الشرعية المرفق صورتها بهذه الوثيقة وعنوانه------------------ المحامي  هويمثل
  ---------------------- هاتف-------------------------------- 

  ---------------------كس رقمفا
  ولالأ ليه بالطرفإويشار 
--- حوال رقم أامة/ بطاقة إقالجنسية يحمل ------------، ---------------------------الثاني: المحتكم

  ----------------صادرة مدينة---------------------
---بموجب الوكالة الشرعية المرفق صورتها بهذه الوثيقة وعنوانه------------------ المحامي  هويمثل

  ---------------------- هاتف------------------- -------------
  ---------------------كس رقمفا

  ليه بالطرف الثانيإويشار 
  التحكيم مشارطة نص :ىولالأ المادة

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- -----------------------
 -------------------------------------------------------------------------  
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  التحكيم: على الاتفاق الثانية: المادة
  تي:لطرفان بموجب هذه الوثيقة على الآوافق ا

التحكيم وفقا لنظام لى إ) من هذه الوثيقة ---- بالمادة ( حالة موضوع النزاع القائم بينهما والمبين إ -1
هـ ولائحته التنفيذية 12/07/1403) تاريخ46التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/

  هـ.08/09/1405/م ) بتاريخ 7/2012الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم( 
كيم من نظام التح 18حكام المادة راض على حكم هيئة التحكيم وفقا لأطراف النزاع الاعتيجوز لأ -2

  السعودي.
  النزاع موضوع الثالثة: المادة

  ول:موضوع النزاع بالنسبة للطرف الأ
--  -----------------------------------------------------------------------  
--  ------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------  

  ول:الطرف الأ طلبات
1- -------------- --------------------------------------------------------  
2-  ----------------------------------------------------------------------  
3-  ----------------------------------------------------------------------  
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  موضوع النزاع بالنسبة للطرف الثاني:
1-  ----------------------------------------------------------------------  
2-  ------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- -
---------------------------  

  طلبات الطرف الثاني:
1-  ----------------------------------------------------------------------  
2-  ----------------------------------------------------------------------  
3- -------------------------------------------------------- --------------  

  المحكمين: تعيين الرابعة المادة
محكما له في  ----------------- يحمل جنسية  --------------------ستاذ/ول الأعين الطرف الأ -1

هاتف  ------------------------------------------------------------موضوع النزاع وعنوانه 
  ----------- فاكس رقم ------جوال رقم ---------------- رقم

محكما له في  -----------------يحمل جنسية  --------------------ستاذ/عين الطرف الثاني الأ -2
هاتف  ------------------------------------------------------------موضوع النزاع وعنوانه 

  ----------- فاكس رقم ------جوال رقم ---------------- رقم
------- محكما مر جحا في الدعوى وعنوانه ------------------ ستاذ/وافق الطرفان على تعين الأ -3

----جوال رقم ---------------- هاتف رقم ----------------------------------------------------- 
  -----------فاكس رقم --
لتزمون بالقيام بالمهمة المسندة م للتعيين ويبالتوقيع على هذه الوثيقة يعلن المحكمون المعينون قبوله -4
  حكام نظام التحكيم السعودي.أليهم وفقا لنصوص هذه الوثيقة وإ
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  ونفقاتهم: المحكمين تعابأ الخامسة المادة

طراف على تعاب ونفقات التحكيم وطريقة دفعها اتفق الأأطراف والمحكمين على ن يتفق الأأبعد 
  تي:الآ
تعاب المحكم المرجح أن قبله . ويتحمل الطرفان مناصفة المحكم المعين متعاب أيتحمل كل طرف  -1
.  
ن توزع المصاريف أع استثناء الجواز لهيئة التحكيم يتحمل الطرف الخاسر مصاريف التحكيم م -2

  ن ذلك مناسبا.إت أذا رإطراف بين الأ
  مبالغ متساوية كدفعة مقدمة لمصاريف التحكيم. ن يودعواأطراف ن تلزم الأأالتحكيم  يجوز لهيئة -3

  النزاع: وقائع على تطبيقه يتعين الذي القانون السادسة: المادة
نظمة المطبقة في المملكة العربية سلامية والأى موضوع الدعوى قواعد الشريعة الإيسري غل

اعد العرف التجاري طراف وقوقود المبرمة بين الأعدة والالسعودية والاتفاقيات التجارية المعتم
هـ 12/07/1403) وتاريخ46در بالمرسوم الملكي رقم ( م/لهيئة نظام التحكيم التجاري الصاوتطبق ا

  هـ.08/09/1405/م ) بتاريخ 7/2012ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم( 
  التحكيم: مكان السابعة: المادة

مانة سر الغرفة التجارية أاعات هيئة التحكيم بمقر ات واجتمن تعقد الجلسأطراف على ق الأاتف
  . -------------الصناعية بمدينة 

  المصاريف: الثامنة: المادة
ي مصاريف أن وجدوا) وأتحكيم مناصفة بينهما والخبراء ( مين سر الأتعاب أطراف النزاع أيتحمل 

دار قرارها حول الطرف صإم ، وللهيئة وحسب تقديرها المحض خرى تقررها هيئة التحكيأدارية إ
  الذي يتحمل هذه المصاريف عند الفصل في الدعوى.

  التحكيم: مدة التاسعة: المادة
للهيئة تمديد المدة حسب ما شهر من تاريخ اعتماد وثيقة التحكيم ، وأتصدر الهيئة حكمها خلال ستة 

  ظروف القضية. هتقتضي
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  الوثيقة: نسخ : العاشرة المادة

صلية يحتفظ كل طرف بنسخة واحدة وتسلم نسخة لكل محكم أحررت هذه الوثيقة من (ستة) نسخ 
  . -----------دارية بمنطقة بالمحكمة الإ ------------------ وتودع نسخة عند الائرة

  النزاع طرافأ
  الطرف الاول الطرف الثاني

  الاسم: الاسم:
  التوقيع: التوقيع:

  التحكيم هيئة
  الاول محكم الطرف الثانيمحكم الطرف 
  الاسم: الاسم:

  التوقيع: التوقيع:
  المحكم المرجح

  الاسم :
  التوقيع:

  
  
  



  نموذج طلب تحكيم
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  نموذج مشارطة التحكيم
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  اتفاق تحكيم (مشارطة)

  
  أنه في يوم ....... الموافق .............................، تم الإتفاق والتراضي بين كل من :

  

  أول ) ف. شركة ................................................................................(طر1
  :سجل تجاري رقم 

  :العنوان 
  :الوكيل القانوني 

  :عنوانه 
  قم ...........      إدارة التوثيق / وزارة العدل بتاريخ ........................بموجب توكيل ر

  

  . شركة ...............................................................................(طرف ثاني)2
  سجل تجاري رقم 

  العنوان :
  الوكيل القانوني :

  عنوانه :
  .... إدارة التوثيق/ وزارة العدل بتاريخ ..........................بموجب توكيل رقم .........

 

  تمهيد
  حيث أن الطرفين قد وقعا عقد لتنفيذ ................... بتاريخ ............... بقيمة ............

...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...................................................................................  

  
هذا النزاع في أن يتلخصونظراً لنشؤ نزاع بين الطرفين ناتج عن تنفيذ هذا العقد تعذر حله ودياً، 

الطرف الأول يدعي أنه يستحق 
...............................................................................................................

...............................................................................................................
................................................................................................  
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ً للخلاف وللمحافظة على العلاقة الطيبة يرغب الطرفين ف ي الفصل في هذا النزاع بواسطة وقطعا

  التحكيم، فقد تم الإتفاق بينهما على التالي :
  

  
. يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجـزأ من المشارطة، ولا يترتب على هذه المشارطة سقوط حق أي 1

  من الطرفين في أي دفع شكلي أو موضوعي كان يمكن إبداؤه قبل الإتفاق على التحكيم.
ى إحالة هذا الخلاف إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول . اتفق الطرفان عل2

  الخليج العربية ومقره مملكة البحرين للفصل فيه حسب نظامه ولوائحه.
  . تشكل هيئة التحكيم من ............................................................................3
هيئة التحكيم في موضوع النزاع بين الطرفين حول المطالبات التي تقدم بها الطرف الأول  . تفصل4

ضد الطرف الثاني وهي (.........................................................)، والمطالبات التي 
...............)، تقدم بها الطرف الثاني ضد الطرف الأول وهي (...................................

ويعتبر توقيعهما على هذه المشارطة بمثابة قبول ورضاء بالقيام بالمهمة وفق الشروط والإجراءات 
المقررة في هذه المشارطة المستندة إلى لوائح وأنظمة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون 

  لدول الخليج العربية.
داري للمركز وأتعاب هيئة التحكيم مناصفةً في خزانة .يقوم الطرفان بالوفاء بإيداع الرسم الإ5

 1المركز وفقاً لإنظمة المركز المالية بناء على أحكام لائحة تنظيم نفقات التحكيم المطبقة إعتباراً من 
  ، على أن يتم الإيداع قبل البدء في تعيين هيئة التحكيم.2012يناير 

نظام واللائحة) واتفق الطرفان على تحديد الإجراءات . يجري التحكيم أمام المركز وفقاً لقواعده (ال6
  الواجب إتباعها لممارسة التحكيم على النحو التالي :

  

  أولاً : نطاق الحقوق المتنازع عليها والمسائل الخلافية:
طلب الشراء رقم ................... المؤرخ في وجميع المسائل المتعلقة بجميع العناصر الأساسية 

..............المبرم بين الطرفين سواء كانت الطلبات المقدمة من الطرف الأول ضد ...........
  الطرف الثاني أو الطلبات المتقابلة المقدمة من الطرف الثاني ضد الطرف الأول.

  

  ثانياً : مكان التحكيم إجرائياً: 
العربية بمملكة تعقد جلسات التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

  البحرين، وبإمكان هيئة التحكيم أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر بعد اعلان أطراف الدعوى.
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  ثالثاً : لغة التحكيم :

لغة التحكيم هي اللغة .........، على أنه ليس هناك ما يمنع من تقديم الوثائق والمراسلات بلغتها 
  ............الأصلية مع إرفاق ترجمة لها باللغة....

  

  رابعاً : مدة التحكيم :
على هيئة التحكيم إصدار حكمها في النزاع خلال مدة .................من تاريخ إحالة ملف النزاع  

  إلى الهيئة، ويمكن تمديد هذه المدة إلى .............أخرى مباشرة ولمرة واحدة .
  

  خامساً : الحكم التحكيمي : 
باللغة ............... مع التسبيب، على أن يكون نهائياً وملزماً للطرفين وغير يصدر الحكم ويحرر 

  قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
  

  سادساً : القانون الواجب التطبيق على النزاع:
  قوانين ...................هي الواجب تطبيقها على عناصر النزاع.

  
  الإجراءات (مقر التحكيم إجرائياً): سابعاً: القانون الواجب التطبيق على

  قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (النظام واللائحة).
  

  سابعاً :عنوان الطرفين :
يعتبر العنوان المبين والمصرح به من الطرفين في صدر هذه المشارطة التحكيمية محلاً قانونياً لكل 

  عنوان يجب إخطار هيئة التحكيم به.طرف، وأي تغيير في ال
  

حررت هذه المشارطة من أربع نسخ بيد كل طرف نسخة، والنسخة الثالثة تودع لدى مركز التحكيم 
  التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرابعة لدى هيئة التحكيم.

  
  
  

 رف الثانيالط              الطرف الأول 
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